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فاخن 


يدور الصراع في مصر بين المسؤولين الجدد اا ديمقراطياء وبين المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة. حول قيادة مستقبل البلاد في حقبة مابعد مبارك. فالمجلس الأعلى» الذي حكم مصر منذ 
أواتل العام 2011 يسعى إلى ترسيخ bu‏ على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول 
بدورها انتزاع السلطة من مؤسسة عسكرية شكلت دعامة الحكم السلطوي لعقود» وتسعى الآن إلى 
البقاء فوق القانون. وهذا الاق انا را الانتقالية في مصر على المحك. 

بف ااه [ 199 رة ارات للا الصرية وها تاوق ك جال هرا من سالات 
نظام حسني مبارك القائم على المحسوبيات. وجرت استمالة كبار الضباط عبر وعدهم بتعيينهم 
بعد التقاعد في E‏ الو ارات وا الحكومية والشركات المملوكة للدولةء ومنحهم 
رواتب إضافية وشا مربحة e‏ من كسب دخل إضافي وزيادة موجوداتهم الماديةء وذلك 
مقابل ولائهم للرئيس. EN CNEL a E ae‏ 
بنقوذها السياسي المتفلفل حتى بعد سقوط مبارك» مخترقة جهاز الدولة والاقتصاد على السواءء لا 
غا هر اد ورل يفا لى اكرات اة 

لذلك» وبغية تفادي الوصاية العسكرية الصريحة. لابد آن يتوصّل کل من الرئيس الجديد» محمد 
مرسي» والأحزاب السياسية في مصر. إلى توافق راسخ على الحدٌ من الصلاحيات الاستشائية التي 
يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تضمينها في الدستور الجديد. كما آنه من الضروري تثبيت 
الرقابة المدنية الفعُالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وآي مصادر أخرى للتمويل العسكري. 

مع ذلك يجب أن يزم القادة اندنيون الحذر. فكلما أحززوا مزيدا من التقدم: كافحت جمهورية 
الضباط أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات» مستخدمة شبكاتها الواسعة المتغلغلة في 
جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتهاء وإعاقة تأمين الخدمات العامةء 
وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية 
الضباط عن الوجود. 


اليد الطولى لجمهورية الضباط 


شم ان الى كرات اة الط رسا إلى لرن التي سحمة مسي 
0ي ر ا202/6 م سما عل ها رة مقر ق عة اكان الات 
في مر ويداية آخرن يدر آنها كرون أطرل وار فيد ا. إذ سيتعين على الرئيس المنتخب» في 
الل الريب أن تتام سخ اجس الكرى الى مان الا الف ر رة سرا وتي 
إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد. أما على المدى البعيد» فسيواجه المسؤولون المنتخبون 
ديمقراطيا «جمهورية الضباط» المتمظة بشبكات عكري س 
مالم يتم تفكيك جمهورية الضباط» فسوف تستخدم 
نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على الجيوب 
البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لاسقاط أي 
حكومة مستقبلية لاتكون على مزاجها. 


مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة 
رالفطاعات الاتصادة وة ها هرا ومام به 
تفكيك جمهورية الضباط. فسوف تستخدم نفوذها السياسي 
الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية 
الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقيةء وإسقاط أي حكومة مستقبلية 
لاتکون على مزاجها. 

واليوم بلغت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع. فيتمتع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى 
مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد. وبرفض الحصول على الخدمات والسلع 
المدعومةء وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدني» ويا لمكانة الاجتماعية 
المرموقة. كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع» والمساعدة العسكرية 
الأميركية. والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى 
شعور عميق بالأحقَيّة المؤسّسية والشخصية. ولذاء إن تقليصها وردّها إلى حجمها الطبيعي سيكون 
عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة. 

من جانبهء آخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة. 
ر ار الا سور ارات ردو ا اهارو ع ا هوا 
للمكانة الأسشاقة انتي يحفظ بها لنقسة. ومن هنا تيذو الؤشرات مثيرة للقلق. وى المجلس 
العسكري إلى فرض |دراج مواد في الد ستور الملصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. ولونجح 
ضي ذلك » فستكون قد رة السلطات المدنية في المستقبل على وضع السياسات المستقلة وتنفيذها لمواجهة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه مصر مقَيّدة بشدّة. وفي هذه الظروف» سوف 


تعانی آي حكومة منتخبة ديمقراطيا من عدم استقرار مزمن. 
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دمج المقربين 


ظهرت جمهورية الضباط في الأصل في أعقاب إطاحة النظام الملكي على يد القوات المسلحة 
رة ي افا 1952 ترطضا ود ية مقن جمال ع اللاصر رتسا الاد هن رة 
الل ا ق ا 1956 وک جر ع الس اا ج عن ای الو ا إل 
حد كبيرضي عهد خلفه نور السادات في السبعينيات» واستمر هذا الاتجاه ضفي ظل التهميش السياسي 
الظاهري للقوات المسلحة المصرية خلال حسني مبارك» التي بدأت في العام 1981ء وهو 
رابع عسکري یشغل هذا النضب من أن تعن اللواء محمد نجيب رقيسا للوزراء في العام 1952ء ثم 
و للجمهورية في العام 3. لم درل جمهورية الضباط يوماء بل توسّعت بأشكال جديد ة لتصبح 
الدعامة الأساسية لنظام مبارك القائم على المحسوبيات» إلى أن خرجت من ظله لتتولى السلطة 
الكاملة في أوائل العام 2011. 

على النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية في عهد عبد الناصر على أنها عامل تغيير 
اجتماعي في «الثورة من فوق»» التي أطلقها الرئيس آنذاك» حيث أشرفت على إعادة توزيع الأراضي 
القطاعن الحتافى واا ك اتخممتات وك فلي الساات لفو اة ع سن 
أواخر العام 1961 فصاعذ. أذى دمج القوات المسلحة ضمن نظام ميارك إلى تخليها الكامل عن 
مهمتها الإيديولوجية السابقة. فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرئاسي القائم على التمتع 
بالنفوذ والمحسوبية وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيّين عنها. لكن بدل 
أن تنأى الموسسة العسكرية بنفسها عن الساحةء باتت خفية بفضل حضورها الطاغي: حيث تغلغلت 
جمهورية الضباط في الحياة المدنية لدرجة أصبح معها وجودها ارا ااا ونيا > ليس في نظر 
اا كر وض اكا وهذا الأهم» في نظر أفرادها أنفسهم. 


طائفة الضباط 

د الاو آ 109 ارك المم ف عا الحو الاي ارك من كان ال ت 
ا ج ع ار اف ع اتام رلك كان الماعم عن اخراك ف 
السياسة وقبولهم لرواتب متدثية نسبيأء خلال سنوات الخدمة في القوات المسلحة. بالنسبة إلى 
افاية امط مى جن هة الل فر وا راق فطاع ارمي مابهي وها فا 
إلى المخاش التقاعدي العسكري» ولل منهما العلاوات والبدلات الرثبطة به: 

يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تربطهم علاقات مع جهات نافذة أن يأآملوا في تعيينهم في 
وظائف في الجهاز الحكومي المدني توفر لهم فرصا ریت چا تمکنهم من تآمين دخل إضافي أو 
مضاعفة موجود اتهم المادية إلى جانب الرواتب والمعاشات. بالنسبة إلى القلةء يجري التعيين الثاني 
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بالتزامن مع الخدمة الفعلية في القوات المسلحة, مايخدم تكوين السيّر الذاتية ويناء الغلاقات تمهيدا 
للحصول على مناصب آفضل بعد التقاعد. في كثير من الأحيانء يكون هؤلاء الضباط في طريقهم 
إلى تولي مناصب قيادية عليا في فروع القوات المسلحة التي 
ينتمون إليهاء ويمكن أن يطمحروا إلى الانضمام إلى مجالس يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تربطهم علاقات مع 
إدارات الشركات التجارية المملوكة للدولة بعد تقاعدهم جهات نافذة أن يأملوا في تعيينهم في وظا ئف في الجهاز 
من الجيش. وهؤلاء هم الأكثر حظاء والأكثر ولاءً. الحكومي المدني توفر لهم فرصا مريحة خاصة تمكنهم 
فضلاً عن ذلك» نشأً بدل الولاء بوصفه حافزا قويا من تأمين دخل إضافي أو مضاعفة موجوداتهم المادية. 
ريثما يآتي دورهم. بالنسبة إلى الضباط الذين يتقاعدون برتبة لواءء ويحصلون على مبلغ مقطوع 
یصل إلى 40000 جنه مصري (6670 دولارا). ومعاش تقاعدي شهري یصل إلى 3000 جنيه 
(500 دولار) لابدٌ أن یشكل احتمال حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بین 100000 وملیون جنیه 
166705 66670 راء بجسه يكن التاريي افر ا قيا تكن نظام اموي باك يال 
اليوم بطريقة مغايرة للنمط السائد في الثمانينياتء عندما عمل وزير الدفاع آنذاك» المشير عبد 
ال اعرا ف و ا کو ها اى اا افا جي 
الضباط بلا استشاء. أما هي عهد المشير محمد حسين طنطاوي» الذي ا للدفاع في العام 
1,. فإن فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا ظلت تحقّق القدر الأكبر من المكاسب نتيجة دمجها في 


إثر تعديل الإنفاق العام في مصر بعد ذلك الزمن. 
رسخت سياسة مسار مزدوج غير رسمية هذا القصل. وفقا لضباط ومسؤولین حکومیین سابقین 
أجريّت معهم مقابلات لإعد اد هذه الورقةء فإن صغار الضباط» ممن يعتبرون ذوي توجهات سياسية 
أو غير جديرين بالثقةء لاتتم ترقيتهم بعد رثبة راقدء وبدلاً من ذلك يستكملون سنوات الخدمة 
الاعتيادية ثم يتقاعدون كما هو معهود في آوائل الأربعينات من أعمارهم على أبعد تقدير. وحدهم 
ال ان ر و ك حاون ها ااج قو لرك وها لدا ضاف 
إلى الرتب الوسطى - آي مقدم» عقيدء عميد - يميلون إلى تحمّل رواتبهم وظروفهم المعيشية 
المتواضعة على أمل أن دورهم سيأتي خا 

الى آنه هدن ان اها ع ان هاا ا فت ا ااا 
الكبار» كما وصفها عالم الاجتماع المصري آنور عبد الملك في آوائل الستينيات» بشكل كبير نتيجة 
لعدد من التدابير. وكانت باكورة ذلك استحدات رتبة عسكرية رفيعة جديدة. هي فريق أول» في 
نهاية فترة التدخل المصري في الحرب الأهلية في اليمن بين العامين 1962 و1966. هذا أدى إلى 
اد کر دا اتك ق عد لياط الاين كن رتهم الى رة دريو واوا 
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افا إلى فرطل احاح قرات اة إلى كار اتضاط فاا على اترغه من انها اة 
الحرب مع إسرائيل في العام 1979ء حيث يبلغ عدد الجنود في الخدمة الفعلية 468500ء و479000 
في الاحتياط» و72000 ضفي القوات شبه العسكرية المرتبطة بالقوات المسلحة. كما توفر القوات 
ااا غدةا كرا من كار العاف ادن راودا رن ف وار ا اخدة راتفا رات 
العامة التي تتبع الرئيس. 

ولعل مازاد من عدد كبار الضباط هي الترقية التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد (السن القصوى 
4 سنة) إلى رتبة لواء. هذا يزيد من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والعلاوات والبدلات 
الآخرىء ويزيد إلى حدٌ كبير عدد الألوية المتاحين للتعيين في الجهاز الحكومي المدني والشركات 
التجارية الملوكة وة 

وکر :ها اللظام أيضا إلى اة والشهدهاب وه الکو الى فن م ياست افير ذا 
للتجديد والتي يتم إصدارها لجميع الضباط الكبار عند التقاعدء وتسمح لهم بالبقاء في الزي 
العمسكري وفي الخدمة الفعلية (باستشاء قيادة العمليات). ويمكن تجديد عقود الاستدعاء لمدة 
تل الى عر رات عه آها ف فا د رااان الى مذ ات ةة اف 
جت لو كان كافون رن اض آخري كال وات ق افطل ان وا ان غاا آ 
خاضا وبالنسبة إلى حَمَّلة رتبة لواء» الذين يبلغ سن تقاعدهم الأقصى 58 سنةء فالاستدعاء يعرز 
عضويتهم في جمهورية الضباط ويمد نفوذ القوات المسلحة بشكل كبير خارج الحدود الرسمية 
للمؤسسة العسكرية. 


عوامل الدمج في نظام محسوبية مبارك 

ثمّة عوامل ثلاثة متضافرة دفعت دمج جمهورية الضباط في نظام المحسوبية التابع لمبارك. كان 
أولها تصميم مبارك على آلا يجازف بصعود رجل عسكري قوي آخر یکن ان رتنیا ااا 
وقد انعكس هذا في قيامه في العام 1989 بإقالة وزير الدفاع بو غزالةء الذي كان يتمتع» بحسب 
اعتقاد الكثيرين» بشعبية تفوق شعبية رئيس الجمهوريةء سواء داخل القوات المسلحة آم بين عامة 
الشعب. وبعد فترة فاصلة تولى خلالها اللواء يوسف صبري أبو طالب (القريق لاحقا) ءوالذي يسظى 
تیر کین هذا قصب کین طنطا ری ریا دام ف با ماو 1991 کل ططاری اندي 
وصفه ضباط مصريون لم يكشف عن أسمائهم ا وکاب بار جب مال عنهم في برقية 
للسفارة الأميركية في العام 2008 نشرها موقع «ويكيليكس» تم استقطاب ا القيادي في 
القوات المسلحة إلى قلب نظام المحسوبية. 

فاا : تن الضر لاغذ ع انه ادن اسان ان وال زا دمر اة د اة 
اغتيال مبارك في آديس آبابا في العام 1995. إلى تسريع ضمٌ سلك الضباط في القوات المسلحة إلى 


یزید صایغ | 7 


داخل فطاخ ارك غاا أن ذلك م كن اضما ف اة تقر ا إلى الاتماء تجو زيادة الها 
على الأجهزة الأمنية. فقد ازداد عديدها ليصل إلى ا دا مشر وف الك ال رر ات: 


عند إطاحة مبارك» أو مايعادل قرابة 1.5 أضعاف حجم 
القوات المسلحة واحتياطيها مجتمعين. في غضون ذلك 
ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية السنوية ثلاثة أضعاف 
مقارنة بالزيادة التي شهد تها ميزانية الدفاع (أنظر الجدول 
He‏ 

شاع الاعتقاد أن ظهور «الدولة الأمنية» قد همّش القوات 


أصبح المتقاعدون العسكريون يشغلون وظائف في 
جميع مستويات الحكم المحلي» حيث عملوا كذراع 
تنفيذية وأمنية موازية تتبع في نهاية المطاف 


الرئيس. 


المسلحة. لكن صعود نجم الأجهزة الأمنية في المعركة ضد الإسلاميينء الذي حول الأنظار عن المؤسسة 
العسكريةء کان غا من ذر الرماد في العيون لأن القوات الملحة استمرت في لعب دور لاغنى عنه 
هي المحافظة تغل النظام. أصبح المتقاعدون العسكريون يشغلون وظائف في جمیع مستویات الحكم 


المحلي» حيث عملوا كذراع تنفيذية وأمنية موازية تت 


الجدول 1. ميزانية وزارة الداخلية ارتفعت بشكل أسرع من ميزانية الدفاع 


ميزانية الدفاع السنوية 
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تتبع في نهاية المطاف الرئيس من خلال المحافظين 


ميزانية وزارة الداخلية الستوية 
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ملاحظة: لاتشمل أرقام الدفاع المساعدات العسكرية الآميركية السنوية البالغة 1.3 مليارات دولار في خلال هذه الفترة كما 


لاتتضمّن مصادر الدخل الخفية للقوات المسلحة المصرية. 
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الذين يعينهم. كما قامت القوات المسلحةء ولاتزال تقوم» بتقديم الضباط من الخدمة الفعلية لتولي 
عكد کبیر من المناصب القيادية والادارية العليا في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامةء مایدل 
ويؤكد على دور القوات المسلحة العضوي في الحفاظ على نظام مبارك. 

أما العامل المتضافر الثالث فتمثل في نقطة التحوّل التي حدثت في العام 1991 عندما أطلق مبارك 
ديون مصر الخارجيةء واعادة التقفاوض بينها وبىن صندوق النقد الدولي على اتفاقية العام 7 
في أعقاب حرب تحرير الكويت. لم تؤد الطريقة التي أديرّت بها الخصخصة إلى «رأسمالية الدولة» 
ولا إلى اقتصاد سوق حرة حقيقي» بل إلى تطؤر رأسمالي مشوّه. وقد وقر ذلك فرصة لكبار الضباط 
في القوات المسلحة للوصول إلى حيّز كبير من الاقتصاد المصري الذي بقي مملوكا للدولة. ويتم 
هذا الاحتواء للضباط ليس فقط من خلال التعيين في مجالس إدارات تلك الشركات» بل آوجدت 
العاذاة السات ارا اة ق اا انا قرا جة ا اسان 
المتواجدين في الإدارة المدنيةء للحصول على الثروة أو لزيادة آملاكهم وموجوداتهم. 


العودة إلى المجتمع العسكري 

يمن اتان جمو رة الضعاط الت عاردت انون به الام 1991 فكلا سخا من الجن 
المسگری التى فام ف عه عبد التاصي ركا الزصف الذي أطكة اناف اتور غي الك إذ 
كان الدمج في نظام مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتولى «مجمل سلطة القرار السياسي» وليس 
مجرّد السيطرة على جهاز الدولة. بقيت القوات المسلحة لاعبا أساسيا في «نظام الحكم متعدّد 
ال قراف ا اتا رة اوت هن كز و سسا وسم اة وة ا راف الر اة ا ا9 هة 
الأمنية والاستخبارية, والجماعات الاقتصادية الرئيسةء والحزب الوطني الديمقراطيء وخصوصا 
عقب صعود نجم جمال مبارك» نجل الرئيس» ومّن حوله من وزراء ورجال أعمال متنفذين بعد 
العام 2000. الذي هدد بإخفاء أو تقليص نفوذ القوات 


elin )3(‏ اا 
عتدما وجد المجالس العحسكري نفسه في مواجهة عملية المسلحة. وعلى الرغم من تغلغل جمهورية الضباط إلى 


ِء ٤ء ٤‏ : 5 ا ّ ۰ © e‏ 
انتقالية ۳# مألوفة و قلقة» لجا إلى ق 1 الأبوية اعماق جهاز الدولةء لم يضف ذلك على المؤسسة العسكرية 
واإرثه السلطويء» فاتخذ المواقف المتحفَظة والدفاعية درا سياسيا استشائيا. في الواقع لم يكتف مبارك بتطبيق 


مصالحه الأساسية. 


بل مس أيضا تجاح أطرة عبد اقام الفاق بان 
«الجيش ككل يشكل ضفي حدٌ ذاته قوة في المملية السياسية 
الوطنية. إن عملية دمج كبار الضباط من قبل مبارك؛ التي ضمنت ولاءهم وإذعانهم له» أبعدتهم 


فى الوت تفسة عن وا مصر الاجتماعي والسيا سىء وقلصت قدرتهم على البادرة آو الإبداغ 


لکتھا لم تقأص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة. 

بطر ذلك الإ جا اليزم فى سلرك اتان الأعى للقرات اة الى صلم مغاليد اكه 
التنفيذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. ويتألف المجلس في العادة 
من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها)ء ورؤساء أركان فروع 
BE a gE SENA ES lv SEN SL‏ 
الكرة اخسن ول عن اتن الى جا فة اتفباط راط الد باراد اه 
يمثل مصالح القوات المسلحة ككل وئيس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم. لكن: 
في الواق سى انجس إلى ادقع عن الوت ايز لل ؤيسة السكريةء التي تمتطى بيان الدواة 
واقتصادها من خلال شبكات الضباط العاملين والمتقاعدين التي تتكوّن منها جمهورية الضباط 

واذا مابدت الفواصل بين القوات المسلحة والمجلس الأعلى وجمهورية الضباط غير واضحةء فيعود 
ذلك إلى حقيقة أنها مغشية وضبابية فعلا. فإن ذلك الغموضء ومعه إمكانية التنقذ من هيئة إلى 
أخرى وحرية التصرف. هو بعينه مايجهد المجلس العسكري لإدامته. 

وا اواس اشن ع ارفا او اتی ا ووه غر 
مألوفة حين خرج من ظل مبارك واحتل موقع الصدارة في السياسة المصرية في أوائل العام 2011. 
فقد وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي آو خطة سياسية متكاملة للعملية 
الانتقالية. وتعشر مراراً حين حاول أن يصوغ ددا اكا لضالهة أن كر ضا دستورية 
ااا م كن ای راف اد اقا جرت اا سياسي واعلامي» کما لم یکن قادرا 
بشكل كامل على اتنب به أو الحيلولة دون حدوثه. اة كان أا عاج عن ق اي اة فاا 
افاعا فون ا کے ا إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له Ee‏ 
أن یشرع بمثل هذه السياسة :رل على الفشن تماما ,تنما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة 
عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقةء لجأ إلى قيمه الأبوية وإرثه السلطويء فاتخذ المواقف المتحفظة 
واد اع اقرا کر کا شمر ترود ت مار كات ار تضاته اعاس وها ر افر 
من ارتباكه وترذده وتغييره المتكرر للمسار طيلة تعامله مع العملية الانتقالية. 

مع ذلك» كان المجلس العسكري يصر بعناد تام على احتكار السلطة لتحديد الترتيبات الانتقالية. 
وتسلسلهاء وجدولها الزمني. فقد رفض أن يحذو حذو نظيره الجيش التونسي» الذي ترك مهام 
تخطيط العملية الانتقالية وإدارتها بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني /يناير 
1 إلى «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» المؤلفة 
كلها من المدئيين. في المقابلء أجاب المجاس العسكري لحاوريه من المدنيين انذين اقترحوا خرتيبا 
مماثلا بعد إطاحة مبارك: «نحن لانعمل على هذا النحو. لانعمل من خلال لجان مدنية عسكرية 
مختلطة». لكن تبين أن إدارة المجلس العسكري للعملية الانتقالية في مصر تتسم بالفوضى» إذ شوش 
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اجان غلل اة انورو واو اروات انى ا اا فاد جد اول بر ةة 
مزاجية في الإدارة المالية؛ كما فشل في إصلاح وزارة الداخلية وإعادة العمل الشرطيٰء مع أن هذا 
كان أحد المجالات التي كان يمكن أن يحقق فيها ت تقدما حقيقياً. 

هذا السجل الحاف يؤكد أن تصوير المجلس العسكري لنفسه منذ إطاحة مبارك بآنه وصي على 
الثورة المصريةء ينطوي على قدر كبير من التحوير. فهو لم يبدأ بالعملية الانتقالية. بل اضطلع فيها 
واوق دو اهال اللي دكت عه ره ااج اير ار هف د 
أسوأها على نحو استباقي» حيث آزاح الرئيس لكي يجهض حصول تغيير ثوري أعمق ويحمي نفسه. 
ويجدر التذكير بأن طنطاوي قد شغل منصب وزير الدفاع 
البقاء كل هذه المدة الطويلة في المنصب إنما يعكس على مدى السنوات العشرين الأخيرة لحكم مبارك» وهي 
الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط آطول فترة يمضيها آي شخص في هذا المنصب منذ تأسيس 
لمبارك» وليس كفاءتهم المهنية العسكرية. الدولة المصرية الحديثة والجيش العصري على يد محمد 
علي في أوائل القرن التاسع عشر. كان طتطاوي» إلى 
جانب أعضاء آخرين في المجلس العسكري» بمَن فيهم كبار مساعديه في وزارة الدفاعء قد تجاوزوا 
بالفعل سن التقاعد الرسمي المحدّد لكبار ضباط القوات المسلحةء وذلك قبل نقل السلطة إليهم في 
العام 2011 بوقت طويل. وهذا لايمكن تفسيره إلا من خلال دورهم في حماية نظام المحسوبية الذي 
أقامه مبارك والاستفادة منه. البقاء كل هذه المد ة الطويلة في المنصب إنما يعكس الولاء السياسي 
من جانب طنطاوي وزملائه الضباط لمبارك» وليس كفاءتهم المهنية العسكرية. 

هذا الاستنتاج أكده التقييم المسرّب من موظفي السفارة الأميركية في برقية تعود إلى العام 2008 
بأن «الجهوزية التكتيكية والعملياتية للقوات المسلحة المصرية قد تراجعت» في عهد وزير الدفاع. 
ویصف ضباط ومسؤولون آمیرکیون مطلمون على برامج المساعدات العسكرية لمصر القوات المسلحة 
المصرية بأنها لم تعد قادرة على القتال. أما الخبيران البارزان في الشؤون المصريةء كليمنت هنري 
وروبرت سبرنغبورغ» فيقولان بصراحة: «ليس الجيش انض قوة محترفة منيعة كما يصوره 
الكثيرون. فهو مترهُل وتتكون نواته من ضباط مدللين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه 
مبارك. أما تدريبه فيتسم بعدم الانتظام» في حين تعاني معد اته من افتقار شديد إلى الصيانةء كما 
يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي».' ويظهر ضباط مصريون 
غار الاستشهاد د بهم من دون ذكر أسماتهم في برقيات ويکيليكس وفي ا نشرت 
وراد دراک ماقا دا اندرا جن بكر كار الشاك الكاغدين أشن ف ما 
في إعداد هذه الورقة من كون القوات المسلحة لاتزال تتمسك بعقيدة العمليات السوفييتية ولاتزال 
تحتاج إلى تطوير قدرة حقيقية في العمليات القتالية بالأسلحة المشتركةء على الرغم من أن الأميركيين 
يتولون منذ ثلاثة عقود أعمال التدريب إلى جانب إقامة المناورات الأميركية المصرية المشتركة. 


بأ ختضان بسو أن القوات اشسلحة أصبحة أكثر انفلذقا من دون أن عضب الكقاءة كقرة مقافة 
وبمعزل عن المظهر الخارجي للمؤسسة العسكرية المصرية.ء وإبرازها لذاتها كمؤسّسة تتسم بالحرهيّة 
في المقام الأول أصبحت بلا ملامح واضحةء تمشها شبكات الضباط غير الرسمية التي تتغلغل في 
حار الدولة وافت ادها عر قاط لاف ولاتسي: كدر ماف هة روه الففانة اترسية ك 
تختبّر القوات المسلحة في القتال منذ أربعة عقود - باستثناء مساهمة محدودة في عملية «عاصفة 
الصحراء» في الكويت في العام 1991. ويصفها الضباط الأميركيون بأنها كانت «خائبة» - وبالتالي 
يبدو أن الروح الجماعية لدى كبار الضباط تعتمد على الذهنية الدفاعية والتصور المحافظ بأن 
الإصلاح والتغيير يشكلان مصدر تهديد كامن لهم» أكثر من اعتمادها على شعور حقيقي بأنها 
تضطلع بمهمة وطنية. هذا التراجع في الاحتراف المهني لدى القوات المسلحة المصرية وفاعليتها 
العملياتية ناتج إلى حد كبير عن التحول الهام الذي شهدته جمهورية الضباط بعد العام 1991. 


جمهورية الضباط, النموذج المعدل 


من الشائع أن يكون للمؤسُسة العسكرية في الأنظمة الديكتاتورية حضور كبير ليس في المواقع 
N aA NEE LS NE SE a‏ 
مجالات الإدارة العامة. والبنية التحتية. والخدمات» والشرطة وأجهزة حفظ النظام العام» وفي 
مجالات الاقتصاد التي تسيطر عليها الدولة. وقد سارت عملية تنحية القوات المسلحة عن المشاركة 
ااعة أ اهار ت اباساق غو ارك کا کی کب ن ف ار اعباط ف جار 
الدولةء وبالتالي في الاقتصاد فعا ا ات ا رسيت ويعد أن انحسرت 
جمهورية الضباط إلى حد ما في عهد السادات» وخلال العقد الأول من حكم مبارك» نجد أنها 
تت نتوغل حاليا في القطاعين المدني والاقتصادي على نحو أوسع بكثير. وهي تفعل ذلك لا على مستوی 
«المرتفعات المسيطرة وحسب» بل أيضاً على جميع المستويات. 


مه جه پل 


دة تشريحية 
كتب عبد الملك في العام 1967 أن الضباط الذين «نزعوا زيمم العمسكري وتخلوا عن کل امتيازات 
آلز و خص رائ الال على راف رة ف الو مش كين ذلك الأغاية الساحتة من كيان 
الموظفين الد بلوماسيين» ونسبة كبيرة من رؤساء ومديري وأعضاء مجالس الشركات الحكوميةء إلخ. 
کا کا ی عة دا ن انوا وو کا اورا و راء الان وو ك الو ارات 2ة 
إضافة إلى السواد الأعظم من كبار العاملين والإداريين في الأجهزة الأمنية فضلا عن نسبة كبيرة 
دا فن اتتاسي اة قى مال "اكا رالحافة ورا هة واتفرونة وف وعنة الاك 
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أن قرابة 1500 ضابط «تم تعيينهم في المراتب العليا في المؤسسة غير العسكرية» بين العامين 1954 
و1962. أذى إضفاء الصبغة المدنية على المجلس الوزاري وإدارات الدولة في عهد السادات إلى 
تغيير هذه الصورة بشكل ملحوظ مع بداية الثمانينيات» لكن المثير للاهتمام آكثر هو أن تشخيص 
ات با مد اول كق لوك انرضس الحا 

اليومء يكاد لايوجد دبلوماسيون مصريون (عدا الملحقين العسكريين) من القوات المسلحةء كما أن 
عذدا فليلاً من كبار المسؤولين في وسال الإعلام ينتمون إليها سابقاء مع أن من انتمى إليها متهم 
يشفل مقاب رتيسة فى تلك الوساتل: لکن رتفت ية الوززاء ذو خافية عنكرية ددا لال 
حكم مبارك» مقارنة بعهد السادات: فإن الضباط السابقين في القوات المسلحة قد احتفظوا بشكل 
به اتم قات فاع والافاح اتخري والطيران اي را اا ( الك اك 
ا ك مه حا و ارات رى مل أفكل: والا الت راتو و الام الها 
(الشؤون الاجتماعية) ٠‏ إضاطة إلى ذلك كثيراً مايكون وكلاء الوزراء والمدراء المامون للوزازات من 
العسكريين المتقاعدين. 

بيد أن الثركيز على عدد اتضهاط السابقين في الفاصب الرضحة وانذئ يمر نيديا مؤشرا 
على عسكرة (أو تراجع عسكرة) السياسة والحكومة في مصر. يودي إلى حجب عدد العسكريين 
التقاعدين في الناصب الإدارية في جميح مستويات الإدارات دة والشركات التجارية الماوكة 
الدولة: ضتة مل يصل إلى الألاف ودنك كاذف ها كان غلية الال ف عد عبد التاضز: حيبة 
انوا بتر وة امراف افا من قك اطا عات رقن عددهم أ اف و1500 لان أغة 
الذين يشغلون المناصب العليا هم ممن يحملون رتبة لواءء مايعني أن هناك آخرين كثرا وأقل وضوحا 
الان من ,اتضماط ال زرو من اتر ااترنكة ن رطاف دى ى جن أجورة الدواة خا 
عن ذلك» يتوفر الضباط السابقون على خيار البقاء في زيهم الرسمي إذ كانوا لايزالون يخدمون 
المؤسسة الدفاعيةء والاحتفاظ را ب»امتيازات الرتبة» وهذا أيضاً خلافاً لما كان عليه الحال في 
هند اا . 
موي الغباط القاس ارا اشرات ائ اة د اي ر عن ت 
قاعت بوا لاقرات اين اعرد من ك مارت ف عا را وق كن كى 
كحامي السلطة الرئاسية للملاذ الأخير وأداة للمحافظة على النظام عبر تغلغله البيروقراطي في 
الدولة الملصرية. ولم يمارس سلطته من خلال السيطرة المباشرة على مجلس الوزراءء كما كان عليه 
الحال في عهد عبد التاصر. وترکز التفلغل البيروقراطي بشكل خاص على هيئات رقابية وإدارية 
مفتقاة؛ وغلى الحكم اللحليء وغلى الأجهزة الأمنية ولو بطريقة يشويها التوثر أحيانا. 

وتمثلت الوظيفة الثانية في توفير مسارات لمواصلة الوظيفة وضمان الدخل المالي لكبار الضباط 
في مرحلة مابعد التقاعد. وتأمين مصادر دخل رئيسة للقوات المسلحة ككل. ولعل هذا يشكل الإرث 


السياسي لعملية الدمج في نظام مبارك. الذي تسعى جمهورية الضباط إلى الاحتفاظ به كأولوية 
البوم: وقد تجقق ذلك من خلال اختراق القوات اللسلحة لجهاز الخمة الدنية بشكل عام ٤و‏ البيطرة 
على بعض الخدمات والبنية الأساسية والأشغال العامة والبرامج المتعلقة بالأراضي (حيث يتّخذ 
الكثير منها حالياً شكل شركات تجارية مملوكة للدولة)» والسيطرة الحصرية على المشروعات 
الاقتصادية المملوكة للمؤسسة العسكرية. 


الأجهزة الرقابية والادارية المركزية 

من بين أجهزة الرقابة المتعددة في الدولة المصريةء يمكن القول أن هيئة الرقابة الإدارية تعتبر 
الاه وهي فل ها او ار ا ا ا اا ا و ا ت 
هذه الهيئة في العام 1958 للتحقيق في الانتهاكات الإدارية والمالية ويشمل اختصاصها مكافحة 
الفساد في جميع أنحاء البلادء وضي آجهزة الدولة كافةء باستثناء القوات المسلحة» التي لاتخضع إلى 
رکا مد عدا رکا الرس الت كان ذاق عكري ماقا الى انق برهي 

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين 
e‏ إلى مكافحة الفساد... والتي يسيطر عليها الرئيس بشكل 
اشر أو غير ماش 2 أ ويطابق دورها دور هيئة النيابة الإداريةء التي أنشئت نشئت بموجب قانون وضع 
في العام 1954 لإجراء تحقيقات قضائية في الفساد المالي والإداري في جهاز الخدمة المدنية. كما 
قاط هر راف اناز ال ركز خا سات التي كان أا درك فقاريرة مرا إلى الرئيس 
منذ العام 1988. الفرق المهم هو أن رٿيسّي وموظفي الهيئتين الآخيرتين هم من المدنيين» وا 
من المحامين والمحاسبين المؤهُلين» في حين يأتي ريس وكبار مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية داثما 
من القوات المسلحةء حيث يرأس خليط من ضباط الجيش والشرطة أقسامها التنفيذية وفروعها 
الإقليمية. 

في ظل حكم مبارك» عملت هيئة الرقابة الإد ارية كوسيلة لترهيب المعارضين ومعاقبتهم» والسيطرة 
على مودي التظام. وکان بالإمگان آيضا كبح جماحها عندما 
تهدد تحقيقاتها السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من 
ترت ف اتام 1996 اتدل زتها اللرا أحة عبد 
اتر م أشران على ا ااك فن ف دا 
ضد وزير الإسكان إبراهيم سليمان."" وكان بديله اللواء 
هتلر طنطاوي کر إذعانا على ماییدو حت جدّد له مبارف 
وه هراک د لاع ارق د ا 2004 م د قامات اة اتل مته الول عل 
عدد من الأملاك» بما في ذلك سكن ضباط E‏ وأراض في مناطق تطوير عالية القيمة» حيث 


المتناصب العليا دائما.ء 
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يزعم أنه نقل بعضها إلى أولاده وأحفاده." كما جدّد لخليفة طنطاوي. اللواء محمد التهامي» أربع 
مرات منذ أن انتهى تعيينه الأصلي في العام 2008 كان آخرها من جانب المشير طنطاوي رئيس 
الاس السكري في كاتون الأول ديسمير 2011 على الرغم من الزاغح بان التهامي كان أيشا 
غ ا 

أضافة اتن ذلك تل هة الرخاة الاد ازية وة لأسفادة أختراق الجيكن كدارات الدولة اه 
يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة - وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة 
ي قرات افاجة = تحن آمما وقلا اباط انين فار كل اتقات ويسر الى 
اتخون على و طا جدود لاوز زاء ميا انحر فی عدم توطیت آى نهم لگن شن انواضع أن 
بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون 
اا الفاف الا 

ويتعزز هذا النمط من خلال عمل الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة» المسؤولة عن تطوير وإصلاح 
جيار انهه اة ون اة المجهرة الحري وها اة 8 مى القائرن انرقم 118 الاد 
4 انف افكت وجيت وما الخال الو اء سقوت التجاني: اتك ألا عند هاغة من 
سلاح الجوء إلى طاقم مكتب رئيس الوزراء الد كتور عاطف عبيد» ليشغل منصب الأمين العام مجلس 
الوزراء إلى أن تم تعيينه في الهيئة المركزية في العام 2004ء مايؤكد على وجود الحلقة التي تتعرّز 
دافا من اتشات والفونات كرون ى ااناشت ودار اة 


الحكم المحلي 

يشهد مجال الحكم المحلي ا لمجال آكبر تركيز للضباط المعينين في مناصب مدنية» حيث يلعبون دورا 
مباشرا قي العافظة على التظام: على جميم مستويات السلطة البلدية يدها من المخافظات وضلا 
آلآ ان وای ك ر اكه انى ااا ف عد عة اصن اا وا نیا 
لتآكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلادء وذلك عبر موازاة. والحدٌ منء سلطات ومسؤوليات وحتى 
م انات الروارات تة ارك وغيرها حن امات واساطات اة اامة ااي 
هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسؤولي أمن في كل محافظة. ويْعتبّر التقسيم 
لوازي ضر الى خم فاطق عكري ملا ية على انميات اتةه باعتان أن ادى 
مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن 
الداخلي. 

ظل هيكل الحكم المحلي يتسم بدرجة عالية من التراتبية الهرميّة منذ امام 1560 ,عتما اعد 
تقسيم البلاد إلى 26 محافظةء حيث تتدفق السلطة حصرا من أعلى إلى أسفل. يوجد في مصر 
اا 27 افر û E a a E a E‏ 


اة اقاعرة کس اھا ئی ر ا اریت وران گلا ها نا محا فو مني 
ضباط سابقين. ضي المرتبة الهرمية التالية يوجد 166 «مركزا» و200 منطقة حضرية توصّف بأنها 
امدق على مستوق البلا ككل اوكا لإ حص اقات العام 2002 ق اتی مات آحاء ادن گان 
ف القاهرة وخدها 25 يا في افا 2002 و34 بول العام 2012 وفا لإحدق الإأجصابات, إلن 
ا ا ی ا ی ی ا ےی ا و اا 
وا کک اسای مک کاص وا( بسب اا ات 
العام 2002). 

شل الهيكل بكاملة عن طريق التيين من أعلى. إذ يمين رئيس الجمهورية اتعافظين في حن 
يتولى رئيس الوذراء تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ ويعيّن المحافظون رؤساء القرىء» أما وزارة 
الداخلية ضتمين العمدة في القرى الصغيرة «التابعة التي ليس فيها مجالس محلية. فهناك مجلس 
محلي على كل مستوى بدءا من المحافظة نزولاء يتألف أعضاؤة من الموظفين برواتب الذين يعيتهم 
رۋساء کل مستوی کي يتولوا المهام التنفيذيةء ويرآس كل مجلس أمين عام وأمين عام مساعد. وهناك 
هيكل مواز من «المجالس الشعبية المحلية» المنتخبة التي توفر لمسة ديمقراطيةء لكنها لمسة تجميلية 
ب وا لاتملك آي صلاحيات تنفيذية على الإطلاق. وتقوم فقط بتقديم نصائح «استشارية» إلى 
ا اا عى ايراات اة 

وباستثناء «المجالس الشعبية المحلية» - وذلك لسبب واضح يتمثل في آنها لاتتمتع بأي صلاحيات 
او وارد گر = ورج هدد كير هن العاف ف ان فى ماكر اعا مکل اكم اق 
كافةء مايوفر لهم الأمان الوظيفي بعد التقاعدء فيما يخدم وجودهم بسط نفوذ السلطة الرثاسية 
لتشمل كل ركن من أركان البلاد. يجدر الذكر آن 80-50 في المئة من المحافظين لهم خلفية عسكرية 
في آي وقت من الأوقات منذ التسعينيات» في حين جاء 20 في المئة آخرين من الشرطة أو آجهزة 
الأمن ااا قضلاً عن ذلك» يجري توزيع مناصب المحافظين وفتاً لنمط واضح» حيث یتولی 
عادة قادة المناطق العسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات 
القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع)ء والسويس وسيناء» على سبيل المثالء في حين يتولى الدفاع 
الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية 
ومحافظة البحر الأحمر. 

شیو ان رر ا ن عا علي هدد عافن ان رم اها فن اكات اة کي 
بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوغل المؤسّسة العسكرية في الحكم. فالضباط المتقاعدون يشغلون 
نسبة آكبر من المناصب الثانويةء مثل نائب المحافظ. ومدير مكتب المحافظ. والأمين العام والأمين 
العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة. ويتكرر هذا بشكل واسع النطاق في كل المستويات الإدارية 
الدنيا من المراكز والمدن وآحياء المدن والقرى. ويكفي ذكر مثال واحد لتلخيص النمط العام: في 22 
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شباط /فبرایر 2012ء وقع وزير الإنتاج الحربي» اللواء علي إبراهيم صبريء ااا ویر سوق 
الاد ما فة اا وهو ع طرف اود ا س اليدي قر الا اوا مت 
سامي عبد الرحيم» وذلك بحضور نائب محافظ الجيزة اللواء أسامة شمعة والأمين العام للمجلس 
المحلي اللواء محمد الشيخ ومساعده اللواء أحمد هاني. على الرغم من هذا المثال» وحتى لو كان 
ای اک کک ل سیا کے کل ا ا ین کے می من مات 
انك انان = واا ات ا را ی ا = بل اجا اى انت ا ا 
ضباط سابقون من القوات المساحة في هيكل الحكم المحلي على الستوى القومي إلى تجو 2000. 

ولاتنتهي المسألة هنا. فالحكم المحلي يكر عمل الوكالات الحكومية المركزية أو يشرف عليهاء في 
مجال الخدمات والتنمية الاجتماعية والصحية والرعائية والتربوية» حيث يوجد للمحافظةء وكل 
مركز من المراكز والمدن التابعة لهاء مدراء للتخطيط والعقارات المالية والمشاريع و الشؤون الفنية 
والهندسية. إضافة إلى ذلك يدير هؤلاء مجموعة واسعة من الدوائر الخدماتية وفروع شركات 
المرافق العامة والكيانات الحكومية الأخرىء» التي تحتاج جميعها إلى الموظفين. في كثير من الحالاتء 
تملا هذه الوظائف بالضباط السابقين. وضي کشر هن الأحان ولى أيضا التقاغدون شن القوات 
المسلحةء وكذلك من أجهزة الشرطة أو الأمنء رئاسة الدوائر المتخصصة. وهذه تشمل» على سبيل 
المثالء دائرة المحاجر والخدمات الجيولوجية وشعبة البيئة في محافظتي سيناء والبحر الأحمرء 
هما مظان يتان بارارد اة اترو وتران قرا تحضو غل د اشاش کر 
رسمي. وبما أن لدى المحافظين مستشارين عسكريينء فمن الطبيعي أن يآتي هؤلاء المستشارون من 
القوات المسلحة. ويإضافة هؤلاء المتقاعدين إلى المجموع العام» يصل عدد الضباط السابقين الذين 
يشغلون مناصب إدارية في مفاصل الحكم المحلي كافة إلى آلاف عدة. 

بدا أن ظهور «الدولة الأمنية» في عهد مبارك بعد العام 1991 التي احتلّت فيها الأجهزة الأمنية 
موقع الصدارة في فرض سلطة الرئيس في الحفاظ على النظام» آزاح القوات المسلحة إلى الهامش. 
رت ااا إن اناف اتادلى لوار وافية اازسي وف قرا اكرات اة 
إلى وذارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها نظرة ازدراء تعمقت خلال العقد الأخير من 
کا ا ت 
صعود نجم جمال مبارك» نجل الرئيس» والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تبتاها. 
غير أن تغلغل ضباط القوات المسلحة في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة ودور المتقاعدين 
العسكريين والأمنيين على حدٌ سواء في هيكل الحكم المحلي» إنما يوحي آيضا بدرجة من امل 
الأدوار بين المؤسستين العسكرية والأمنية في الحفاظ على النظام. 

ويرجُح أن يزداد ذلك التكامل بشكل ملحوظء بعد أن أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدارته 
منذ توليه السلطة في شباط/فبراير 2011. فقد أضعف مباحث أمن الدولة وحجُمهاء وترك الشرطة 


وقوات الأمن المركزي ذات المعنويات المنهارة تائهةء فيما رفع من شأن مديرية المخابرات العامة 
لتكون ذراعه وآداته الداخلية الرئيسة إلى جانب الاستخبارات العسكريةء التي كان وزير الدفاع 
طنطاوي قد أوكل إليها ببعض مهام المراقبة الداخلية حتى قبل سقوط مبارك بسنوات عدة. وعلى 
الرغم من أن القرطة اة الأمة سرف ق س بالسلطات المدنية من الأن قصتاعدا: 
انلك كن اسيا والمجلس العسكري يتموضع بوضوح ليحتفظ بالنفوذ الحاسم. ومايشير 
إلى ذلك هو إعادة تأهيل مباحث آمن الدوة وقوات الأمن المركزيء الفاقدة للشرعية منذ انتفاضة 
1. فإن تحسبن قدراتها البشرية وعتادها من شأنه إراحة أجهزة القوات المسلحة (الاستخبارات 
والشرطة العسكرية) من عبء حفظ النظام العام» غير أن سعي المجلس العسكري ضا إل ن 
صورة أجهزة الأمن الداخلي لدى الجمهور خلال مديح دورها في حماية الدولة منذ ثورة العام 
RD‏ ت لاف و دكا اا ا ا ا 
ارات ا فة رضح آن کن ذلك ان نر اا أ اقى لن ااا كر ان اتر أن 
يزداد التكامل في مابين اختراق المتقاعدين العسكريين والأمنيين لجهاز الدولةء مايعزز مرتكزات 
جمهورية الضابط. 


الخدمة المدنية 

يخترق ضباط القوات المسلحة السابقون قطاعات الخدمة المدنية كافة.ء حيث يديرون الجامعات» 
أو يتواجدون في مجالس إدارة الكليات الآكاديمية أو مراكز البحوث المتخصصة» كما يعملون مدراء 
وموظفين في المعاهد القومية للمقاييس والمعايير وللتغذيةء وجمعيات حماية المستهلك ومراقبة المياه 
والمستشفيات الحكومية والملاعب الرياضية. كما يرأس ضباط آخرون هيئات متنوعة مثل الإذاعة 
والتلفزيون» والمجلس القومي للشباب» والهيئّة العامة للأبنية التعليميةء والجمعية العامة للمعاهد 
القومية التي تتولى إدارة المد ارس الأجنبية التي صودرّت في أواخر الخمسينيات» إضافة إلى الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية. كما يتولى المتقاعدون العسكريون رئاسة وشفل قسم كبير من الوظائف في 
الجهاز المركزي للتمبثة والإحصاء - التي تعتبّر الملصدر الرئيس للبيانات بالنسبة إلى جميع الجهات 
الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية - وفي العديد من الهيئات التي تخدمها. 
والقائمة تكاد لاتنتهي. 


المرافق والأشغال والبتية الأساسية العامة 

ثمّة عدد ملفت من الضباط (معظمهم من المتقاعدينء لكن بعضهم لايزال في الخدمة الفعلية) 
هم أعضاء ضي مجالس الإدارة لمجموعة كبيرة من المرافق العامة المملوكة للدولة ومشاريع البنية 
الأساسية الرئيسة ومايرتبط بها من أشغال وخدمات. العديد من هذه المرافق هي جزء من الشركات 
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التجارية القابضة الكبيرة التي تأسست كمشاريع اقتصادية مملوكة للدولة خلال المرحلة الأولى من 
الخصخضة بدءا من العام 1991 ( آي تحويل المشاريع الاقتصادية للقطاع العام إلى شركات تجارية 
تعمل في إطار القواعد المالية للضرائب والأجور المطبُقة على الشركات الخاصة). 

كما آن الضباط هم رؤساء آو أعضاء في مجالس إدارة الشركات القابضة للطيران والمطارات» 
والنقل البحري والبري (بما في ذلك جميع هيئات الموانى البحرية) والكهرباء والمياه والصرف 
الضي = والعديد من ف افا لقرعي اتی کا جرا آر كيا كما يرن عل فطاع الفط 
والغاز الطبيعي التابعين للقطاع العام وعلى شركات الخدمات المتصلة بها. والأمر نفسه ينطبق 
على بعض المرافق الأخرى مثل الشركة المصرية للاتصالات «إیجیبت تیلیکوم» ›Egyp) 'e[ec0‏ 
التي هي الآن شركة مساهمة تحتكر خطوط الهاتف الثابتةء وتمتلك حصة متنامية في سوق الهواتف 
رة عا اظن دك اها على الان القىى يالاات 

هة عدون السكرون آيغا قل بير الو ارات رالات الكة الى سامل مخ 
القطاعات المتعلقة بالأراضي مثل الإسكان» وادارة العقاراتء والأشغال العامة والاستصلاح والتتمية 
الزراعيةء والسياحة. فهم يهيمنون على الجهاز المركزي للتعمير التابع لوذارة الإسكانء والذي يتولى 
بناء المساكن والطرق الدائرية في المدن والجسور. كما يضطاعون بدور قيادي في هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة»ء التي يديرها لواء متقاعد في القوات المسلحة. ويرآس المتقاعدون العسكريون 
أيضا المي اة لخروعات الغمير والية اتزراعية وهي الميقة الممؤولة عن مشاريع الري 
والاستزراع العملاقة في «توشكي» وفي شمال سيناء والعوينات الشرقية والوادي الجديد. والقطاعات 
ذات الصلة مثل الصوامع والتخزين الزراعي. كما يتولى عسكريون متقاعدون إدارة هيئة التنمية 
السياحية وهيئة الأوقاف. التي تتولى إدارة الأوقاف الإسلامية ومصادر دخلها بالتوازي مع وذارة 
الأوقاف. 

يوفّر الحصول على وظيفة في هذه الهيكات المختلفة عملا مضمونا للمتقاعدين. على سبيل المثال. 
ينتقل الضباط السابقون في سلاح الطيران مباشرة إلى قطاع الطيران المدني والمطارات. كما ينتقل 
ضباط البحرية إلى العمل في مجال النقل البحري والموانى البحرية وقتاة السويس. آما نظراؤهم 
في سلك الإشارة فينتقلون إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في حين يتجه أفراد 
الجيش إلى مجال البناء والتقل البري والأشغال الغامة. ويتولى عادة رؤساء الأركان السابقون من 
مختلف أفرع القوات المسلحةء الذين يتقاعدون برتبة فريق. أكثر المناصب الإدارية ربحيةء حيث 
يترآسون العديد من أكبر الشركات القابضة المملوكة للدولة. لكن حتى آولئك الذين يجري تعيينهم 
في مجالس إد ارات الشركات الفرعيةء أويتم توظيفهم كمستشارين» يشكلون أقلية تحظى بالامتيازات 
بالمقارنة مع العدد الأكبر من المتقاعدين العسكريين الذين يدمَّجون في إدارات الدولة المدنية (كما 
ستتم مناقشته ذلك لاحقاً). 


المشاريع الاقتصادية العسكرية 

تدير جمهورية الضباط اقتصادها العسكري الرسمي الخاص» الذي يدر عليها مصادر دخل لاتمرُ 
عبر الخزينة العامة. يوجد مكتب خاص في وزارة المالية يدقق في حسابات القوات المسلحة والهيئات 
التابعة لهاء وعلى الأرجح بالتنسيق مع مساعد وزير الدفاع للشؤون الماليةء إلا أن بياناته وتقاريره 
اتف إلى سكرة أو إقراف اران أو أي هة مدت أخرى. ويه أن جزءا من الفواف فة 
على بدلات الضباط ومساكنهم» وعلى إدخال تحسينات آخرى على مستويات المعيشة. أما الباقي 
فيّعاد استثماره أو يستخدَم لتكملة الإنفاق على الصيانة والعمليات والمقتنيات التي لاتفطيها ميزانية 
الدفاع أو المساعدات العسكرية الأميركية. 

يتكؤّن الاقتصاد العسكري من أربعة أقسام رئيسة هي: الصناعات العسكرية التي تتبع وزارة 
الإنتاج الحربيء والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للدولةء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة 
لاف واشارن لمدرّة لذن انغاسة بااقرات 
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المسلحةء بما في ذلك النوادي والفنادق العسكرية وعقود 
الأشغال العامة المدنية التي تتولاها هيئّة الهندسة العسكريةء 
ودائرة الأشغال العسكريةء ودائرة المياه التابعة لها. وقد تفرع 
هذا القطاع بأكمله إلى مجموعة متشعُبة ومتنؤعة ومتزايدة 
الأهمية للإنتاج المدني وتقديم الخدمات في القطاع المدني 
منذ التسعينيات. وشا فشیتاً يتصرف اقتصاد المؤسسة 
السكرة كعفا تجا رى ساغيا إلى إكامة اتغرافات أ القار اة مى الكركات اة 


والآجثببة الخاصة, وباستا عن فرص للدي والاستشار قالتخا °2 


«رهكا لنا): اعادة النظر في المجتمع العسكري الملصري 


قآ عد رالمور فة قفرا هارف ون ادف الى حضوو اترات اة في اة مض 
وبين قلة مايعرفه أي شخص من خارج المؤسسة العسكريةء وربما من داخلهاء بتركيبتها الاجتماعية. 
ويعكس هذا المزيج المتناقض من التغلغل والعزلة الطريقة الخاصة التي تفاعلت بها جمهورية الضباط 
في آن مع التحول الاقتصادي الليبرالي الجديد وتوطيد السلطوية السياسية منذ العام 1991. في 
افق آل اس ها أماعا اك اميه د د اة عو ارم ای کف 
اة اتمسكرة و ككل الخدت اة الى دال الذازاكت المدنية للدولةء وذلك مع قيام الضباط 
الموظفين في تلك الإدارات بتعيين زملائهم المتقاعدين في مناصب إدارية أو هيئات استشارية. كما 
استتسخت تلك الشبكات في مشاريع تجارية مملوكة للدولةء حيث يقوم المدراء والإداريون ومسؤولو 


تدير جمهورية الضباط اقتصادها العسكري الرسمي 
الخاص» الذي يدر عليها مصادر دخل لاتمر عبر 
الخزينة العامة ولاتخضع إلى سيطرة أو إشراف 
البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى. 


0 | فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر 


المقتنيات من ذوي الخلفيات العسكرية بمنح العقود إلى الإدارات الإنتاجية و الخدماتية في القوات 
المسلحة. أو بتلقي عقود منها لإنجاز مجموعة واسعة من خدمات البناء والتصنيع والتركيب والتجهيز 
ا 

تعاملت جمهورية الضباط بدرجة آكبر من المبادرة مع الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي 
وشرها تعميق الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة منذ أوائل الألفية الثالثة. وتتمدد شبكات 
الشات حانا على تح بترا الى لطاع اتتاضن اء د إن عدا كاد فن اكرات 
امسجلة رسمیا توظف ضباط متقاعدین آو احتیاط» كما آن الضباط قد يكونون في طون تشكيل 
شركاتهم الخاصة للفوز بعقود من الباطن. ولايقل أهمية عن ذلك طموح الشركات التجارية المملوكة 
للدولة التي يديرها عسكريون متقاعدون» والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكريةء للعمل في الأسواق 
الإقليمية والدولية الأوسع. 

باختصارء أصيح كبار الضباط المتجذرين بقوة في قطاعات الاقتصاد المدني آكثر ميلا إلى المبادرة 
التجارية والاقتصادية. فهم يمتطون الحد الفاصل بين المجالين العسكري والمدني» والعام والخاص» 
لكنهم لابزائون بتهدون حى الق اعضادا كيا على التعيين السياسي والمنصب الاإداري في داخل 
الدولة لتأمين مدخل إلى الاقتصاد والحصول على الفرص. وسواء كانوا يطمحون بصورة متعمّدة 
إلى الاندماج التام في «الطبقة الوسطى الجديدة» الآخذة في الصعود آم لاء إنهم بالتآكيد يحاكونها 
عر مهارن الى وم ن و ادات اق الل انعا ات ف هو اهار 
في قطاع العقاراتء والانتقال إلى مايشبه المجتمعات المسورة. 

لاتزال هذه الاتجاهات في طور النشوء. إذ لاتوجد حدود واضحة المعالم بين المرحلة الأولى من 
الدمج في نظام مبارك للمحسوبيات خلال التسعينيات» وبين المرحلة الثانية التي تزامنت مع تكثيف 
اسياسات الاقصادية والاتافية المبراهة الجديدة ريق الخصخصة بء ا من اكام 2000 
كما أن الحدود مبهمة بين جناح جمهورية الضباط الذي يتسم بميله البارز إلى المبادرة التجارية 
اقتاد ون أنيواك الأغط من سلف كان لخدا كن اة إلى الي فن ارقا 
الكبير في المداخيل القابلة للتصرف بها الفائدة الأكبر» ولو أنها توزعت على نحو غير متكافىٌ في 
أوساط جمهورية الضباط برمَتها. 


الاستيلاء على فرص الدخل 

يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملون والمتقاعدون على حق أن الرواتب وظروف الخدمة متدنية. 
ویدرکون تماما أن الرواتب في القطاع الخاص» وحتى في المؤسُسات التجارية المملوكة للدولةء 
قد ارتفعت آكثر بكثير من مرتباتهم خلال العقدين الماضيين من الخصخصة المتتالية. وكما 
يشير المتقاعدون على سبيل المثال» إن الحدٌ الأدنى لراتب الطيار الذي يعمل في شركة الطيران 


الوطنية. مصر للطيران» يفوق بمرات عدة راتب طيار مقاتل من سلاح الجو يمتلك سنوات عديدة 
من الخبرة. وهذا يفسّر الشعور بالامتعاض الذي يبديه بعض المتقاعدين عند سماعهم الحديث 
عن «امتيازات» المؤسّسة العسكرية. لكن بالتسبة إلى غالبية الضباط المتقاعدين» الفرصة لزيادة 
المعاشات التقاعديةء وتعويضات نهاية الخدمةء وعلاوات التقاعد الممنوحة لمدى الحياة براتب مكمّل 
ثان» والبدلات الإضافية المتصلة به هي الأمر الأهم. 

الفرص خلال الخدمة الفعلية في الواقع» بالنسبة إلى الضباط الذين يتم انتدابهم إلى وزارة 
الدفاع أو الكليات العسكرية أو الشركات أو المصانع المملوكة للمؤسُسة العسكريةء أو الذين يعَيّنون 
ملحقين عسكريين في السفارات المصرية في الخارج أو «أعضاء منتد بين» في مجالس إدارة الشركات 
التجارية المملوكة للدولة. جميع هؤلاء يتلقون راتباً ثانياء إلى جانب المكافآت أو البدلات أو المزايا 
الإضافية المرتبطة بكل متنصب. 

يأتي في المستوى الأعلى التالي المتقاعدون العسكريون الذين يُعيّنون كمستشارين في الوزارات وضي 
الهيئات الحكومية الأخرى» أو في الشركات التجارية التي تقدم خدماتها لتلك الوذارات والهيئات. 
ویشمگن آصخان ا من الحصول على عدد من هذه التعيينات الاستشارية بالتوازيء التي ينطوي 
في الغالب أوفي ا > على القيام بغير المهام الشكلية أو بالحضور الرمزي. وتشير التقارير إلى أن 
الرواتب الاستشارية ت O‏ و2000 جنیه مصري (1000 0 دولارا) او الى 
جاب البدلات وانکافات الت در 10000 جنه (1667 دولارا) شهرياء تبر هده البالغ لاتذكر 
وضقا للمعايير الدولية. لكنها بالتآكيد أعلى من معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار ضباط 
القوات المسلحة في نهاية خدمتهم (حيث لايتجاوز راتب اللواء ا5001 دولار). 

أما الأوفر حظا فهم المتقاعدون العسكريون الذين يُعيّنون في مجالس إدارة الشركات التجارية 
المملوكة للدولةء أي الشركات القابضة والشركات التابعة لها أو المشاريع المشتركة معهاء التي يبلغ 
عددها الإجمالي نحو 150. ويشير بعض الضباط الذين يتحدثون من داخل المؤسسة الأمنية أو 
الأداوية إلى اتد سن اشاق أن هراز اترواتب بن 100 آلف رف50 آلف جه هرا (216666 
5 ف وف أا أن اتاكات الخة قرخ الكل اتسين لى كارن على 
أعلى أجر إلى مابين 12 و100 مليون جنيه (مليونا دولار و16.67 مليون دولار).*" ثمة مقياس 
يعيّن بواسطته كبار القادة العسكريين في الشركات القابضة المملوكة للدولة الأكثر ربحية عند 
تقاعدهم» في حين يتم تعيين الأقل رتبة في شركات فرعية أو تابعة. ويتبع منح المناصب الإدارية في 
السات نفام قرات اة مئ اتو انى الاج اة واه ادن :مت مفاةه ا اجن 
الرواتب فيها أدنى بكثير يمتح المتقاعدون العسكريون المتنقذون أفضل المواقع. مثل وسط القاهرة أو 
المنتجعات الساحلية قرب الاسكندرية أو العريش» في حين يتولى أصحاب الحظوة الأقل إدارة مرافق 
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أقل جاذ بية في أا شا 


إستنساخ طائفة الضباط 

يضاف إلى الدخل القابل للتصرف به توفير المساكن المجانية أو المدعومة للضباط» التي يحق 
لهم قانونا تأجيرها أو بيعها. وكما هو الحال بالنسبة إلى حقهم في الحصول على راتب ثان, فإن 
الضباط العاملينء الذين يكلفون بواجبات خارج القوات المسلحةء يحصلون على یگن إضاف عن 
كل وظيفة جديدة يحصلون على راتب من خلالها. من الواضح أن هذا الأمر يفيد على وجه التحديد 
الضباط ذوي الرتب المتوسطة والعليا المؤهلين لهذه التعيينات» وليس صغار الضباط. كلما ارتقعت 
الرة ازدذانت جودة المشاكن» إذ بات كبا القادة يحاون الآن في العادة على فياذت بدلا من 
الشقق. ويستخدم بعض الضباط الدخل الناتج عن الإيجار أو البيع لبدء مشاريع خاصة بهم» في حين 
تر مضه لأسا فى قركات الط اا اف قرات اة أر الل ير هات اط 
BEN ONES E LEG EEE GS ela aE‏ 

نطاق كل ذلك كبير. فبحلول منتصف الثمانينيات» «تم بناء مايقرب من خمسة في المة من مجموع 
اسان الى تن الاد من ف اتو ل اتج اق اك ا رة ان ان 
العسكرية الجديدة المتناثرة في الصحراء.”" ومنذ العام 1991ء أشرف وزير الدفاع طنطاوي 
على انتقال سكن الضباط بالجملة باتجاه مايسمى بالمدن العسكرية أو المدن «الصحراوية»» حيث 
مها :ف حن لاتزا ل قلات مدن أخرى فد لطبت وراشا يرال بطق اسم دادن 
العسكرية» على آول جيلين من هذه المدنء التي تم تخصيص قطع سكنية كبيرة منها ومايرتبط 
ا ن افو اا و انآ ا عا اتاد ا ا و 
و ا مان اة ارط اة لاع الى رها عق اة الفا 
لحر كان لفك ااك رهي فاخرهاة اها ااك فده حه ا و 
أن يصل عد دهم النهائي إلى 17 مليون نسمة. ومع انتقال الضباط إلى تلك المدنء استأجر أو استملك 
تيون اعون إلى الطبةة الوسطى أودون الوسطى و اكمار السار مساكوم السابقة يماطق 
مثل مدينة نصر في القاهرة» التي بنيت أصلاً لإسكان الضباط» مايقدّم دليلاً إضافياً على القفصل 
المترسُّخ بين الفضائين العسكري والمدني. 

وتعزز العزلة نفسها بنفسها. تتجدّد شبكات الضباط في النوادي الاجتماعية الكثيرة التي يقيمها 
گل قرع ودار ة من اتقات اة وى الصا المسكرية كل هلى حدة ‏ أقان الضرية 
الرئيسة. توفر هذه الأندية الخدمات المدعومة لسلك الضباط» سواء العاملين منهم أم المتقاعدين. 
حخيت تستخدم كصالات أفراح أو لتقديم الطمام في التاسبات الأجتماعية الأخرى» وذلك بنصف 


سر اللات فار كا وف ها افا مد ا لضا ف اها الى اتاق وا اجات 
التي تديرها المؤسسة المسكرية في المناطق الساحلية المرغوية في سواحل الشمال وسيناء والبحر 
الأحمن واكان ألدتين ضا القين أده الال واللاقات هخد ام مات هده اتراق وش 
أغلب الأحيان هؤلاء هم آفراد الطبقة السياسية أو أجهزة الدولة أو أبناؤهم. ولعل مايكشف عن 
طبيعة الوعي الطبقي الجديد لجمهورية الضباط هو أن المنقبات والرجال الذين يرتدون الجلابية 
الفلاحيةء يُمتعون من دخول النوادي العسكريةء وذلك ما لهذه الأزياء من دلالة واضحة على تدني 
امسوئ الطبق 9" 

فا عو كا روات اة ماخر اقات امه اة رطاف وة ا 
حيث يستطيع العسكريون وأفراد عائلاتهم شراء السلع الاستهلاكية بأسعار مخقضة. كما تحصل 
العائلات على «كارنيه» وهي قسائم لشراء الاحتياجات 
رة الأساسة وقد متحضل الضباط المتتفذون عل 
عدد إضاضي من الدفاتر «الكارنيه» الإضافيةء بدلا من 
العدد المخصّص لهم والذي يكون عادة اثنين أو ثلاثة. 
حيث يستطيعون إعطاءها إلى الأقارب أو الأصدقاء. هذه 
الميزات الأخيرة متاحة لجميع الجنود وضباط الصف والضباط المتطوعين (أي غير المجندين) في 
القرات اة راا عد دهم 128506 كن هذا بحب حقيقة أن منظم الايا والام ازات تجبر 
اات ار اا 

لايزال الدخول إلى سلك الضباط يوفر وسيلة لارتقاء السلم الاجتماعي وضمان الأمان الوظيفي 
بالنسبة إلى الكثيرين.”" لكن فيما لحق سلك الضباط بالأنماط الاستهلاكية والسكنية المنفصلة 
للطبقة الوسطى الجديدة. أصبح الانضمام إلى السلك يتسم بدرجة أقل بكثير من الديمقراطية. 
وأذى ذلك إلى إلغاء تدريجي لأحد أهم مظاهر المساواة الاجتماعية التي تميّز بها عهد عبد 
الناصر. والتي سهّلت دخول أبناء العائلات الفقيرة أو الأمية وعائلات الطبقة دون الوسطى إلى 
الكليات العسكرية. أما الآن فلا تتجاوز نسبة الترقي من رتبة جندي متطوع أو ضابط صف (غير 
انين رة ا من فة السا الج الین بم فو أا اين بجو هااا 


بالنسبة إلى الكثيرين. 


بده انطريقة, فلا يرقون إلى مابمد رهة تعيب ميحد من عد ونقوة الشبولين ممن يتتمون إلى 
امات ال الخدرود وك القحهل الى جا ا اشا جيف مر عل اا موا ين 
لايحمل والداهم شهادات جامعية من دخول الكلية العسكرية. وفي كل الأحوالء ينتمي الحاصلون 
على درجات عليا في امتحانات القبول عادة إلى عائلات قادرة على تحمل نفقات المدارس الخاصة 
أو الدروس الخصوصية الإضافية. 
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المدنيون بوصفهم أعيا ل 

يتمشل الوجه E‏ أسسه مبارك على جمهورية الضباط 
في فا عفا شقی :من تعلق بإرث العهد الناصري المتمثل في السياسات الحكومية الاجتماعية 
الهادفة إلى إعادة توزيع الثروة وتبتت بدلا من ذلك مقاربة أبوية تجاه الغالبية العظمى من المصريين 
الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الحواة الف # اون ات الماضي 
وقد تحولت الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى صدقات وحظوات» بدل أن تكون استحقاقات» تمنح 
وفقاً لتقدير ومزاج القادة» باستخدام الأموال والأصول التي ا 

فحين تبني القوات المسلحة الجسور والطرق السريعة بين المدن والطرق الدائرية والمخابز ومحلات 
الجزارة في الأحياء المدنية الفقيرة. ومحطات تنقية المياه وتحليتهاء تصفها بأنها «هدية إلى شعب 
مخفو اا ا حقيقة أن الموارد المستخدمة في نهاية المطاف تآتي من المال العام أو ينبغي آن تدخل 
إلى خزينة الدولة. ا منها على تعزيز صورتها كفاعلة خير» تعلن القوات المسلحة دوريأً كذلك 
عن توزيع عشرات الآلاف من «الشنطات» الغذائية المجانية على الفقراء والمستفيدين من الضمان 
الاجتماعي في عيدي الفطر والأضحى. 

وقد لجا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة متزايدة إلى تبني هذا الموقف الأبويء بعد أن 
بذاك علافت ازاب العياسية ايده وخا 


تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس الحسكري على الاير ك اة يمد ميف الاد اا2 
ثقافة عسكريهة تعتبر المدنيين أقل شأنا أو «أعيالا». ففی تشرین الاول/ آکتوبر: على سبيل المثال» أعلن طنطاوي 


فیس 3976 فان کمن اراک ات و غا 
الجيش لبناء مساكن للمدنيين في أسيوط. ثم ادو رسا يقضي بالتبرع بملياري جنيه مصري 
(333 مليون دولار) من أموال الجيش لبناء «مساكن اجتماعية» في المدن لذوي الدخل المحدودء 
وذلك في ذروة الاحتجاجات المناهضة للمجلس المسكري التي شهدها شهر تشرين الثاني /نوفمبر. 
کا و کی ا مو کک و ان مليون وحدة سكنية في كل محافظات مصر على 
مدى خمس سنوات؛ وتقوم القوات المسلحة ببناء 25000 وحدة منهاء إلى جانب «التبرع» بأراض في 
القافرة ولوان ومدن أخرى, يغد ذلك باسبوغين فقطء أعلن المجاس المسكري أنه سيقرض البنك 
المركزي مبلغ مليار جنيه (167 مليون دولار) لدعم الجنيه الملصري حين تمض سعر صرفه إلى 
التراجع. باختصارء يزعم المجلس العسكري أنه ضخ مامجموعه 12.2 مليار جنيه مصري (2.33 
ادر من موا رة الاما ف جيار واكان اة امنتهية ضي آذار/مارس 2012. 

تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس العسكري على ثقافة عسكرية تمت تعتبر المدنيين اقل شأناً اغا 
في عهد عبد الناصر كانت الجداريات والأشكال الفنية الأخرى في وسائل الدعاية السياسية تظهر 
الجنود وهم يصلعون الستقبل يد أ بيذ إئى جاب الفلا حن والعمال رامين أو الشقين. لن االصق 


الذي تصدٌر الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس العسكري» في آذار/مارس 2012ء تحت عنوان 
rN aN E a‏ 
صورة جندي بكامل عدته القتاليةء أما الطفل الرضيع الذي يحمله هذا الجندي بين ذراعيه فهو 
كا عن لسع زكر كفت إلى اتن الطح افامى الى هان رى نة 
الذي يستخدَّم لوصف الزوجات والأطفال» والذي یکر ایشا بالنداء المباشر الذي وجهه مبارك إلى 
«آبنائي» الشعب المصري في خطاب متلفز خلال الأيام الأخيرة من حكمه. وهذا يعكس الاعتقاد بآن 
المجاس العسكري هو بالضرورة «الأعلم» عندما يتعلق الأمر بمصالح مصر واحتياجاتهاء كما يعكس 
قناعتهء التي لاتقل أنانيّة عن ذلك الاعتقادء بآن السياسيين والبيروقراطيين المدنيين أقل كفاءة 
ونزاهة ووطنيةء أو على أقل تقدير يحتاجون إلى التوجيه الأبوي. 

وقد استخدم الخطاب المعادي للمدنيين لتبرير اختراق الضباط السابقين لجميع أجهزة الدولةء 
وإشراك القوات المسلحة والشركات والهيئات الاقتصادية العسكرية في تقديم الخدمات الاجتماعية 
والمنافع العامة الأخرى إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. وتعود جذور هذا الخطاب 
إلى سعي عبد الناصر إلى تعزيز مؤهلات كبار الضباط» ليجعل منهم «مجموعة من الكوادر 
التكنوقراطية القادرة على تحدّي نظرائها المدنيين بفاعلية." لكن الادعاء اليوم بأن المدراء 
العسكريين يستطيعون القيام بكل شيء على نحو أفضل من نظرائهم المدنيينء ينطوي على قدر من 
التضليل والخداع. فإن قدرة المتقاعدين العسكريين على «تدبير الأمور» هي اا لاه هم 
الاين يسوا خزءا كيرا هن التطام داري الذي يلون ضمتة وتتوغل فة كاه مايسيل 
عليهم السلوك بسهولة وآمان عبر دهاليزه. 

في الحقيقةء إن ارتفاع معدلات الفساد في مصر (صنفتها منظمة الشفافية الدولية في العام 
آ01 الرهة 112 من ين 182 بلدا وتر اها الاجهاعية الخحة ( مي 20 ف اة من 
السكان عند آو تحت خط الفقر المتمثل بدولارين في اليوم» في حين عاودت الأمية الارتفاع لتصل 
إلى 27 في المئة وفقا للأرقام الرسمية) لايعتبّر مؤشرا إيجابياً على المساهمة التي قدمتها جمهورية 
N‏ اا و اا 
ام اتان ارات اا ف خر ااه 1979 كد ارال جر ارات 
المتكرّرة إلى «الأيدي الخفيّة» و«المؤامرات الخارجية»» للدفاع عن مصادرته الحق في تحديد المصلحة 
الوطتة: 

يستخدم المجلس العسكري هذا الخطاب ليدافع عن زغمه بانه لايمكن عموما ترف الشؤون 
الخارجية والدفاع في أيدي القادة المدنيينء وليؤكد على حقّه في التدخْل في مجالات السياسة 
الداخلية مثل توفير الغذاء أو إعادة الهيكلة الاقتصادية بحجّة أنها قد تؤثر على الأمن القومي من 
خلال التسبّب في حدوث اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. ويذعي المجلس العسكري» 
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عبر وضع هذه العناوين تحت عنوان «الأمن القومي»» أن له وشا اا یستوجب اعتباره 
٤‏ ور 

على النظام الدستوري في مصر. مايضفي عليه واجب منع التاثيرات المحتملة المزعزعة للاستقرار 

الناجمة عن عملية التحول الديمقراطي «المفرط». وها هويقوم بذلك الآن باسم «الثورة»: فمن خلال 

مصادرته لهذا الملصطلح› والخلط بينه وبين إطاحة القوات المسلحة النظام الملکی فى العام 1952,. 

يعيد المجلس العسكري تنصيب نفسه على آنه الأب المؤسُس للتحؤل الديمقراطي في مصرء ويبرّر 

احتفاظه بالسلطات التقديرية والاستقلال الكاملين. 


الدفاع عن جمهورية الضباط 


قام المجلس العسكري» وبعناد متزايد منذ إطاحة مبارك» بالتعبئة للدفاع عن مكانته الاستشائيةء 
وعن المصالح الجوهرية لجمهورية الضباط» فيما قذّم ذلك وكات دافا عن التوات اة ق 
عقود نأى بنفسه فيها عن لعب دور مباشر في السياسة الوطنية والحكومةء أعاد منذ توليه السلطة في 
شباط/فبراير 2011 تعريف علاقته بالدولة المصرية. وبالتالي تأكيد أولوياته المؤسُسية والسياسية 
على تمو آكثر وشوا من آي وف مکى. ويس اجس السكري إلى الحفاظ على امتيازانة 
السياسيةء ومكافآته المادية» ومكانته الاجتماعية التي 


يسعى المجلس العسكري إلى الحفاظ على امتيازاته يعتقد أنها ا استحقاقات لقاء دفاع القوات المسلحة 
السياسية» ومكافآته المادية» ومكانته الاجتماعية وو ای ا ا و 
التي يعتقد أنها جميعاً استحقاقات لقاء دفاع القوات فن ىفق قال فاضا او عاد ری کڪ برك 

المسلحة عن مصرء كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة وبالنسبة إلى المجلس العسكري» هذا يفضي على وجه 
قانونية رسمية عن أي من أفعاله» ماضياً أو مستقبلا التحديد إلى تأكيد حقه في السيطرة المطلقة على ميزانية 
على حد سواء. الدفاع» والمساعدات العسكرية الأميركية. واقتصاد 


المؤسسة العسكرية الرسمي والمشاريع التابعة له. كما 
E E e‏ ا ا ع 
يرغب المجلس العسكري في الحفاظ على النفوذ الفعلي لجمهورية الضباط في جهاز الدولة وفي 
الجزء المملوك للدولة من الاقتصاد المصري» وعلى الفرص التي يوفرها هذا للتمدّد إلى القطاع 
الخاص آو القطاع المختلط على نحو متزايد. آما نجاح المجلس العسكري أو فشله في الحفاظ على 
الوضع الراهن من خلال إنشاء وصاية عسكرية رسميةء فيتوقف على كيفية تطور العملية السياسية 
والدستورية في الفترة المقبلة. 


تشكل الوصاية العسكرية 


لقد آصبح المجلس العسكري آكثر قوة وآكثر عرضة في آن» بعد إطاحة مبارك. فالانتفاضة الشعبية 
فاه الى زا هة انض اة انسداهة كفا اضطر ةه كا ائ الح هن وها مرك ها هة 
شبكة العلاقات الشخصية والتفاهمات غير الرسمية التي أمّنت جمهورية الضباط في ظل حكم 
مبارك» ولعل هذا يسر سلسلة المحاولات التي يقوم بها المجاس العسكري اتخويل السلطات التي 
تولاها في شباط /فبراير 2011 إلى مبادئ «فوق دستورية» من شأآنها إضفاء الطابع المؤسُسي الثابت 
على امتيازاته وحصانته ضمن ترتيبات رسميةء ووضعها بشكل داثم فوق الدولة الملصرية. 

كان آخر هذه المحاولات الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 حزيران/ 
يونيو 2012. بهذه الخطوةء أعلن المجلس عن نيته الانتقال إلى الموقع القيادي الأول» مثهيا فترة 
العرضة وعدم اليقين التي نجمت عن إطاحة مبارك في السنة السابقة. في ظاهر الأمرء فإن 
السلطات المطلةة التي أسبغها المجلس العسكري على نفسه صالحة فقط إلى أن يُصاغ دستور جديد 
بد صلا يات الراسة وار نان وجح با راء الحابات عامة جديدة تكن عميا رر اجان 
العسكري «المجالات المحجوزة» التي يسعى إلى تكريسها كصلاحيات واستشاءات دائمة في الدستور 
الجديد. وقد وضع المجلس نفسه في ر رة فك من رضن القروک وخصوا عبر فن 
نفسه من طلب إعادة صياغة المواد الدستورية التي يعترض عليهاء وجعّل انتخاب برلمان جديد يتوقف 
على إقرار الدستور الجديد. 

إضافة إلى ذلك» جاء الإعلان الدستوري المكمّل على الفور في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة 
الدستورية العليا - التي يرأسها قاض عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 - باعتبار انتخاب 
ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني ا الانتخابات الجديد الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 
غير دستوري. على ذلك» أصدر المجلس العسكري را إضافيا مر بحل البر تان برمتةء وبذئك 
آي اعد ان الصادران عن ان ال کل هى اتر هرا كن افر الت عفر 
العا غ من رة اند ركذا رض ها اجى ايفن جاتب وات مراد ااا 
اة سن دون الففاور هع الأحزاب السياسية ومرشى الركاسة كما فل في الاضى. وحدها 
اباد اة رةو للا جر اتو اجون الزتى اللذيق سد بها الاي الس رى ف 
0 کانون الثاني /ينایر 2012. 

حتى في ذلك الوقت» لم يُغامر المجلس العسكري بالنتيجةء فتحرّك بسرعة لتعزيز موقفه. وبعد 
يوم من تشر الإعاان الدستورى الكل أعلن المجسن السكرى إعادة هكل مجاس الداع الوطنيء: 
الذي كان قد آحياه قبل أربعة أيام» وأصدر القواعد والإجراءات التي تحكم عضويته. کان مجلس 
الفا م ذلك الحو غبرطاغل ف ان صا ى عد عبد الاصر ق ا سی وها فى د 
الماد 1971 كاد ا5 اللسلطة الركاسية لكن لم يصدر قانون يدد نظامه الأساسي ونادر ا ما اجتن أو 


مارس آي سلطة واضحة. ويسعى المجلس العسكري الآن إلى تحويل مجلس الدفاع إلى آلية مؤسسية 
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يمكنه من خلالها ضمان استقلاله الدائم عن السيطرة المدنيةء وضي الوقت نفسه ممارسة الرقابة 
وا يروف د ا 

طوفا الدستون يران وكين الجمه وة مجان لدف الوط كن الجا الكري حقد كل 
الطرورف < 4 باعاوتة أن الان م ن ين 16 انى 17 عضو افم 10 ے12 من قرف 
المجلس العسكري. وقرّر كذلك أن مجلس الدفاع لاينعقد أو يتخذ قرارات إلا بحضور أغلبية أعضائه. 
ذا :قان سا فسكردا ضرا سود فا النرنة لر كل ذا 

راکد ا على ادلاه ر خرمان رهي بقل اساي من مطاف كر من ذلك أعن اجا 
a EE a ES E a aE E‏ 
وار اكع ياماات اقات اا اة | اة اسر 


بين الوصاية العسكرية و«الدولة الخفيّة» 

يتعيّن على مرسي والأحزاب السياسية في مصر التوصّل إلى توافق قوي على الحدٌ من السلطات 
الاستشائية التي يسعى المجلس العسكري إلى تضمينها في الدستور الجديد» من أجل تجتب قيام 
وصاية عسكرية صريحة. كما عليهم تعزيز هذا التوافق من خلال ماتبقى من العملية الانتقالية 
وبمستوى من الوحدة الوطنية لم يظهروه حتى الآن. 


يتعبن على مرسي والأحزاب السياسية في مصر وعليهم الإدراك بأن هواجس ضباط القوات المسلحة حيال 
التوصّل إلى توافق قوي على الحذد من السلطات رواتبهم وظروفهم المعيشية حقيقية» والبحث عن سبل 
الاستثنائية التي يسعى المجالس العسكري إلى تضميتها لي تعالج الحكومة تلك الاحتياجات الفعلية. غير أن ذلك 
في الدستور الجديد من أجل تجتب قيام وصاية يعزز ضرورة تحقيق الرقابة المدنية الفعًالة على تفاصيل 
عسكرية صريحة. ميزانية الدفاع وآي مصادر تمويل أخرى تستفيد منها 


القوات المسلحة» بماضي ذلك المساعدة العسكرية الأميركية 
والاقتصاد العسكري. فيجب توفير احتياجات القوات 
المسلحة كأحد واجبات السلطتين التشريعية والتنفيذيةء وليس كاستحقاق يمليه المجلس العسكري 
عبر سلطاته التقديرية. 

ولايقل أهمية عن ذلك بالنسبة إلى الهيئات المدنية الناشئة أن تقف فضي وجه اذدعاءات المجلس 
العسكري بآنه يقوم بدور الوصاية بوصفه «حامي» الدستور. أو أنه يتمتع بوضع استشنائي يضعه بشكل 
دائم فوق السلطة والقانون المدنيين. ويظهر مرسوم أصدره طنطاوي في 10 أيار/مايو 2011ء يمنع 
مقاضاة ضباط القوات المسلحة المصرية: العاملين والمتقاغدين على حد سواءء المتهمس ب«الكسب 
غير المشروع» أمام غير المحاكم العسكريةء أن عدم الخضن إلى القاتن اكرنى کل واا عاها 
للمجلس العسكري. 


لم يتعلم المجلس العسكري حتى الآن آنه لايمكنه ان مط یکل کیو ا وی غین آی یه 
بيد أنه غير قادر على ترجمة السلطات التي لايزال يملكها أو المستويات العالية من الثقة والقبول 
التي لايزال ينالها من المواطنين عامةء إلى تعبئة سياسية فعّالةء ولا إلى إضفاء الشرعية على تدخله 
المستمر في المجال المدني. هذا يوفر لمرسي والطبقة السياسية الجديدة الناشئة إمكانية توسيع 
الانفتاح الديمقراطي في مصر بحيّز ضيْق ولكن حيوي. لكن يجب أن يتوقعوا أنهم كلما تقدمواء 
ازدادت مقاومة الشبكات والمعاقل الإدارية المتبقية لجمهورية الضباط. إن حضورها ونفوذها باديان 
اا ان ي ا فآ فاد الات ا وها فی کل اشن الوک ر اظی ك 
يجعلها تتحول إلى ر سياسات الحكومة والإصلاحات وتعيق تقديم الخدمات 
العامة مايؤدّي إلى تقويض أداء وشرعية السلطات المدنية المنتخبة ديمقراطيا. ولن تولد الجمهورية 


E Eg E E a 
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نبدة عن الكاتب 


يزيد صايغ باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت» حيث يتركز عمله 
على العلاقات العربية المدنية-العسكرية. والأزمة والمعارضة في سوريةء وإصلاح قطاع 
الأمن في البلدان العربية التي تمر في مرل اة إضاةة إلى الصراع الإسرائيلي- 
الفلسطيني. 

عمل صايغ قبل ذلك آستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة «كينغز كولدج» في لندن 
حتى العام 2011. وبين العامين 1994 و2003 شغل منصب مساعد مدير للدراسات في 
مركز الدراسات الدولية في كامبريدج. كما ترس برنامج الشرق الأوسط في المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن بين العامين 1998 و2003. سبق له اا شارف 
بضفة مسار ماركا ف اة افاس الى انات الاق مم اراهن 
العامين 1991 ET‏ صايغء منذ العام 1998 المشورة السياسية والتقنية حول 
محادثات الوضع النهائي للسلام والإصلاح الفلسطيني. 

لصايغ افا عديدة» کان آخر ھl: We Serve the People,: Haas 70/icing 1¬ G2z2‏ « 
(2011)؛ و«بناء الدولة آم ضبط المجتمع؟ القطاع الأمني الفلسطيني والتحؤل السلطوي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة» (2011)؛ و«إصلاح قطاع الأمن في المنطقة العربية: 
التحديات التي تواجه وضع أجندة محلية» (2008). 


شکر 

المؤلف مدين إلى الضباط المتقاعدين والمسؤولين الحكوميين السابقين والباحثين والخبراء 
المصريين» والمسؤولين والخبراء الأميركيين» الذين قابلهم أو استشارهم خلال إعداد 
هذه الورقة. وهو مدين أيضاً بشكل خاص إلى ديما بابلي وسماح حمُود وروى الأوبري على 
مساعدتهن البحثية له. ويشكر كذلك معهد الولايات المتحدة للسلام ومجلس بحوث الفنون 
والإنسانيات البريطاني لدعمهما المراحل السابقة من بحثه في الفترة 2010-2005. 


مؤسسة کارنيغي 


للسلام الدولي 


مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي هي منظمة خاصّة لا تتوخّى الربح تسعى إلى تعزيز 
التعاون بين الدول وترويج التزام الولايات المتحدة الفاعل على الساحة الدولية. المؤسسة 
التي تأسُست عام 1910 غير حزبيّةء وتسعى إلى تحقيق نتائج عمليّة. 

في الوقت الذي تحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيسهاء أصبحت مؤسسة كارنيغي الرائدة 
بوصفها مركز الأبحاث العالمي الأول ولها الآن مكاتب مزدهرة في واشنطن وموسكو 
وبيجينغ وبيروت وبروكسل. وتضم هذه المواقع الخمسة مراكز الحكم العالميةء والأماكن 
التي سيحدد تطورها السياسي وسياساتها الدولية إلى حد بعيد احتمالات السلام الدولي 
والتقدم الاقتصادي في المدى القريب. 


يجمع برنامج كارنيغي للشرق الأوسط بين المعرفة المحلية المعمّقة والتحليل المقارن 
الثاقب لدراسة المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإستراتيجية في العالم 
العربي. ومن خلال الدراسات القطرية المفصلة واستكشاف المواضيع الرئيسة الشاملةء 
يقدّم برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. بالتنسيق مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط› 
تحليلات وتوصيات باللغتين الانكليزية والعربية مبنيّة على فهم عميق وآراء واردة من 
لمنطقة. ويتوفر برنامج كارنيغي للشرق الأوسط على خبرة خاصة في مجال الإصلاح 
السياسي ومشاركة الإسلاميين في السياسة التعددية في جميع أنحاء المنطقة. 


واشنطن » موسکو ۰ بیجینغ » بیروت ۰ بروکسل 


للسلام الدولي 


CarnegieEndowment.org 
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| القمم الرابع ‏ تحليل تكلغة الفساد بقطاع الادوية 


الاطار العام للدراسة ٠‏ 

| مشدمة الدراساة ٠‏ 
الدراسات السابقاة ٠‏ 

مشكلة الدر اسة 
إأهدف الدراسة ‏ 
| متهجية الدر الدراسة ٠‏ 

جاجد الدراسة 

خطة الدراسة 
َ القسم الأول ؛ تحليل تكلهة الفساد بالهتات الاهتصسادية والخدمية 
القسم الثانى : تحليل تكادة الفساد بقطاع البترول 


| القسم القانت ؛ تحليل تكلفة الفساد بقاع المحة ‏ 


القسم الخامس : تحليل تكاهة الفساد قي القطاع الصرفى 


| | القسم السادس ١‏ تحليل تكافة الفساد في فطاع الاوقاف 1_8 
الفسم السايح ١‏ وحدات الإدارة المحلية : IAF ig ak E‏ 
| التابمة لقطا البيئة 2 

بمة لقطاع حاية | 
القسم التامن : قطاع التأمين ن الإ-جتعا Tie‏ 
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| القسم القاسع : الهينة القومية للج ا 


| القسم الماشر: فطاع السياحة 


ق القسم الحادي عشر: قطاعات آخرى fo‏ 


مقدمة الذراسة : 


يعتبرالفساد مشكلة عالمية تشکل تہدیدا خطیرا على تطور الدول واستمراری ا . سواء کان 
ذلك في الدول النامية أو المتقدمة فما من أخضبر ولا يابس الد نال مته . وتتباین مستودات 
الفساد بتباين النظم السياسية فيتخفض مستواء في النظم التي تقيم فما الضرابط 
المؤسنية بين أقطاب الحكم الثلائة ( التنقيذيء التشريعي , القضبالي) . ويما يضمن وجود 
اليات فعالة نع وكشف هذا السلوك غير المشروع والمعاقبة عليه . 

وترتغع مستوبات الفساد بضعف وتأخير الأليات المؤسسية لمكافحة الغساد ١‏ وينما 
بتعكس العكاساً سيا على الموارد الاقتصادية . يل بوفر فرصا وفيرة للأمشروعية . ويتقشى 
الفساد بدرجة يصبح محا أمرا مقبولا ومسموحا به , وقي هذه النظم تسيظر تخب سياسية 
ضبيقة على الفرص الاقتضادية وتشغيلها وتسخر الفرص السياسية التميدة والتادرة نسبيا 
للحمبول عاى مكاسب شخمبية تقل ضبوابحد العمل الرسعي وتتدد الوسائل البديلة امام 
الممبالح والفنات المعرضة للاستغلال. 

وعاى الرقم من أن أغلب اساراتيجيات مكافحة الفساد تعتمد على عدد من الإليات. 
أممها: تحسين الشغافية والمساءلة؛ وتقييم .الإرادة السياسية ونقاط الدخول. وتشجيع 
مشاركة المواطن. وإتباع منهج شامل للإضبااح. مشيرة إلى أن أهم مخاطر الفساد على 
المستوى المحاى تتمثل في إهدارالأمؤال العامةء وسوء تخصبيص الموارد وإمكائات التنمية في 
الوحذات المحلية. وعدم كقاءة الخدمات العامة المقدمة للمواظتين. وإضبعاف الاخ 
الاستثماري. وانخفاض الدمو الاقتضادي في المحليات. كنا يقوض الفساد الأهداف 
الاجتماعيةء رالاقتحمادبةء والبيلية. والسياصية للوحدة. 


بة ٠‏ في عامل رئيني في مكافحة الفساد بكافة 
القواتين والتشريعات التي تحتاج الى إعادة 


4 ۰ ت RIN‏ 
مستمرة ن اتما هو تفر جقیقی ردح القاتؤن . وهو أمر يلخى -بلا شك حب «القيل لى 
الان القادم في مضر. فطباڈ ع ت الرقابة عا المال العام تمثل أجي,الأدواز الأساسية 


الميزة لكافة المجتمعات الحديثة. بل إن نشاة البرلانات أساشا جاءت لتخقيق هده الحملبة: 
هن هتا كان من الضيروري العمل على تدعيم وثعريز الرقابة المالية بصبورة تجلا 'قادرة عان 


سے - 


بک 


FEES 
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الحيلولة دون العبت بالمال الام أو إهداره. مع الإشارة الى ضرورة تضافر الجود لكافة 
المنستوبات القيادبة والسباسية في اطارمكافحة القساد. 


قلاشك وان الفساد بعد بعمومنه أحد أكشرالظواهرالحي شغلت بال المهتمين 
ومبتاع القرارفي المجتمهاث البشربة كافة قديماً وحخديقأءوتثير جدلاً واسعاً بين 
مختلة الأوساط الأكاديمية. الاجتماعية.والسياسية.والاقتصادية.والفاثوئية .كما 
تحتل في الوقت ذاته أولوية كببرة في رقبة وتفكيرالتخب وا هغين وعامة الناس في 
السدول المتقدمة والمتخلقة على خد سؤواء بصرف النظرعىن طبيعة النظام السياسي 
والإيديولوجي التي تحكمه وكيفية تعامله مح القطبايا والمشكلات المعاصبرة الذي 
تعانيتا النظم الاقتصادية والإدارنة والمنظمات الإنتاجيةوالخدمية المختلقة العامة 
والخاصة في تلك الدول ۔ 
والعجيب !! الذى يستوقف العحقول هو معايشة القاس لكافة آشكال القساد وف كافة 
الدول عاى التجو الذى يفم مله أن هته الظاهرة الممقوتة أضبحت عادة لا تفارق العتفير 
اليشرى والذى تتركز مخلامره قي مجملها في التخغاض الكفاءة والفعالية وبطء النمو 
الاقتصادي والتحبخم وجمود الياكل وكل مظاهر القساد الإداري من: رشوة. ومحسوبية 
»وتبذير للموارد والإمكاثات الادية والبشربةء وتيب الال العام والبيروقراطية والجمود 
والتخلفت عن ركب الحضارة ونحو ذلك والتي أخدت رقعها في الاتساع إلى الحد الذي بات 
فيه الفساد خطراً متزابداً ومحدقاً بكل الإنجازات التي حقفتها البشرية على مر عصوره وشي 
تنشد من وراء ذلك تحقيق الرفاهة والرخاء والتقدم. 
وبذلك أصبحت قتية تتخطى في حجمها وخطلورتها حدود الدول الوطنية والمنظمات 
المحلية إلى ما يمكن أن تسميه بالفساد العالمي: تظراً لما يترتب عليه من اثار سلبية خطلرة 
وسدمرة لين للينى المؤسماثية والتنظيمية الفاعلة في إدارة الاقتضاديات المعامبرة المحلية 
والدولية فحسب وإتما يستد لتدمير كافة القيم والأخلاق يل التقنين لها قي المجالات المختلفة 
: ة المالية والإدارية وبالتال عجز الدولة عان مواجية 
ى التحتية اللازمة لنموها 7 ”ر 
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ألذراسات السابقة : 
إحد حرمت الأديان السماوية هذه الظاهرة . بل وجعلت من الأهمية الحفاظ على مقدرات 
الأرض وعدم الإفساد فيا بحب إصا<حها .. وتناولت العديد من الدراسات تحليل تكاليف 
الغساد . كان للمؤلف ( 31,1976 )السبق في هي الدراسة الأكاديمية الثي قدمها في جامعة 
هارفارد التي ترنط بين الفساد والتتمية السياممية من خلال بع المتخيرات التي وضبعها في 
شكل مصبفوفة قابلة أإضافة أي عتهبر من عتاعبر الغساد يما بمكن التحرف على كافة موز 
الفساد : 
وتناولت دراسة مركز المشروغات الخاصة( 1۴۴))تخليل تكلفة القساد تي عام ۲١١۸‏ سن 
خلال عدة محاور؛ حيث تتخمل المشروعات والأعمال والمجتمع بأسرة تكلفة الفساد: والتي 
تظپر ق صبور شتتی منہا على مسبيل المثال! 
«سوء تخضبيص الوارد ا وارد التي يمكن توجمها لاستخدامات منتجة ينم توجم با لأفساد, 
وتفقد الشركات الال والوقت الثعين في إقامة علاقات مع المسنولين والإتقاق عاى الرشوة : 
كما أن المستولين يتخذون قرارات استثمار منحازة لا تخدم الضالح العام وتفرش عا دافخي 
الضبرائب تحمل تكلفة هذه القرارات. 
“أنخفاض الاستثمارات .بتخوف المستثمرون الأجانب والمحليون من التكاليف التي لا يمكن 
التنبؤ يها .كما أن المستثمرين المحتملين بدركون من مشاهدعيم لهذا الانتشار الؤاسع للفساد 
أن القانوث يثهك ولا يحترم. وبالتالي فإن الحشاظ على حقوق اللكية ييح أمرًا غير 
مضمعوت. الأمر الذي يجعل الاستثمار في مثل هذا البلد محاطًا. بالمخاطر. مما بؤدى إلى 
انخقاض الاستثمار ومن ثم الخفاض معدلات التمو. 
*ضبعق المنافسة وفلة الكفاءة الابتكار .التريج عن طربق الرقوة يعنى حصول الشركات عاي 
مبزات مالية واقتصادية لا تستجقها .وى بلك لا تتناقس على أساس قواغد السوق أى 
العرض والطلب وه أيضبًا تحول دون دخول الشركات الجديدة إليه .وهذا بدورة يؤدى في 


تهاية الأمر إلى بن لأسعار أعاى للبضائع» وقبولهع بنوعيه آقل جودة. علاوة 
عاى فلة تنوع آ : 

*إدارة قاسدةم وبا ات الإ ات هينغ لرغبات المواطتين. يستخدم المشرعون سلطاتهم في 
وضبع نظم 3 كال ااربجان بالرشوة ولا تسدف صالح عمو م المواظاين .كما 


ھال تراق ولای رت اا 
ما يشجعهم وبررر لم تخر أدا#لخدمة للجهہور حى يحصبلوا على رشوة. 

نقص فرص العمل .الفساد يدقع بالأعمال للهروب إلى القطاع غير الرشي» فيض اة 
أمام دخول الشركات الجبيدة إلى السوق» ويرقع تكلفة القيام بالأعمال. مما يؤدئ إل تقليل 
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بن الحکوميون عن آدائهم؛ بل إن E‏ 
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قرص الغفل ثي القطاع الخاص. وبقلل فرص الشركات فى النمو. وتعاتى الأعمال الحبغيرة من 
ذلك بشكل خاصض. 
٭تزاید الققر يشال الفساد :من احتمالات ححبول الفقراء على دخل پسبب تقص فرص 
العمل قي القطاع الخاص .كما ن الفساد يحد أيضبًا من فرص الفقراء في الححبول عا 
خدمات عامة جيدة في مجالات عدة مثل الرغابة الحبحية والتعليم . 
وق محاولة لايجاد مقياس ملائم للفساد من خلال التحليل القياسي للعلاقة بين الفساد ا 

وبعض المؤشرات اقتصادية الكلية . فقد اتجت متظمة الشفافية الدولية ر ٠٠٠٣۸۲٥۸‏ 1 
in tema tîo‏ بد من عام ۱۹۹71 بإصدارمؤشرترتیي الفساد لمعحظم دول الخالم. قائم على H‏ 
دراسات مسحية تستند إلى استبيان تفصياي بأخذ بعين الاعثبار كافة عتامبر وفؤشرات 
الفسادء حيث يقوم قربق من الباحثين باستجواب عينة كبيرة من الافراد ورجال الاعمال 
حول مختلف ابعاد الفساد. ويسعى هذا امؤشر بعؤشر الفساد المذرك Corruption:‏ 
Index (CPI).‏ lıgPerceivedخJ‏ هذا اللوشرقيما بن ضبفزوعشرة حيث يشيرالرقم صيخرالن 
اعلى حالة فساد في خين يشير الرقم ٠١‏ الى اقل حالة فساد. واستخدم هذا المؤشرفي كثيرمن 
الدراسات القياسية باستخدام نبانات تقاطعية للتحويض عن قمر الشترة الزمئية المتاحة. 


مشكلة ااذ رااسة : 


ينمثل الفساد في الحياة الحامة في استخدام السلطة العامة من اجل كسب اوربج شخص 

اومن اجل تحقيق هيبة اومكانة اجتماعيه او من اجل تحقبق منفعة لجماعة او طبقة ما 

بالحلريق التي بترثب عليها خرق القائون او مخالفة التشريع ومعاييزالسلوك الأخلاتي . ويذلك 

بتضبمن القساد انتهاك للواجب العام واتحراف عن معابر الآخلاقية قي التعامل : ومن ثم يعد 

هذا السلوك غيرمشروع من لاحيه وغيرقائوني من احيه اخرى . 1 
ورغم تعدد أشكال الفساد . فمنها الادارى ءومنها المالى . ومنها السيامى , ومنها الاجتماتى , 

ومتها الاقتضادئ... والذى وجد من القادون تربة خصببة لثقثينه بالشكل الذى ١‏ يمكن تقبع 

المفسد ..الا أن تجليل ايار الإدارى وال الى قد خظيا بنضيب الأسد ثي الكتابات التي 


مل هناك مظاهرللفساد في القطاعات المختلفة قي مبر؟ 
فل يكن الوقوف عاى الأسباب الرئبسية للفساد بتلك القطاعات ؟ 


هل بمكن بالقعل رمد وتجليل كافة ضور القساد في محبر؟ 

مل هناك شبة اهدارمال عام في تلك القطاعات ؟ 

ماهوذور الحكومات في مواجبة الور المختلفة للقساد بتلك القطاعات ° 

هل قام الجهازامزكزى للمخاسبات باعتياره الجهازالأعاى للرقابة في ممبربرصبد كافة 
المخالفات المالبة والإداربة والقانونية بتلك القطاعات؟ 

هل هناك دور للجہازقق مجال الرقابة غلى آداء تلك القظاعات ؟ 


هذفت الث راسة : 


دف هذه الدرانة بصبفة أسماسية الى تحليل تكاليف القساد في بحض الغطاغات لي 
مصبر. من خلال التحرف على + 


- الاطارالتشرنع والقافوآن المنظم لكل قطاع على حده 


الإطار ألتقتى وألقت والتنظيى لآليات العمل بكل قطاع 
تواحى القحبور في منظومة الأداء لكل قطاع عاى حده 


- دور الجهازالمركزى للمحاسبات في رصبد الحديد من المخالفات المالية والإدارية 


E Wh 
8 Q توصهیات‎ - 


الفظاعات المختلفة . 


منهجية الذراسة : 


اعتعدت الدراسة بكل أساسى عاأى المنهج الوصقى قي تحليل البيائات من خلال الاطلاع 
عأى العدايد من الدراسات التي ناولت تحليل تكاليف الفساة . فيما بخص منيجية العرضش 
الغتي للدراسة . كما اعتمدت على المنهج التطييقى من خلال البياتات الفعلية الخاضة 
ببعض إدارات الجهاز المركزى للمحاسبات والتي قام بتجميعها لجنة مشكلة من قبل السيد 
ابمستشاررئيس الجهاز لدا الخرض . 


هدوت الذراسة : 
أختفدت الدراسة 

الحدود المكانية : الجهات التابعة لرقابة الجهار المركزى للعحاسبات (سواء كائت هيثات 

اقتصادية اوخدمية أو وزارارات أوشركات ....الخ). 

الحدود الزمانية : تقاری ر الجہازالرکڑى للعحاسبات من عام ۲١۱۲‏ حت عام DL‏ 

متغارات معلوماتية : تبات العوامل المحددة لنجاج أو فشل التظم السياسية والاقتضبادية 

من عام لأر 

لم نتناول الدراسة: 


- النواحى البينية والاجتماعية الخاصية بتكاليف القساد 
- الحصر القامل لتكاليف الفساد » خاضة مع وجؤد فيود على القحصض في بعض 
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ع 
صسيتم تناؤل تلك الدراسة وفقا للأقسام التالية ؛ 


القتسم الأول : تحليل تكلفة الفساد بالبيتات الاقتحبادبة والخذمية 


ات 


thir 


القسم الثائى : تخليل تكلفة الفساد بقطاع البثرول 

القسك الثالت :قماغ المبحة 

القسم الرايع : تحليل تكلفة الفساد بقظاع الادؤبة 

اقم الخامس : نخليل تكلفة الاد قي القطاع المصبرقي 

القسم السادس: تحليل تكلقة الفساد ثي قطاع الأوقاف 

القسم السابع وحدات الإذارة المحلية , والبيئاث العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية 


البينة 


- 
- 


القضم الثامن : فطاع التأمين الاجتماعن 
القسم التاسع ؛ البيلة القومية للإنتاج الحربى 


القضنم الحادي عشر: قطاغاث أخرى 


القسم اول 
هليل تكلفة الفساد 
بالشسات الافتصادية والخد مية 


أولً: هينة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة ادن 


س تتكاليف الفساد بهيدة المجتمهات العمرانية وأجهزة المدن 
وان اا و ا و و ا ت 
التابعة لها من واقع تقارير الجهار المبلفة لجهات التحقيق الختلفة 
التابعه اا ی 9 ی ا ب ا و 


والوزارات المعنية : . 
ا 


القسادد 


ا (مول زی یا 
حاردن سیي؛ داز الغو ادى درم 


ر ا لطر لمتشا تتا العام برقم | 


۰ HNN VAT 
السيد المستشار مساعد وزيرا‎ - | 
۷١۲/١ الحدل للكسب غير المشروع‎ 
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أهم المخالفات التي شابت تعدي. 


بعض الشركات والأهراد على 
أراضي ضنمن الكردون الغربي 
لااينة 


ام الخالقات التي شابت 
التخصيص لشركة بالم هيلز 
عدر ياتتو سات الطرقية 


اهم الخالغات التي شابت 


التخصتيصن الشركة الأتحادية 
للاسفتمار الحقاري 


اهم المخالفات التي نابت 


التخصيص للشركة السعودية 
للتطوير العحمراني. 


أهم المخالفات التي شايت 
التخضيص لشركة مارك 
العقاربة, 


أهم المخالقات التي شابت 


التخصيص للشركة الصرية 
للمباني الحديث 


عدم الالتزام بتطبيق الادتين أ 


۸ ۹ من قانون هيئة المجتمحات 
العمرانية الجديدة رقم “ه۵ 
لنسنة ١۷۹‏ رتب عليه وجود 


والاستتمارات, 


الخية اباخ لها التةزايزورقم | 
وناريخ الإبلاع 


د برقم 1۱1/۲ فی TS‏ 


السيد زئيس مجاس الؤزراء 
ورئيس اللجئة التتسيقية لكافحة | 
الفساد برقم ۹۳۰/۲ 3 .۴١۱٤/۹/۲۹‏ 


السيد السثشار رئيس هيثة 
الئيابة الإدارية برقم ٠/١‏ في 
7 


السيد الحاسب ثائب زئيس هيئة أ 
الجتمعات العمرانية الجديدةا 
لقطاع اتشئون اللالية والإدارية | 
بتاریخ ۲۰۵/۲/۹. 


السيد المحاصسب ناثب رئيس هيئة 
الجتمعات العمرائية الجديدة 
لقطاع الشئون الالية والإدارية 
بتاریخ ۲۰۵7۲/۹, 


- السيد المستشار رئيس هيئة 
الثيابة الإدارية برقم ۲/١‏ في 
, 


فخامة رئيس الجمهورية برقم | 
NNT dg TOVY‏ 


السيد المحاسب نائب رئيس هيئة 
المجتمعات العمرائية الجديدة 
لقطاع الضتون الالية والإدارية 
بتاریڅ ۵/۲/۸اء۲۰, 

| 


السيد الستشار الاب العام بر قم | 
N VAT‏ / 


الشرومات الحديثة (رويال 


التبهة البلع لها التمريز ورهم 
وتار الجبلاغ 
هيلز)ء شركة باكستان الدولية؛ 
جامعة الشركة شركة الزهراء 
للخيول العربية. يعض فطع 
أراضي الإسكان الصغيرة. 


أهم لجالمات التي شابت | - السيد المستشار النائب العام برقم 


التخصيض لشركة واراسكوم | ۱۷0/۳ .١١۱/۱۲/۳۵‏ 
للإسكان التعاوئي. 


اجمالي ما امکن حصره: من 
ضرر على امال العام بمدينة ١‏ 
أکتویر تضمن ۲۹0۵٩۹‏ مليار 
جنيهة للخزام الأخضره 
التعديات. حرم الدينة, ٠١۹١١‏ 
ملبار جندذ عفلاء المساحاث 
الكبيرة واأراضي السكثية 


الصغبرة؛ 


اهم المخالمات التي شابت آلاستیف رئسس مجلس الوزراء 
تخصيص اراضي بالخزام | ورئيس اللجئة التنسيقية لكافحة 
الأخضر والإشغالات والتعدیات | الفساد برقم ۹۲۰/۲ ن ۲١۱۴/۹/۲۹‏ 
ترتب عليها ضرا على الال | فخامة رئيس الجمهورية برقم 
العام تتضمن نحو ١۷۵‏ یار | ۲/۲ ي ۲۰۱۲/۷/۸ 

جنيه تمثل اهيمة اإثقالات 

والتعديات بمساحة )۷١(‏ الف 

فدان والتي اثارت الهيئة انه تم 

ازالتها خلال العام الالي 

F/T 


| الحو ة البلة را انتفزير ورقم 
وتاریخ الإبلاغ 


اهم الخالفات التي سابت 
استحواذ بعض الجهات والإدارة 
على أزاضي المدينة عن طريق 
التعدي ترتب علبه وجود ضرر 


آأهم الخالغات التي شايبت 
التخصيص بحرم اللمدينة. 
التحدیات متها ۲۸۷ للتمديات 


أهم المخالقات التي شابت تعحدي 
بعض الجمغيات والشركات على 
معباحة ١4١۹‏ قدان ترتب عليه 
وجود ضرر على الال العام, 


السيد المحاسب ناثب رئيس هيئة 
الجتمعات العمرائية الجديدة 
لقطاع. الشئون الالية والإدارية | 
بتاریخ ۲۰۱۵/۲/۹ 


السييد المحاسب نائب زئيس هيئة 
الجتمعات العمرائية الجديدة 
لقطاع الشئون المالبة والإدارية 
بٹاریخ ۴۰۱۵/۲/۹ 


بالدينة ترتب القوائم الالية 
امجمعخة ۲۰۲ عليه ضبرر على 


- فخامة رئيس الجمهورية برقم 
YEV/A G/F‏ 


باديتة. الإشغالات بالنطقة 
الضافة يٿ عام .٠٠٠۹‏ 


- السييد املحاسب نائب رئيس هبئة | 
الجتمحات العسرانية الجديدة| 
لقظاع الشثون الالبة والإدارية 
بتاریخ .۲١۵/۲/۹‏ 


اتجهة اباخ لها التقريرورهم | 
وتاريط الإبلاغ 


- علما بأنه قامت هيئة المجتمعات العمراتية الجديدة بجب الضرر 
عای ال مال العام ا بحض الحالات وتخص بذلك الاشغالات والتعديات 
على بحض أراضي مدينة السادات بنحو ١١١,۵‏ مليار جتيهء ولكنها 
فامت بإتخاد بعض القرارات التي من شانها أن تؤدي إلى جب الضرر 
على الال العام بالنسبة #عادة التوازن المالي أساحة ۹۲۲ قدان 
الخصصة لشركة وادي اليل الزراعية بالحزام الأخضر يمدينة 1 
اكتوبر وتبلغ قروق الأسعار المحسوبة بمعرفة الهيئة بنجو ٤ر١٠‏ 
مليون جئيه: وكذا اتخاذ قرار بحساب فروق أسعار مكررة على 
الشركة المصرية للمباني الحديثة والتعمير بمدينة "أكثوير بنحو 
۰ ملیون جنيهء إلا أن هذين القرارين لم يتم تنفيذهما على 
أرض الواقع؛ ليقتصر جب الضرر على الال العام على قيمة 
الاشغالات والتحديات على أراضي مدينة السادات بنجو ٠١١,۵‏ ملبار 
جنه تمثل تجو ۸۸,٤‏ من إحمالي ما تم خحسابة من ضرر على الال 
العام ويمشل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بالهيئة الذكورة 
بنجو ۸۷۹,11۹ ملیار جنیه: 
ا اد ألقو انيبن واللوائح التي تم الإستناد : 


- تم الرجوع إلي بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالتصرف قي آراضي 
فاضة مارت بالآراضي ولاية هيئة امجتمعات العمرانية 


القانون أو اللواشح 


4010 ۱۹۷۱ |دستور ج .م .ع لعام‎ 
| 
‘Ae PITA TVi Tic ccc - 


قانون SE)‏ والمزابدات 
ا اوو رمه ردم ٤‏ 


Lag 3 |‏ القضساثية 
| رقم ٤1‏ لسنة ۱۹۷۲م 
انون تظام العمامليين | ۷۷ 
الدنيين بالدولة رقم ۷ 

| لست ۱۹۷۸م 

قانون المحكمة الدستورية | 1۸ ١١‏ 

الغليا 


gg کت‎ 


اقانون مجلس الدولة رقم ۹٤ | ٤۷‏ 
الستة pT‏ 

قانون ضرايب الدخل رقم | ٤١‏ 
ا لسنة ۵٠٠۲م‏ 
اقانون التصضرف فف أملاك Auf‏ 

الدولة رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱م | 
قانون التعاون الزراعي رقم Ma f:‏ 
۲ لسنة ۱۹۸۰م 

اللائحة التتفيذية لقانون | 0۳١ ۵۲١۵٠١0۰6٩‏ . 
االتعاون الزراحي 


| 


A 
TERI. ار ر‎ 1 ۵: O WT 8 لاھ‎ ٠٠١ قائون البناء رقم‎ 
ا‎ E e 

| 


۳٥ 


اللائحة التنفيدية للهانون 


DE OF OTe ONT Vcc WOE Ye We e 
Wi Tu Me T0۹, 
1۲9 1۳0 » 1۳۴ 4 11 › رر‎ 1 ۷ ۲ 


٤۵: ۱٤٤ ٤:ررکم‎ 


اللائحة التنفيذية لقائون 
البناء اموحذ والضادزرة 


tTVi fT: WWE CAA VET EF 
Fo TO FEOF, Fu Vo Tec TATA j û 


ا 


قرار وزير الإسکان رقم ۱۳۸| .0٤٤: ۳١۲۰۱‏ 
سئه ٤۹۹م‏ . 
قتوي الجمعية العمومية 
لقسمي الفتوي والتنشسريع 
|بمجلس الدولة رقم E‏ 
۲م( ملف رقم ٩۱۴‏ 
جالسة ۲۰۰۱/1/۲1 م ) 

تعليمات بخصوص التصرف 
ق الآر اضي والوحدات 


بشان تطبیق أحکكام قانون المناقصات والمزایدات 
رقم ٩‏ لسنة ۸م قیغا يتعلق ببيع آراضي هينة 
المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق المزايدات 
ولیس البيع بالأمر المباشر. 


زأفقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهينة 
با رقم ١۴‏ ن ۰6/۲/۹ م بأستهرار العمل 
E N TERE 0 ١‏ 

قطتيٰ أرض سکنيتين 


هم اواد 


كحد أقصي بالمدينة الواجدة للشخص الصلبيعي 
وزوجته وأولاد القضر فيها عدا مدن ٦‏ آکتلوبر ؛ 
الشيخ زايد ؛ » القاهرة الجديدة » دمياط فيفتصر 
التخصيص ع قطعة واحدة ققط. | 


- أهم المخالفات الالية التي ترتب عليها ضرر او إهدارلامال الغا : 
أولاً :+- في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة(٠ا‏ امكن حصدره ممن 
ضررعای الال العام نحو۹٤۱٦۹٦,۸۷۹‏ ملبار جنیه) :- 


أولاً : مدينة ٦‏ أكتوير (قيمة الضررعلى المال العام نحو ٠۸,٤064‏ مليار 


جنه ) :- 
أهم امخالفات التی شابت الت لشركات المراكز الصرية ( مول 


العرب ) » مينا للإستشثمار السياحي والحقاري › دار الغؤاد » دريم 

لاند ١»‏ اكتوبر ووادي النيل الزراعيتين ترتب عليها ضياع مال 
عام بلغ ما آمکن حصر (Wylé* Jo‏ مليار جنيه: 

( وجود مخالقات مالية شابت التخصيض لشركة المراكز املصرية‎ ٥ 


مول العربٌ ) ترتب على بعضها ضياع الال العام بلغ ما أمكن 
حضره منها نحو ٤,۹۵۲‏ ملبار جنيه وقيما يلي هذه المخالفات يي 


اپجاز + 

عدم لالتعا r ON‏ لدم قبام العميل بإالتزامات 
التنضيذ الناشئة| غن(التخاه ا r‏ مني تنفيدي 
لأعمال المرافق وا AE‏ 


الغرض | ê.‏ ا ۸ بالخالفة للبد 
العشرون من ETE‏ کا ا ي غضون عام 


۳۶ بالمخالفة للبند الرابع من التعااقد: مها ترب :علبه ضرر 
على الال العام بلغ ما آمكن حصره منها نحو ٤,۱۷۸‏ مليار -جنيه . 


8 البيع بسعر ٠١١١‏ جنيها للمتر على سند من أن القيمة التشديرية 
للمتر المربع ۸0١‏ جنيها قي حين ان سعر المثل قي نفس الكان 
ولنفس النشاط وف نفس التوقيت ٠۹٠١‏ جنيها للمتر مما أضاع 
على الال العام مبلغ ۵۲٦,۲‏ ملیون جنیها [۷٤,۲۰۹فدان٭۲۰۰۶:٠م٠‏ 
(ge -t1°)«‏ 


6 منح العميل التيسيرات المقررة للعملاء المتعثرين عن عامي 
دون وجه حق وبالخالقة لشروط متح هذه 
التيسيرات ترتب عليه تأجيل سداد مبلغ ۲١١‏ مليون جنيه 1ا 
بعد عام ۲۰۱۷ مما أضر بالال العام. 


تفاعس إدارة المشروعاث بالجهاز والشئون الفنية بالهيئة عن 
إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل علاوة السعر المقررة 
لإستخدام المسطحات الخضراء والممرات لإقامة فاعة طعام 
وکافتیریات ادى لوجود ضرر على الال العام بتحو ۲۲,۹ مليون 
جنيه. 


# تقاعس إدارة المشروعات بالجهاز عن إتخاذ الإجراء القانوني 
تجاه العميل لقيامه بعمل سور خارج الفطمة بالمخالفة لقانون 
البناء الوحد رقم ١١‏ لسنة ۲٠١۸‏ وإشتراطات التنمية بالمدينة 
ؤشروط التعاقد مما أضاع على المال العام قيمة علاوة السعر. 


* قيام العميل بتأجير المحلات بالمول التجاري والهايبر ماركت دون 
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بالمخالمة للمادة الثالثة 
بتد 1/۴ من كراسة الشروؤظ وكذا البند رابعاً من معحضتر 

الإستلام. 


نشاط دون إستضندار تراخيطض التشغيل 
سره منها ٤۷۵‏ محل بخلاف الھایہر.مارکت 
رسوم التراخيصن اللإزمة بخلاف/ 


هيام اللجنة المختصة بإدارة المشروعات بالجهاز باب نسبة 
الإنجاز (تنفيذ الشروع) 
بثاریخ ۲۰۱۲/۱/۱۸ بنحو 0۸ وصحتها ۲١‏ فقط ادى لعدح إتخاد 
اللجنة الحقارية الفرعية بجهاز المدينة قرار بفسخ التعاقد 
وإلغاء التخصيص. 


منج عدد ۱١‏ محل بالرکزر التجاري تراخيص التشغيل الخاصة 
بھا ف غضون عام ۲١١١‏ على الرغم من إستحقاق نجو 1٤‏ مليون 
جنيه على العميل من القيمة البيعية بخلاف غرامات التأخير 
المقررة قانونا۔ 


© مخالفة القرار الوزاري رهم ٤‏ قي ۲٠١۸/١/١‏ لإجازة تئفيذ المشروع 

_ على مرحلتين منفصلتين غير متكاملتين بالخالفة للبند 
السادس من التعاق والادة (۲) من كراسة الشروط. 

© الوافققة على رهن المنشاآت العقارية المقامة على الأرض لصالح 
البنك التجاري الدولي - مصرعلى ستد من عدم وجود 
مستحقات مالية للجهاز لمنح تیسیرات عامي ۲٠٠۹۲۰۱۰‏ دون 
وجه حق حيث تم رهن إحمالي المنشآت التي ستقام على مساحة 
الأرض بالكامل علما بآن نسبة التنفيذ بلغت ۸١١‏ فقط حتى 
الآن . 


٠‏ عدم رفض العطاء اللقدم من شركة المراكز العربية - شركة فاس 
السعودية القابضة - شركة فواز الحكير وشركاه القابضه 
( المراكز امصرية ثحت التاسيس ) بالمخالفة للمادة (۵) من 
كراسة الشروط والمواصفات والادة (۸) من اللائحة الحقارية 

* عدم رفض العطاء لعدم تناسب القيمة البيعية للأرض الباعة 
والبالخة ١,١‏ ملدار جنيه مع راس مال شركهة المراكز الصرية 


1 7 
اااشبماة| عدد تمانية عطاءاٹ بول هنیا 
کی عع ا9 عطاءات فقط( كلها مقدمة من 


n 1 


من كراسة الشروط والواصفات فضلا عن غيم كان الفض 
ادون بهذه الكراسة. 


وجود مخالفات شابت الت ( لشركة مينا جاردن سيتي ) 
ترثب على بعضها ضياع الال العام بلغ ما امکن حصره نحو ٤٩٤‏ 
ملیون جنیه 
قیما بلي بیانها : 
۵ عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص العام قيام الحميل بسداد 
شسطين متتاليين ق غضون عام ٠‏ بالخالفة لابند الثالش من 
التعاقد واللائحة العقارية للهييئة. 
6 هيام وزير الإسكان الأسبق بإستثناء العميل وتأجيل تاريخ 
إستحقاق القسط الأول مما ادى إلى إعفائه من غرامات تاخبر 


بنجو 4۵ مليون جنيه غلى الرغم من إستكمال المرافق من 
4۵ 


٠‏ عدم إلغاء التخصيص لي غضون عام ۲٠٠٤‏ لعدم إلتزام العميل 
بموافقة لجنة التظلمات على إلقاء قرار اللجتة العمقارية 
الرئيسية رقم ١١‏ ف ۷ بإستقطاع مساحة من الأرض 
حيث لم يلتزم بالسداد قور صدور قرار لجنة بحث التظلمات. 


عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية على 
الرغم من إنتهاء أجل الشروع 
غضون عام ۹ بالمخالفة لأحكام اللائجة العقارية للهيئة. 


٩‏ عدم فقيام العميل بسداد علاوة السكر البالخة ٤۷۵,۸‏ مليون جنيه 


على الرغم من إقراره بمحضر لجئة فض المثازعات بالجلسة رقم 
۹ ۰۰/۵/۲ بإستقادته من زيادة النسبة البنائثية للأراضي 


السكنية ومنطقة الخدمات. 

* قیام رئيس بّ4ف غضون عام 18۹1<تمنح العميل 
خطاب بعد A‏ لنشآت المقامة على الأرض بالكامل 
على الرغم الدفعة المقدمة ي هذا التاريح 
بغرق هدازه ۲ ليه بالخالفة للبندين الثًالت والثالث 


Sise Ei 


” موافقة وزير الأشكان الأسبق على نق ملكية ٩1‏ :من ازض 
المشروع ل غضون 
عام ۲٠١۸‏ مقابل نسبة تنفيذ المشروع والثي أتضح عدم صحتها 
( النسية الصحيحة ۸١‏ ) وغلى الرعم من عدم فيام العميل 
پسااد علاوة السعر المقررة بنجوه۷0: مليون جنيه بالمخالفة 
للبند الثالث عشر من التعاقد. 


٥‏ قیام وزير الإسكان الأسبق بإصدار القرار الوزاري رقم ۸1 لسنة 
۹ ي ۵4 بكافة التحديالات التي أجراها العميل على 
الخطط الصادر له القرار الوزاري رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۹۵ فضلا عن 
قيام جهاز المدينة بمنح العميل تراخيص البثاء متضمنة النسب 
البتائية الممدلة وذلك قبل قامه بسداد عاڈوة السعر التي 

_ تقايل ذلك مما أضر با لمال العام . 

© قيا زئيس جهاز المدينة في غضون عام ۲٠٠۹‏ بمنح العميل 
خطاب مخالصة رقم ۸١‏ ي ۴ یثبت سداده قيمهة 
الأرض على الرغم من عدم سداده خلاوة السعر البالغه تجو 
۷۵۸ ملیون جنیه . 


عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص ق غضون عام ۲۰۱۱ على 
الرغم من صدور قرار الجموعة الوزارية لفض منازعات 
الإستثمار بأحفية الهيئة ق تحصيل علااوة السعر المقررة 
وعزوف الشركة عن سدادها . 
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخضصص على الرغم من عدم 
| استكمال تنفيد الشروع وضدور قرار من اللجنة الفرعية 
بالجهاز بإستقطاع مساحة الخدمات بالمخالفة للائحة العقارية 


للهينة . 
۰ قیام جهاز الدينة بتخفيض العلاوة من ٤۷۵,‏ مليون جنيه إلى 
۸ ملیون نیهینقص ۲۸٩‏ مليون جنيه بعد أن قام بمعاينة 
على الحلبك ريون هيع محضر أعمال اللجنة من بعض 


الاخر في عدم هيامه بالقايتة على 

لللجنة من إدارة الترأخيص أي الماينة 

> فيصن تتضمن الزيادة في النسبة البنائية 
للخد مات من رعدمه وعدم إجراء العاينة على الطبيعة > ١‏ 
DA‏ ّ 


14E 


une | 


اتی تبت استفادة الشركة التى القرت بمحضتر الجموغة الوزاريه 
لقض مئازغات الاستتمار (الجلسة رقم ۷۹ ل )٠٠١/0/۳‏ 
باستفادتها من زيادة الادوار وتخديم المنصطحة الادارية من الخارج 
وتحوبل نشاط البدروماث إلى انشطة تجارية وترقيهية. 


۵ قيام رئيس جهازر الدينة بمطالبة الشركة بسداد العلاوة بعد 
التخفيض بواقح ۸ ملیون جنیه على الرغم من وجود دعاوی 
قضائية بينها وبين الهيئة إحداها تخص العلاوة قبل التخجفيض 
والبالغ قيمتها ۷۵,۸ مليون جنيه ومما يمكن الشركة من الحصول 
على حكم قضائي لصلحتها في هذة القضية ويؤئر على جب 
مستحقات الدولة. 

وجود مخالفات شابت التخصيص لدار الفؤاد ترتب على بعضها ضياع 
المال العام ب بلغ ما أمکن حصره نحو٣٣‏ ملیون جنیه 


© المؤاققة على تنازل العميل عن مساحة ٠٠۵٠١‏ م۲ الشركة 
السادس من أكتوبر للفتادق و ٠٠٠١‏ م۲ لشركة تراتيك بالخالفة 
للبند الحادي عشر من التعاقد مما اضر بال ال العام بنجو 11١‏ 
الف جنيه . 

٠‏ المواققة على تنازل العميل عن جزء من الأرض قبل مرور 
عشرة سنوات غلى التخصيص بالمخالفة للبند الحادي عشر من 
التعاقد . 

٥‏ عدم قیام العميل بسداد علاوة السعر القررة لزيادة النسبة 
البنائية بنجو ١١‏ مليون جنيه . 

e‏ عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لحدم إثبات الجدية ت 
غضون عام ۱۹۹۹ بالمخالفة للبند العاشر من التعافد لإستخدام 
الأرض ف غير الفرض المخصصة من اله با لمخالفة للبند السابع 

تد _واللائحة العقارية للهينة والبند ثائيا من محضر 


يص لشركة دريم لاند ترقت على بعضها 
4 


0 


.و ی 


5 ج 
0 عدم فسح التعاقن وإلغاء التخصيمر. ق عون IY:‏ لعدم 
إستكمال سداد الدفعة القدمة ق حينه . 


۲٠٠١ عدم سحب الأرض لعدم إفبات الجدية ق غضنون عام‎ ٠ 
بالمخالضة للبند الرايع عشر من التعافد واللائحة العحقارية‎ 
. بالهينة‎ 


عدم فسخ التعافد وإلغاء التخصيص لعدم الإلتزام بالنشاط 
اخصصة من أجله الأرض وتقسيم الأرض على ثماني شركات ي 
غضون الأعوام من ٩۹‏ : 1۹۹4 بالخالفة للتعاف واللائحة 
العقارية. 


عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية ف 
غضون عام ۲۰۱۲ لو جود مساحة قضاء لم يتم البناء عليها نجو 
٤‏ فدان بالخالفة للتعاقد واللائحة المقارية للهيئة . 


ه عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نجو ۵۲١‏ مليون 
جنيه قيمة امساحة الزائدة وقضرها ۵١‏ فدان تقريبا بالخالفة 
للتعاقد واللائحة العقارية . 

© الموافقة على رهن المبباني والإنشاءات المقامة على الأرض لف 
غضون عام ۲۰۰۰ على الرغم من استحقاق نجو ۲۷۲,۵ مليون 
جنيه على العميل بالمخالفة للائجة العقارية للهيئة . 


ه الموافقة على قبول سداد ۲۷٤۲۵‏ ملیون جنیه فی ۲۰۰۷/۵/۸ على 


الرغم من فسخ التعافد وإلغاء التخصیص منذ ۲٠٠٢/۲/۲۷‏ وعدم 
| بنا قرار الإلغاء سوک 
AE |‏ 
| 8 إبرام وزير ا١‏ سكان الأسبق لعفل إتفاق مع الحمیل ٿ ۲٠٠۷/۹/۱‏ 


على ثماني شركات تابعة للعميل والتي تم 


۶ 


ضياع ناتان جنیه علی انال العام تبه تیم مر 
ماھ دان لباه للعميل وتقع على حدود الأرشض 
الأصلية من ۱۵۰ نيه / ۲٢‏ إلى ۸۰ جنيه / ۲٢‏ فقط . : 


reo 


« اء العميل من سداد اغرامة تأخيز:نجو: ۲۲١‏ مليون جنيه 
بموافظة وزير الإسكان الأشبق قي غضون عام ٠٠١۷‏ بالخالفة 
لقائون الناقضات والمزايدات رقم 4 لسئة ۱۹۹۸ ولائحته 
التنفنكدية . 


٥‏ ضياع نحو ٩۷‏ مليون جنيه على الال العام تتمثل قي فرق سحر 
مساحة ۳۹۹٤۰۰‏ م۲ المتنازل عليها لشركة ماف مصر ق عضون 
عام ۲۰۰۹م . 


٠‏ عدم يام شركة ماف مضر بسداد فروق السعر المقررة لتعديل 
النشاط بنحو 44,٤‏ مليون جنيه : 


اع نحو ۲۱۹,۲۲ ملیون جنیه على الال العام تتمثل قي فرق 
سشحز مساحة ۰ هم۲ المتنازل عليها الشركة السعودية للتحمير 


وجود مخالفات شابت التخصيص لجمعية ( شركة ) 1 اكتوبر الزراعية 
وجمعية ( شركة ) تعمير وادي النيل لإستصااح الأراضي بالحرام 
الأخضر بمدينة ٦‏ اکتوبر ترتب على بعضها ضرر على الال العام بلغ 
الأخضر بمدينة ٦‏ اكتوبر ترتب على بحص رر ج“ 


ما آامکن ۔حصره ملیار جنه 
بیانها كما يلي؛ 


٠‏ فام الهيئة بتخصيص مساحة ۲١۰۷٤۹۲‏ فدان بالحزام الأخضر 
للعميلين تمثل ×۲١‏ من مساحة امدينة بالخالفة للمادة ٣١‏ من 
اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات المرانية . 


قيام الهيئة بتخفيض سعر بيع الغدان من ۷٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠٠١‏ 


جنیه دون مبرر مما أضاع على الال العام نحو ١١١۷‏ مليون جنيه 

: 

ه قيام المبئة بتعديل التخصيص بإسم كلا من شتركة ١‏ اكتوبر 
الزراعي وة وادي النيل للإستصلاح بدلا من جمعية 
اکتوت N,‏ ية وادي النيل الزراعية على الرغم من 
اتسا إا بالتضفية وبالخالغة. لقانون التغاون 


/ نة ۹۸١‏ وقانون هيئةاالختمعات العمرانية 
الحدبنة ۵4 4 واللاثحة العقارية ئة 
esa‏ اينه و ریم للهينه 


۲١ 


EON... EE 
ِ 3 
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصسيص لشركة 1 اكتوير الزراعية‎ 0 
فدان ف غضون عام ١٠٠۲م لعدم إثباث الجدية‎ 11٤,۹۲ مساحة‎ 
من اللاثحة العقارية والبند السابع من عقد‎ ۲١ بالخالفة للمادة‎ 
الإنتفاع والبند السادس من عقد البيع وكذا لقيام العحميل ببيع‎ 
قدان بالخالفة‎ ٤0٤٩,1 مساحات لآخرين بلغ ما أمكن حصضره‎ 
من اللأئحة والبند الثامن من عقد حق الإنتفاع‎ ٠١ لآحكام المادة‎ 
والبند العاشر من التعاقد . كما لم يقم العميل بتنفيت المرافق‎ 
من اللائحة والبئند‎ ۳١ ١ ۴۴ الداخلبة لاأرض بالخالفة للمادتین‎ 
الخامس والسايع من عقد الإنثفاع والخامس والتاسع من عقد‎ 
البيع ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره نحو‎ 
. ملیار جنیه‎ ٤ 


هه عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيض لشركة تعمير وادي الئيال 
لإستصضلاح الأراضي ف غضون عام ۹٠٠۲م‏ لعدم إثبات الجدية 
بالمخالفة لأحكام المادة ١١‏ من اللائحة العقارية والبتد الثالث من 
التغاقد ترتب عليه ضرر على الال العام تحو ٠۲١۵‏ مليار جنيه . 


* يام الهيئة بإبرام تعاقد ( معلق على شرط فاسخ ) مع شركة 1 
أكتوبر الزراعية بثاريخ ۱۹۹۷/١/۲۷‏ لمساحة ٠٠١٠٤‏ فدان على 
الرغم من عدم إثبات الجدية لمساحة ٠٠٠١‏ فدان بالمخالفة للمادة 
۳ من اللائجة العقارية والبند السابع من عقد حق الإنتضفاع . 


مخالفة كلا من شركة ١‏ اكتوبر الزراعية وشركة وادي النيل 

للإستصلاح والإستزراع للمادة ٠۵‏ من اللائحة العحقارية للهيئة 1 

وشروط التعاقد حيث إستفاد العميل الأول من شبكة الضغخط : 
امتوسط لوزعات الكهرباء بالحي الثاني عشرء اسكان الشباب ٠٠١‏ 
م٠‏ أمتداد الصناعية الثالثة بمدينة ١‏ أكتوبر وإحدى موزعات 
الشيخ زايد وشبكة مياه الشرب بنفس الدينة , كما إستفاد 

العميل الثاني من شبكة الاه العكرة بمدينة الشيخ زايد دون : 


: ا ع ی چ ےی ۲ 
اى ١‏ م ع كي اندشاط من زراعي الى عمزاتي مشكامل مقابل 
زټبادة KR‏ القف جئيه للفدان شامل العلاوة ق حین أن IM‏ 


۷ 


ت د 


شر المثل ۵۹4 الف جيه للفدان مما اضدر امال انعا بنجو ۹,٠٤‏ 
مليون جنيك . 


e‏ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهينة لذات الشركة السابفة 
على إقامة هندق على مساحة ۲٢ ٠٠۰۰‏ مع سداد علاوة سعر 
للمتر 11١١‏ جنيهاً ولم يقم العميل بالسداد مما أضاع على المال 
العام تجو ١١۷‏ مليون جنيه . 


٠‏ قيام اللجنة الحقارية الرئيسية بالهيئة بتحديد سعر بيع المتر 
شامل العلاوة لساحة ٠۴١‏ فدان ضمن الأرض الخضصصة لشركة 
تعمير وادي الئيل بمبلغ 170 ألف جنيه للفدان ي حين تم 
تحديد السعر شامل العلاوة لنفس العميل ف نفس التوقيت 
لساحة ۲۵,۰٤‏ فدان بسعر ۹۲١‏ ألف جنيه للفدان مما أضاع على 

الال العام مبلغ ٤ر۷٠‏ مليون جنيه . 


ه الإهمال الجسيم من الهيئة وجهاز المدينة لعدم الإعتراض على 
إعلان المدعي العام الإشتراكي عن بيع مساحة ٠٠١‏ فدان للشركة 
العربية العقارية للإستثمار ( كوؤيتي الجنسية ) مما أضر بالمال 
العام بنجو ١١۷,٤‏ مليون جنيه . فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاه شركة ١‏ أكتوبر الزراعية بشأن الاستيلاء 
والتعدي على أراضي الدولة وعدم تحديد المسئولية بشأن وجود 
تضارب ق خطابات جهاز مدينة 1 أكتوبر التعلقة بمدي وقوع 

هذه الأرض ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من 
علدمة. 


ه عدم إلغاء التخصيص للشركة العربية للمشروعات السياحية 

| والثنموية لعدم إثبات الجدية وعدم سداد ثلائة اقساظ متتالية 

با مخالفة للائجة العقارية للهيئة فضلا عن إستفادة الشركة من 

| التيسيرات الممتوحة للعملاء المتعثرين عن عام ٠٠٠١‏ بالخالغة 
لقؤاعد مبتح هذه التيسيرات . 


للفقرة الحاشرة من تمهيد العقد 


الحرر ي 7۲١۰ا‏ اا ة وشركة تعمير واد النيل لقيامه 
بإاصدار ! راو ر ۲۹۹ في ۰ متضفتا مساخة 


3 وصحتها ۸4۷4۹ م۲ بفرق بالزيادة 


۲۸ 


و و و و و و و ق 


3 5 
© تقاعس كلا من إدارة المشروعات بجياز المداينة:والشئون الفنية 


بالهيئة غن تحديد سعر بيع مسناحة ۲,۱۷ فدان تمش محاور 
طرف للمساحة المخصصة لشركة تعمير وادي الئيل ( ضمن 
مساحة ۷۵,۹۲ فقدان المتعاقد علیها بتاریخ ۲۰۰۸/۲/۲۷ ) مها اضر 
بالال العام . 


تضارب قرارات الهيئة بشأن تحديل النشاط والنسب البنائية 
حيث وافق وزير الإسكان الأسبق واحاط مجلس الإدارة علما 
بجلسته رقم ٤1‏ ف ۰٠/۹/۱٤‏ ۰ على تعديل النشاط من زراعي إلى 
عمراني حدمي والنسبة البنائية من <١‏ إلى ۸۷ كما وافقت 
الهيئة لكلا من الشركة الجابرية الكويتية للإستنمار العقاري 
وعملاء آخرين على زيادة النسبة البنائية من ۸۲ ؛ ٣۷‏ 
للإستخدام الزراعي . .د 


مخالفة إدارة تراخيص المباني بالجهاز وكذا مديرية الزراعة 
بالنوبارية للتعاقد واللائحة العقارية للهيتة وقانون التتعاون 
الزراعي رقم ۴ا لسنة ٠١۸١‏ حيث منحتا العديد من العملاء 

والأفراد الشترين لأراضي من شركة السادس من اكتوبر 
الزراعية عدد من الرخص بلغ ما أمكن حصرةه ٠٤1‏ رخصضة . 

عدم إجراء السحب الفغلي لسماحة ٠١١۹‏ فدان (شركة ١‏ أكتوبر 
الززاعية) على الرغم من إلغاء التخضیض نف ٠١۱۲/۹/۷‏ 
وضدوز قرار إداري من رئيس جهاز المدينة e‏ ق 
W/AIT‏ ۰م ومما يوکد إستمرار الضرر على امال الحام 


آهم الخالفات التي شابت التخصيص للشركة الذهبية ا 
| والتجارة 0 شركة ایتاج للتنمية والاستئمارات ْ الشركة الفنية 
| للمقاولات والاستمارات » شركة المشروعات الحديثة ( رويال هيلز ) › 
مدرسة باكستان الدولية › < > جامعة الشارهة » محطة الزهراء الجدياءة 

پچ العربية وبعض قظع أراضي الإسكان الصفيرة بغرب سوميد 


ا اکتوجر ترتي عابها ضرر على الال العام باخ ما آمكن 


مخالفات تمثل ضياع للمال العام والتى شابت التخضيص وما 
يليه من اجراءات للشركه الذهبيه للمقاولات والتجاره 
والتنميه العمرائيه والمباع لها مساحة00۷,0 فدان(منطفة 
الفيوم - الواحات ) فى ۱۹۹1/۲/۷ بالأمر المباشر بالمخالفة 
للمادة ۴١‏ من فانون المناقصات والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ٠١۹۸‏ 
والادة ۲۷ البند (أ) من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات 
العمرائية الجديدة وتتمثل قى حصيلة البيع التى ضاعت 
على الهيئة لعدم سحب الأرض على الرغم من فسخ التعاقد 
و إلغاء التخضيص منذ عام ۲٠١۸‏ مقدره بأسعاز المثل بذاث 
امتطقة (557.5 قدان × 0م /قدان 567% id‏ 
۸ مليون جنيه) وذلك بالمخالفة للمادة )١١(‏ من اللآئحة 
العقارية لهيئة المجتمعات العمراثية الجديدة بشان إلغاء 
التخصبص لعدم إثبات الجذديةء کنا تحمل مسقابہل الاشغال 
بفرق بالنقص نحو (۵3۴ الف جنيه) بالمخالفة للماده ١١‏ من 
اللائحه العقاريه للهيئة التى تتضمن أنه 

يستحق للهيئة قى حالة إلغاء التخصيص لاأراضى مقابل 

إشغال سنوى بواقع نصف قى المائه من سعر المتر المربع 

لأجمالى مساحة الأرض وتحتسب القيمة من تاريخ الإستلام 

الفعلى للأرض" 

+ عدم تنفين شروط التعاقد مما ترتب عليه إهدار مال عام 

متمئل فى التتكلفة الفعلية لأعمال مراقق هذه المساحه بنحو 

١١١(‏ مليون جنيه) وكذا التكلفة الفحلية للمساحه الخضصة 

لمشروع الاه العنترانيه بنجو (ا,۷امليون جنسه) وذلك من 


A1 


بالئنقص نحو ۷۵1 الف جنيه مما يمثل ضناع على الال الحام . 
- إهدار مال عام نحو ١ر١٠‏ مليون جنيه يتمثل فى التكلفه 
القعليه للارض وكذا عدم اثبات الجديه فى تنفيذ مشروع 
الواحه العمرانيه بمساحة ٠٠١‏ فدان (بين مشروع مرابط 
الخبول وطريق الواحات) ادى الى اغدار مال عام تجو أ,۷١‏ 
ملیار جنیه . 
مخالفات شابت التخصيص وما ليه من اجراءات لشركة ابناح 
للتنميه والاستثمارات الباع لها مساحه ۲۷۸٤۱م۲‏ بالفاصل 
السكنى السياحى بقيمة بيعيه نحو ٠١,١‏ مليون جنيه (سعر 
البیع ۲۹۹,۷۵ جنيه/٢۲)‏ فى ۱۹۹۹/۲/١‏ بالأمر المباشر بالخافه 
لقانون المناقصات و المزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹۸م تتمتل فى 
© الفرق مابين سعر البيع للعميل وسعر المثل ( ٠١١١,۳‏ 
جنيه/م۲ ) لعدم فسخ التعاقد وإلخاء التخصيص وسحب 
الأرض بالمخالفه للماده ١١‏ والماده ۷١/أ‏ من اللائحه العقاريه 
لهيئة التنمية العمرائية و اللتان تتضمنا كافسخ التحافك و 
إلغاء التخصيص فى حالة عدم قيام العميل بأشبات الجدية 
¡ البيع بسعر اخر مزاد مضاقف اليه +١‏ شهريا بحد أقصى 
٠‏ سنوياك كذا الفرؤق الناتجه عن تخفيض نسبة 
التميز من 2١١‏ الى 4۲١‏ دون داع وبالمخالفه للماده ۲۷/ج 
من اللائحه العقاريه للهيئة التى تتضمن: 
(يكون التصرف فى الاراضى بأحدى الطرق التاليه):- 
٠‏ البيع بثمن محدد عن طريق دراسات تجريها 
الأجهزة المختصه بالهيئة بعد اعتمادها من اللجنة 


الإلتزام بنسبة التميز للخدمات بالمناطق 
لک f‏ من القيمة ابي ةوتخنيدة ال 
م وخا لخالفه للماده السابقه . 

هدید عر البیع بنجو (۲۹۹,۷۵ بجنیه/۲) شامل 
٤‏ ئ البيع بسحر اخر مزاد + ١د‏ شهريا والمحدد 


بنحو (۵7۹ جنیه/۲۴) وکذا لم يتم تحصیيل الملاوه مقابل 
دور تان بالخالغه للماده ۲۷/ج من ذاٽ اللائحة, 
وفیما یلی بیان ذللگ : 
عدم الغاء التخصيص لعدم اثبات الجديه مما اضاع على 
المال العام تجو ۲١,١(‏ مليون جئيه) بالمخالفه للمادة ١١‏ ؛ 
۷ من اللائحه العقاريه لهيئة التنمية العمرانيه و البند 
ثالثا من اخطار التخصيض المؤرخ فى ٠٠١٠/۵/١١‏ وسابعا 
من محضر استلام الأرض المؤرخ فی .٠٠١۱/۸/۸‏ 
٠‏ تخفيض نسبة التمیز من ۲1 الى ۲۴مما اضر بالال 
العام بنجو ۲۲١(‏ الف جنيه) . 
عدم الالتزام بنسبة التميز للخدمات بالناطق السياحية 
البالخة ٤۷‏ من القيمة البيعحية وتخفيضها إلي ٨۲۲‏ دون داع 
مما أضر بالمال العام بنحو (١٤,١٠٠مليون‏ جنيه) . 


٩‏ البیع بسعر (۳۹۹,۸ ج )۲٢/‏ شامل التميز وضحته البيغ 
بسعر المزاد + +١‏ شهريا بحد اقصى 21١‏ (۹٦۵جنية/م۲)‏ مما 
اضر بالمال العام بنحو (۵,۳۲ مليون جنيه) بالمخالقه للماده 
۷ من اللائحه العقاريه للهيئة . 


٠‏ عدم مطالبة العميل بسداد 0٠‏ من السعر مقابل دور 

ئائی مما اضر يالال العام بنحو (۸۸ مليون جنيه) 
بالمخالفه للماده ۲۷/ج من اللائحه المقاريه للهيئة . 
عدم قيام جهاز المديته باستكمال تنفيذ المرافق للشركه 
الفنيه للمقاولات والاستثمارات العقاريه (قطعه رقم ۲ بالحى 
التوشكك الشرقيه ) لمدة ١١‏ عام منذ تاريخ بيع 


فاخا 4 المساحه ٤7,١١‏ فدان (شسجر البتع ٠١‏ 
u‏ ۶ ۳ ۵ 2 


مدم فسخ التعاقا والغاء التخضيص 


: ن ان يه وعدم اقامة اى اعمال انشاثيه 
ا ا س سذ ۰ 3 1 ° ۱ | 1 | 0 ۴ 1 ۱ 8 
3 ار اراب NR‏ 
العحشرو و العشرون من العقد المخرر هى ۹۹7/۱١/۱۲‏ 


وكذا الماده |/١١,١۷‏ من اللائحة العقاريه لاهيئة . مماااضاع 


f 


على الال العام فرق السعر نحو ١۲‏ مليون جنيه (سعر الثل 
۵ جنیاه/م۲) , 
موافقة وزير الاسكان الاسبق على اعفاء شركة المشروعات 
الحدیثه (رویال هیلز ) من غرامات تآخیر بنجو ٠۰,۱‏ مليون 
حنيه بالمخالفه للماده ۲۲ من فانون المناقصات والمزايدات 
والثى تتضمن عدم رد او الاعفاء من الخراضه الا بمواققة 
الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلس الدوله . 
تخفيض سعر البيع للمدرسه الباكسيتائيه الدوليك (قطمه 
رقم ۲ بمرکز خدمات الحی الاول) من ۸۲۰ ج/۲۵ الى ١۲٤ج ۲٢/‏ 
ادی لضیاع مال عام بنجو ٩,۲۲‏ ملیون جنیه بالخالغه للماده 
۷/ج من اللائحة الحقاريه للهيئه . 
عدم اثبات الجديه هى تنفيذ مشروع مجمع الشارقه 
للتكنولوجيا وعدم الغاء التخصيص ترتب عليه اهدار مال 
عام نحو ۷١١‏ الف جنيه بالخالفه للماده ١١‏ من اللائحه 
العقاريه للهينه . 
استاد الأعمال الاستشاريه لمحطه خيول الزهراء الجدبده 
بالأمر المباشر لكلا من مكتب كارول وجوئسون » شركة 
ماكنزى بالخالفه لقانون المناقصات والمزايدات ترتب عليه 
اهدار مال عام ۲۹ ملیون جنیه . 
مخالفات شابت التخصيص لبعض فطع اراضى الاسكان بغخرب 
سومید ترتب عليه ضیاع مال عام بلغ ما امکن حصره نحو 
i:‏ مليون جنبه بالخالفه للماده ۲۷/ » ۲۷/ج من ذات 

فه ايضا للشروط الحاكمه لمنج e‏ 
ا م فی عام ۲۰۰۱ ؛ ۰ و الت اشر 


ا ضرر على ٣لاق‏ ا حصرة نعو 8 


؟F‎ 


قيمة الدعم امصروق لصالج الشركة عن الوحدات المنفذة وعددها 
ا۵و جدة بواقع ١‏ الف جنيه لكل وحدة وققا للبند الجادي 
والعشرون من العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة 
والشركة » حيث يتم بيع الؤحدة 63 م۲ بنجو ۵١‏ الف جنيه ندا » 
٠‏ ألف جنئيه تشسيطا بمحرفة الشركة للمشتريين منها دون آن يتضمن 
العقد المشار إلبه سعر محدد لبيع الوحدة على الرغم من دعمها بالمبلغ 
السابق . 


قيمة فرق السعر لتعديل المساحة االمخصصة من ۲٠٠١‏ فدان إلى ٠٠١‏ قدان 
لحمنصر تكلفة المياه والظرق فقط بالخالفة لتمهيبد العقد المبرم بين 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة وجدول الأسحار المعتمدة 
من مجلس إدارة الهيثة بتاریخ ۲۰۰۹/۱۷ إ 1١١‏ فدان × 4200 

{Tele («= 19.80 (× م۲/قدان‎ 


فرق السعر نتيجة البيع بأقل من التكلفة التقديرية للمار السطح من 
المرافق والوارد بدراسة التگاليف المعتمدة . 


۹ ¬ ۷۰ا) × ۱۲۰ قتان × ٤٤٠۰‏ م۲ ) (مطروحا منها مبلغ 
١‏ مليون جئيهة قيمة فرق السعر لتعديل المساحة الخصصضة من 
٠٠‏ هقفدان إلي ٠هفدان‏ وكذا مبلغ ١1,٠٤مليون‏ جنيه قيمة الإستفادة 
من شبكة الكهرباء بجهاز المدينة على الرغم من أن البیع پشمل عنصرى 
تكلفة الياه والطرق فقظ وبالمخالفة للبند الثامن عشر من الحشقد 
۲( +( = 6 مليون جنيه. 


سے 


تة مخالفات المبائى بناء على موافقة وزير الإسكان الأسبق 
: ۶ فد من قيمة المخالفة البالخة ٠٤۳,۷١‏ مليبون جنيه 


كة الكهرباء بجهاز الدينة على الرغم من أن 
المياه والطرق فقط وبالخالقة لابند الثامن 


اهم الخالقات الواردة بتقرير الفحص التكميلى والتى شابت التخسيص 
لشركة ١‏ اكتوبر الزراعيه بالحزام الاخضر بمدينة ‏ اكتوبر وما يليه من 
اجراءات تلرتب عليه ضرر على الال العا بلغ ما اکن حصره تحو ۱۲,۸۱ 


مليار جنيه فضلا عن اقتران ذلك بتحقیق كسب غور مشروع ؛ وتتمثل 
يها پلی :- 


قيمة المرافق التي استفادت منها الشركة دون وجه حق لتخصيص الأرض 
لتشاظ الززاعة (لا تتضمن قروق سعر الم ”آلمكحب من مياه الضرف 
الصحي المعالجة والتي لم يتم تحدينها بمعحرفة جهاز المدينة منذ عام ٠٠١‏ 
والتي تقل عن تكلفة الإنتاج). 


اقيمة فروق سعر مساحة ۸4افدان التي تضمنها عقد البيع الابتدائي 
المؤرخ ي ۹۵ بالزيادة لعذم مراعاة تسبة الإنجاز البالغة ذد 
مسا حة ۷۵۸٠٠فدان‏ (سعر المتل الف جئيه للفغدان وهو سعر البييع بالمزاد 
العلني بتاريخ ۲٠١۸/۵/۲١‏ بمعرفة المدعي العام الاشتراكي للشركة العربية 
العقارية للاستثمار بالحزام الأخضر بمدينة ١اكتوبر)‏ 


قيمة علاوة السعر لمساحة ١١۹۵١فدان‏ والتي استخدمت ق النشاط الحمراني 
بدلا من الزراعي (سعر المثل 1۷0 -جئيه لكل متر مربع والمعحتمد سن مجلس 
إدارة الهيئة بجلسته رقم ۵۷ يي ۲١٠۲/۷۲۹‏ لقطع الأراضي التي ا تقع 
مباشرڈ علي طريق مصر الاأسماعيلية الصحراوي وذلك لساحة 
۹افدان بمدينة العبور الجديدة) 


هيمة سعر المثل لمساحة ١١"فدان‏ المتعدي عليها بمعحرفة شركة ااكتوبر 
الأخضر الزراعية جنوب طريق الؤاحات وخارج 


A ا‎ 


~a وو‎ 


١ E e, آ ™ کک الإخمالي‎ 


اكتوبر لشركة آک 
القضائية) والتعدي على جزء 


| الزراعية بامالفة للقوانين واللوائح السارية ترتب عليه ضرر على الال 


<> 


العام بلغ ما آمکن حصره ۲۸۸۸ ملیون جنیه ؛ وتتمثل فیما يلي 


٩‏ هیام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبيع بالأمر المباشر 
لبعض قطع الأراضي للإستصلاح والإستزراع بالخالفة لأحكام 
الاد ٠١‏ من قانون الناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم ۸٩‏ 
لسنة ۹١۸‏ (ما أمكن حصره من مساحة 14۵ قدان لبعض أعضاء 
الهيئات القضائية) . كما أن تخصيص أراضي للإستصلاح 
والإستزراع على هذا التحو بخالف أحكام الادة ۷١‏ من قانون 
السلطة القضائية رفم ٤٦‏ لسئة ۹۷١‏ المعدل بالقوائين أرفام ۲ لسنة 
۲ ۵۹ لسنة ۲۰۰۲ » ١٤ا‏ لسنة ۲٠۰۹‏ وكذا البند رقم ٠١‏ من الادة 
۷ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم £۷ لسنة ۹۷۸ 
وبالخالفة أيضا للمواد من رقم إلى رقم ٠١‏ من اللائحة العقارية 
لهيئة المجتمعات الحمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة 
الهيئة رقم ٤ا‏ لسنة ۹۹ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء برقم 
لسنة ۱۹۹۵ 


ج قثة أعضاء الهيئات القضائية من 
ما تتضمنها الادة ۲۲ من اللائجة لما 


۲۲/٩ Ya T/A‏ بفسخ التعاقد والغاء التخجصيصس 
لساحتی ٣۲۰‏ قدا ٠١۹١‏ فدان (السابق تخصيصها لشركة 1 


أكتوبر الزراعية) . كما صدر قراری رئيس جحهاز مدينة ااكتوبر 
رقمی ۹۹۹ فی ۲۰۱۱/۷/۹ ۷۵٦‏ ھی ۲۰۱۲/۹/۲۰ بسحب الارض وتم 
سحب مساحة ۳٠۲١‏ فدان فقط ولم یتم سحب مساحة ۱١٤۹٤‏ فدان 
حتى تاريخ التقرير مما ترتب عليه وجود ضرر على الال العام 
بلغ ما أمكن حصره ( 1٤۵‏ قدان × ۵٩٤۰۰۰‏ جنیه < ۲۸۲,۱۲ ملیون 
جنیه) 


- 


إستيلاء رئيس مجلس إذارة شركة ١‏ أكتوبر الزراعية السابق على 
مسا حة ۲۷۵۵ فدان تبخص أعضاء تادي القضاه وامحكمة الدستورية 
وتخصيصها لآخرين على النحو سالف الذكر مما آضر بالال العام : 
[ ۲۷۵۵ فدان × 0۹۰۰= ۱۱۳1,٤۷‏ ملنبون جنیه 


إستفادة الأراضي الخصصة لبعض أعضاء الهيئات القضائية من 
عناصر تكلفة الكهرباء والطرق والياد على الرغم من أن 
التخصيضن للإستضلاح والإستزراع مما اضر بالمال العام بمبلغ ما 
أمکن حصره : 1٤0(‏ فدان ٭ ٤٤۰۰‏ م۲/قدان × ۲۴ج /م۲ = 10,۰۱ 
ملیون جنیه). 


إستخدام بحض قطع الأراضي قي غير الغرض الملخصص من اجله 
وهو الإستضلاح والإستزراع حيث تم تعديل النشاط إلى سكي 
دون الرجوع لهيتة الجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوة 
rls‏ 4 لنشاط مما أضر با لال العام ما أمكن حصره: 


و اع او اني للمساحة المضافة لأدينة الشيخ زايد بالقرار 
الجەۋۋريه رهم ٠‏ لسنة ۲٠١١‏ ( قرار اللجنة العقارية الزئيسية 
بالجلسة رقم ۱٤١‏ تاریخ ۲۰۱۱/۱۲/۲۵) ۰ 


٥‏ قیام بعض اعضاء الهيئات القضائية بالحصول على أراضي ضمن 
الساحة المتعدى عليها فن شركة الوادي الأخضر للتنمية الحقارية 
والزراعية والتي تم تأسیسها عام ٠۹۹۸‏ وانضنم إليها كمساهمين 
هولاء الأعضاء وتم التخصيصس لیم بمعرقه الشركة المذكورة مع 
عل بالتعدي على هذة الأراضي بإعتبارهم مساهمين قيها 
وحصولهع على قرارات تخصیص تتضمئ هذا اللفهوم . علما بأنه 
تقع هذه الأراضي ضمن الكردون الجديد المخضاف لدينة 1 أكتوبر 
عام ۲٠١٠۹‏ وتبلغ تكلفة المتر التقديرية ٠۷۹‏ جنيه / "٣‏ والفعلية ٤ر۷‏ 
جیه ا وبلغ ما أمكن حصره من مساحة ۱۵ فدان مما اضر 
با لمال العام بنجو ۰ جنها :[ ۵ فدان × ۵۹٤۰٠۰‏ جنيه ] 


قيام المختضين بهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بتعديل 
تخصيص الأرض ي عام ۱۹۹١‏ إلى شركة ١‏ آكتوبر الزراعية لم براع 
أن هذه الأراضي ملك لأحضاء الجمعية وققا إحاضر تخصيیص 
وعقود بيع من هذه الجمعية لأعضاتها كما لم يراع نص الادة ۲ 
من اللائحة الأساسية لشركة اكثوبر الزراعية التي أشارت إلى 
کونها شركة خدمية تقوم بأعمال المرافق الداخلية للأرض 
الخصصة للمساهمين فيها من هيئة الجتمعات العمرائية الجديدة 
لقررة بإعتبار أن الحالة 


هم الخالفات التي شابت تخصيص أراضي بالجزام الأخضر بمدينة ٠‏ 

اتر بر لشركة 1 اكتوبر الزراعية وآخرين (منهم بعض باط الشرطة 
| نلمهم من قطاعي امن الدولة بالقاهرة والجيزة) بالخالفة للقوانين 
واللواتح السارية ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما آمكن حصره 
مایون جنیه :وتتمثل فما يلي :- 


ه قيام هيئة الجتمعاث العمرانية الجديدة بالبيع بالأمز المباشر 
لبعض قطع الأراضي لاإ ستضلاح والإستزراع بالمخالفة لأحكام الادة 
٠‏ من قانون المنافصات والمزايدات امعدل بالقانون رقم ۸4 لسنة 
۸ (ما آمکن حصره ۳٠۲۰,۷‏ فدان لبعض ضباط الشرطة معظههم 
من قطاعي امن الدولة بالقاهرة والجيزة) وتخصضيض أراضي 
للاستصلاح والإستزراع على التجحو الذي تم يخائف أحكام المادة ٤٤‏ 
من قانون الشرظة رقم ۹ لسنة ۹۷١‏ وبالخالفة أيضا للمواد من 
رقم ۲ إلى رشم ٠۲‏ من اللائحة الحقارية اهيئة الجتمعات الحمرانية 
الجديدة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم لسنه ۹٤‏ 
والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء برقم 4 لس 4۹6 حیث تم 
التخصيص بالبيع مباشرة في حين تنص اللائحة على أن يكون 
التخضيض عن طريق التأجير أو الإنتفاع لدة ثلاث سنوات ء 
وثخرج فئة ضباط الشرطة من الفثات الأولى بالتخضيص التي 
تتضمنها المادة ٠۳‏ من اللائحة حيث تم تخضيص كامل مساحة 
4 فدان لکل من شركة ١‏ أكتوبر ووادي النيل الزراعيتين علما 
بانه تم صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة رقمي ٠١‏ يي 
dl Ws FA/IY‏ ۸۵۸ بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص 
لساحتی ۰ فدان » ۱۲۸۴ قدان . کما ضدر قراری زئیس جهاز 
مدینة اکتوبر رقمی ۹۹۹٩‏ ھی ۲۰۱۱/۷/۹ رقم ۷۵١‏ نی ۲۰۱۲/۱/۲۰ 
بسحب الإرض کو تظلمت الشركه من القرارين وراقض تظلمها 


ادن بت فى التظلم بالنسبة للثائى .كما قامت 
الشركا فن القضاء الادارى برقم ٠٠١١١‏ لسنة ١1ف‏ 
(مو حا ۳ » ٠١‏ تة ۷ق (مؤجله لجلسة 


2J‏ 3 اړات الاداریه السابقه . وتم شح مساحة 
۰ قمر واچ چچ سحب باقي اللساحة حتى تاريخ التقرير مما 
ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حضره ( 3120.7 


ف ا فد ¥ 


٠ المخالةة‎ 


فدان × ۵٩4۰۰۰‏ جنیه ) = ۱۸0۲1۹0۸۰۰ جنیه. 
ويبلغ سعر المثل 0۹٠٠١‏ جنبه للضدان وفقاً لسعر المزاد بمعرقة 
المدعي العام الإشتراكي عام ١۷‏ لساحة ٠٠١‏ فدان المباعة للشركة 
الغربية العقارية للإسنتمار والتئمية من ضمن مساحة ٠٠١‏ هدان 
متعدى عليها بمعرفة شركة ١‏ أكتوبر الزراعية . 


إستضفادة الأراضي الخصصة لبعض ضباط أمن الدولة بالقاهرة 
والجيزة من عناصر تكلفة الكهرباء والطرق والمياه على الرغم من 
ان التخصيص للإستصلاح والإسترراع مها أضر بالمال العام بمبلغ 
ما أمكن حصره ۷ فان 4200 × م۲ 24 × جنيه ]= 


۰ يها . 


1,7 


0 إستخدام بعض قطغ الأراضي ق غير الغرض اللمخصص من اله وهو 
الإستصلاح والإستزراع حيتث تم تعديل النشاط إلى سكتي دون 
الرجوع لهيئة الجتمعات الغمرائية الجديدة وسداد العلاوة السعرية 
لتعديل النشاط مما أضر بالمال العام ما أمكن حصره: 
[ 1۵ فدان × ٤٤٠۰۰‏ م۲ × ۳۵۰ جنه ] = ۳۸۵0۰۰۰۰ جنيها . 

علما بأن سغر المثل لاعلاوة السعرية لتعحديل النشاط من زراعي إلى 
عمراني يبلغ ۰ جنیه / ۲۶ للمساحة المضافة لدينة الشيخ زايد 
بالقرار الجمهوري رقم ۲١‏ لسنة ٠٠١۲‏ ( قرار اللجنة العقارية 
الرنيسية بالجلسة رقم ۱٤١‏ بتاریخ ٠ )۴١۱۱/۱۲/۲۵‏ 


- تخصيمخ أراضي بالحزام الأخضر بمدينة ١‏ أكتوبر عضن الوزراء 
رلسابقين اعضاء مجلس الشمب والشورى السابقين. رجال الأعمال شمن 
ال احة الملخضصة لجمعية 1 أكتوبر الزراعية التي تم حلها وتحويلها إلى 
شركة ٦‏ أكتوبر الزراعية بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاشد (المادة ۹۵ . 
18۸ من الدستور . المادة ۸:۲ من فائون التصرف ق أملاك الدولة رقم ۷ 
لسنة 1۹٩‏ - المادة ٠١‏ من قانون التعاون الزراعي رقم ٠١۸‏ لسئة ۸١‏ - 
الواد أرقام ١١١ ٠١ » ۲١‏ من اللا ئحة العقاريه للهيئة - المادة رقم ٠۰ ١‏ من 
القرار الوزاري رقم ٠٠١‏ لسنة )١۹١‏ مما يشير إلى بطلان عقود البيع 
البرمة بين شركة 1 أكتوبر الزراعية والأعضاء لابرامها با لمخالفة للمادة 
رقم )٠١(‏ من قائون الهيئة فضلا عن عدم سحب كامل مساحة الأرض 
على الرغم من ضدور قراراث إداربة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصضيصض 
وسحب الأرض منذ عام ۲٠ء‏ ۰ ترت عليه ضرر على الال العام بلج ما 
أمکن حضصدره ۸4۴,۷۲ مليون جنيه تمشل قروق أسعار إستنادا إلى سعر 
البيع بالمزاد العلتي بمعرهة المدعي العام الإشتراكي ل عضون عام ٠٠١۷‏ . 


قيام رئيس مجلس إدارة جمعية ١‏ آكتوير الزراعية بتخصيص 
مساحة ۹۳١,۸١‏ فدان لبعض الشركات التي تهدف إلى الربح على أنهم 
أعضاء ق جمعية ٦‏ أكثوبر الزراعية بالمخالفة للقانون واللوائح والتحاقد 
(المادة ۲ ۸ من قانون التصرف في املاك الدولة رهم ۷ لسنة ۹۹١‏ - الادة 
٠‏ من فانون التعاون الزراعي رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ = المواد آرهام ۲۱ ٣۴»‏ 
من اللائحة العقارية للهيئة - المادة رقم ۲ ٩۰‏ من القرار الوزاري رقم 
٠‏ لستة )۱۹۹١‏ مما يشير إلى بطلان عقود البيع المبرمة بين شركة 1 
أكتوبر الزراعية والأعضاء لابرامها بالخالفة للمادة رهم )١(‏ من فانون 
الهينة . كما فامت بحض الشركات الأخرى بشراء مساحة من الأرض عن 
طريق التنازل من بعض اعضاء شركة ١‏ اكتوبر الزراعية بالمخالفة 
للقانون واللوائج والتعاقد (المادة ٠١‏ من اللائحة الحقارية للهيئة - الادة 
رقم ۸ من عقد البیع الإبتدائی المؤرخ )۲٠۰۰۸/٤/۱۹‏ مما يشير إلى البطلان 
استنادا للمادة رقم ٠۵‏ من هاون الهيئة . بلغ ما آمکن حصره ٤٤۷,۵٩‏ فدان 
شركات خاصة تهدف إلى الربج 
نازل ۱۳۲۸,٤١‏ فدان (ما مکی ر 


_ -إقيام بعض أعضاء شركة ١‏ أكتوبر الزراعية بتعديل النشاط من 
ززاقي إلى عمراني ١‏ تجاري ١‏ إداري ‏ ترقيهي ودون الرجوع للهيبة 
بالخالفة للمادة ٠١‏ من اللاتحة المقارية للهيئة وبنود التحاقد ترتب 
عليه ضرر على المال العام بلغ ما آمکن حضره ۲,۸۲ مليار جنية . 
اهم المخالفات التى شابت التخضيص لشركة با هيلز التهمرر بالتوسعات 
الشرقية تة مما ترتب عليه ضرر الال العام بلغ ما امكن حصره ١۸,٣مليار‏ 
قطع الأراضي أرقام 1 ١١ ١ ۷١ ٠١١ ۱١ ء٠١١۹ ۸١‏ المهدلة بالقطعة رقم 0 
بالجي الرابع بالتوسهات الشرهية بمساحة ٠٠١‏ فدان : 
- عدم قيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم قيام الشركة 
بسداد مستحقات الدولة ق مواعيدها وعدم إثبات الجدية ف تنفين 
المشزوع بالمخالغة للبند الرايع ٠‏ العشرون من عقد البيع المبرم في 
۷ وإتحاه الهيئة لإتخاذ عدة فقرارات بإستقطاع جزء من 
الملساحة إستنادا للبند التاسع عشر (بالخطا) مما ترتب عليه ضرر على 
امال العام بلغ ما آمکن حصره نجو ۵۸۰,1۹۲ ملیون جتيه تمثل قروق 
الأسعار بين سعر المثل وسعز البيع الفعلى محسوبة كما بلي : ٠٠١[‏ فدان × 
۰۰ م۲ / دان × (۱۲۵۷ ج/ م۲ = ۸۱۱ ج/م۲)] , 


حصول الشركة على مزايا وإستثناءات لا تطبق على الكافة متمنلة 
| ق جدولة الأقساط » إعادة توزيع فوائد التقسيظ ١‏ منح أكثر من مهلة 
للتئفيت وما یشڊر تحتام وزير الإسكان 
| الأسبقق / أحمد الغربي سلطاته الوظيفية في منج هذه الزايا 
والإستشناءات ووجود شبهة المجاملة من الختضنين بالهينة للمشكو في 
حقه على ستد من كونه من ضمن ملاك شركة بالم هيلز للتعمير . 
- قيام هيئة'الجتمعات العمرائية الجديدة ببيع الارض للشركة ي 
غضون عام ۲۰۰۷ على الرغم من كون وزير الإسكان الأسبق / أحمد 
القربي وزيرا للإسكان ويراس مجلس إدازة هذه الهيئة وهو من ضمن 
ملاك الشركة المباع ازن لفة للمادة ۵١‏ من دستور جههورية 


ن يجهاز مدينة ١‏ اكتوابر للشركة 


n 


إنخفاض نسبة إثبات الجدية الواردة بمحاضر العارنة ق غضنون 
غاي ۲ ۲۰۱۲١‏ والتي تراو حت ما بین 21۳,۷۹ 10۷٤١‏ عن عام ۲۰۱۰ 
حیث بلغث 4۲۵,۹۷ وهو ما يستحيل أن يتطابق مع الواقع . 

. قيام امختصين بجهاز المدينة بغض الطرف عن تطبيق بنود التحاقد 

على الشركة فيا يختض بالتابعة المستمرة للمشروع ومدى تمشي 

التنفيذ مع البرنامج الزمني المقدم من الشركة حيث لم يتم إجراء أي 

معاينة قي عامي ١٠١٠١ ۲٠٠۹‏ فضلا عن إجراء معاينة واحدة فقط 

عامي ۲۰۲۰۲۰۱۰ ومحاینتین ق عام ۲۰۱۲ . 
- مخالفة اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة للائحة العقارية لفيامها 
بالتوصية بالجلسة رقم ۸۱ يي ۲١۱۲/۹/۲١‏ بإعادة النظر ثي قرار الاستقطاع 
ومنج الشركة مهلة للتنفيذ وتعديل مدته إلى ١١‏ شهر من تاريخ توفير 
مصدر المياة وذلك على الرغم من إعتماد اللجنة _العقارية الرئيسية 
بالهيئة للتوصية السابقة لهذه اللجنة بالجلسة رقم ۱۰۱ فی ۲۰١۱/۹/۲۵‏ 
باستقطاع مساحة ٠٠١,١‏ فدان ومنح الشركة مهلة ٦‏ شهور لإستكمال 
تنفيذ المشروع على باقي الارض وتظلم الشركة من هذا القرار ف 
۷ وفبل صدور قرار لجنة بحث التظلمات بالهيئة بالجلسة رقم ۳ 
ف ۲١/۲/۲١‏ بقبول التظلم مما يشير إلى وجود شبهة مجاملة ؛ يتصل بها 
سبق تأخر رئيس جهاز المدينة إ إصدار قرار بسحب المساحة المستقطعة 
(برقم ٠١١‏ ق )۲١۲/4/١۸‏ على الرغم من صدور قرار اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بما يفبد ذلك من ۲١۱۱/۹/۲۵‏ . 

اأعتماد لجنة بحث الثظلمات بالهيئة وكذا المجموعة الوزارية لفض 

منازعات الاستثمار على معلومات تخالف الحقيقة متمثلة ف تاريخ توفير 
مضصدر مياه للشركة والذي تبين من الفحص أنه شهر ۲٠٠۷/۵‏ يق حين 
اعتمدت هذه اللجان بتاريخ ۲١/١/١١۹‏ الأمر الذي ترتب عليه ضدور قرار 
من لجنة بحث التظلمات ؛ المجموعة الوزارية لفض متازاعت االاستئمار 
ماله إعادة التعامل على الارض » إعتبار مدة التنفيذ ٦1‏ شهر من تاريخ 


٣ 4‏ تنتهي ق ٭ کان دة جدولة باقي الثمن على ٤‏ اقساط 
سنوية شاملة الوا ۰ Weg‏ 

عدم فیام نائ ر ن العقارية والتجارية بالعرض على 
اللجنة العقارية اللجنة العقارية الفرعية تجهاز 
مدينة 1 أكتوبر ناك دي ۷ ٢۰‏ باستقطاع جزء من 


الساحة المخصصة لحدم الستحقات وعدم تنيت اشرو اع فضلا عن 


م 


4 


ns. 

هله للهيئة أمام امجموعة الوزارية لض مناز عات الاستشمار الأمر الذي 
حلا LAT‏ المجموعة بإاتخاذ قرارات جھبعها ق صال الشركة 

وجود إختلاف قن تجلديد قيمة مستحقات الدولة طرف الشركة بعد 
ثظینقی قرارات المجموعة الوزارية لفض منازاعات الاستثمار ما بين ما 
دده حهاز مدينة ٦‏ اکتوبر بتازیخ ۲۰۱٤/۲/۲۹‏ وما اقرت به الشركة 
بتاريخ بفرق بالنقص بلغ ۲۸۷,٤۲۲‏ ملیون جنیه . 
قطع الأراضى من رفقم١‏ إلى رقم بالحى الرابع بالتوسعاث الشرهية 
با جمالى مساحة ٤۸۷‏ فدان: 
- عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من عدم إثبات الجدية 
وعدم سداد مستجقات الدولة بالخالفة للفانون واللوائح والتعاقد وعلى 
النقيض لا تم لبعض حالات التخصيص الأخرى (شركة الربوة الهادئة › 
شركة 1 أكتوبر للتشييد » الشركة الصرية للمباني الحديثة والتعمير 
بالتوسعات الشمالية للمدينة) ترتب عليه ضتزر على الال العام بلغ ما 
امکن حصره ۲ ملیار جنيه محسوبة كما يلي : [القيمة البيغية محسوبه 
على اساس سغر المثل ٠‏ القيمة البيعة المباع بها الارض] “ 


[(۷ دان × ۲٢ ٤۲۰۰‏ / فدان × ۱۲۵۷ ج / م۲) ۰ جثیه] › 
وسعر المثل عبارة عن سعر بيع المتر المربع لشركة مباني للإستثمار 
العقاري (قطعة رقم ٦‏ بالحي الثالث بالتوسعات الشرقيهة) . 
قيام اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بالجلسة رقم ۸۷ في 
۲٠٠٢‏ بالتوصتة بالوافقة على ضيبم كافة المساحات الملخصصة 
للشركه دون إتخاذ الإجراءات الخاصة بدراسة أثر ذلك على سعر 
الارض نتيجة زيادة تميزها واستغفادة الشركة من هذا القرار قي إقامة 
مشروع متکامل على كال المساحة الخصصة بإسم الشركة وبما يريد 
عن ۹٠۰‏ فدان . وفما يضر بالال العام : 
قيام السلطة الختصة بالهيئة ممثلة ف اللجنة العقارية الرئيسية باتخاذ 
العديد من القرارات المتعلقة بمنج الشركة نظام افضل (إستئناءات) ي 
فستحقات الدولة منها الموافقة على تقسيط القيمة البيحية ي 
عضون عام ) بسو الشركة مهلة دة شهر لسداد مستحقات الدولة 


بمواققما فيسية بالهيئة بالجلسة رقم 1۳. ۲١٠١/۸/۲۳‏ 
المواقهة التيسيرات المقررة في السداد قي عام ۲٠٠۹‏ على 
الرغم وط الحاكمة لنج هذة التيسيرات وهي إثبات 


بويد ولك رفض جهاز المدينة منج الشركة لتيسررات ا 
HEAD‏ ° ) 


1 


ای ب الموافقة على جدولة ميلغ ۷۹۷ لبون جيه (جزء 
ن القسط المستحق عام )۲١١۹‏ سداد ۲١‏ منه وجدولة الباقي على 
ئة أقساط نضف سنوية يبدا الأول ي وعلى الرغم من سابق 
حصول هذا المبلغ على تيسيرات عام ٠٠١۹‏ وهو السبب الذي استند إلببه 
جهاز المدينة قي عدم منخ الشركة التيسيرات ف السنوات التالية لعام ۲٠٠۹‏ 
ومما يشير إلى وجود شبهة مجاملة للشركة والتي يمتلك وزير الإسكان 
الأسبق / أحمد المغربي جزء منها . 
. عدم قيام المختصين بجهاز مدينة ١‏ أكتوبر بإجراء المتابعة والمحاينة 
الستمرة للتنفيف بالمخالفة لشروط التعاقد فضلا عن انخفاض نسبة 
اثبات الجدية ق عام ۲١۱۲‏ عن عام ۲١٠٠‏ ومما يؤكد عدم سلامة العاينة قي 
عام ۲١١١‏ ووجود شبهة مجاملة للشركة فضلا عن القصور الشديد بشان 
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص ق الوقت الذي تشير إليه اللوائح 
وشرو التعاقد فضلا عن عدم الثأكد من مطابقة التنغيذ للبرنامج 
الزمني المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة وعدم التأكد من وجود 
مخالفات مباني لإتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالها وقت حدوثها 
وقفا للقانون واللوائج وهو الامر الذي لم يتم : 

- عدم قيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخضيص بالنسبة للمساحة 
الاضافية الملخصصة للشركة وقدرها ۹۲ فدان بغخرض اقامة فندق عالي 
وتوسعة للاعب الجولف لحدم قيام الشركة بإنشاء هذا الفندق حيث 
طلبت الشركة استبدال الفندق بفيلات سكنية مميزة بخطابها إلى رئيس 
جهاز المدينة ق ۲١۱٤/٤/١١‏ ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما امكن 
حصره ۳٣۹,۷۸‏ ملیون جنیه محسوبة كما يلي : 

۷(1 ج / م۲ ۲۰۰ ج / م۲) × ۹۲ فدان × ۲۵٤۲۰۰‏ / فدان] . 

استخدام شركة بالم هيلز لياة الشرب النقية ق ري الاراضي المستخدمة 
انشاء ملاعب الجولف ٠٠١(‏ فدان تقريبا تمثل +٤١‏ من مساحة الارض 
الملخصصة) والتي بلخت نسبة الثتنفيذ هبها ٠٠١‏ وفقا للمعايئة بتاريخ 
۵ خیت_ طلبت الشركة بتاریخی ۲۰۱۲/۱/۲۷ » ٠١۱۴/۱۰/۲۷‏ 


موافاتها الخذية المشروع والموعد المتوقع لنهو الشبكة 
لخارجید ا اه إل م ت وا ياة عكرة أو صرف صحي معالج لري ملاعب 
الجول وما يه اب هم مياة الشرب ق الري ؤمها ضر بالمال العام 

عدم هیام النجتة ال د الرئيسية بالهيئة باعتماد توصية اللجنة 
اعقارية الفرعية ب بنة بالجلسة رقم ٩۵‏ ن ۲۰۱۳/۱/۲۷ وغدم 


اموافقة على استقطاع ا اضي الفضاء وهي مناطق الخدمات ار ام ۱ 


د 


كنا قح اراضي الاسكان الشاغرة ومناطق الخجؤلت التي تطل انها مح 
منخ الشركة مهلة ١‏ شهور #استكمال تنفيذ بافي المشروع مع الالترام 
e‏ متحفات الدولة البالغه نحو ۵۹,۷ مليون جبنيه 2 دهع 
تقس اللجنة بجلستها رقم ۷ ف 1 باستبدال التوصية السابقة 
بالواققة على جدولة مستحقات الدولة لدى الشركة وفقا للجدول الزمنى 
الذي تراه اللجنة الرئيسية ومنح الشركة مهلة ٠‏ شهور لاستكمال التنفيذ 
فع تقدیم برنامج زمنی مكثف وهي التوصية التى اعتمدتها اللجنه 
الحقارية الرئيسية بالجلسة رقم ۸ ف ۲١٠٤/۲/۸‏ وقررت الوافقة على 
سلاد ۲۲۵ فقط وجدولهة البافي على ۸ دفعات ربع سنوية ومنح الشركة 
مهلة اضاقية دة عام بشرط عدم إلغاء التخصيص وألا تقل نسبة التنفيك 
عن ۳۵ ومما يضر بالال العام . 
قطعة الأرض بمساحة ١١,۹‏ فدان بالحي الرابع بالتوسعات الشرقية 
جز فیما یی أهم امخالفات: 
- بيع الارض بالأمر المباشر في غضون عام ۲٠٠١‏ بالخالفة للمادة رقم 
١‏ من قانون المناقصات والمزايدات رقم ۸۹ لسنة ۹۹۸ . 


- ابيع الارض لشركة بال هیلر التي تساهم فبها شركة المنضور 
والمغربي بنسية 1۷< وهي من الشركات المملوكة لوزير الاسكان 
الاسبق/أحمد المخرڊي»؛ وآخرين بالخالفة للمادة رقم ۱0۸ من دستور 
هوري ة ضير العربية العام ۲۹۷١‏ 


- مجاملة الشركة ومتجها التيسيرات المقررة ق عامی ۲۰۰۹ ٠٠٠١ ١‏ 
الأمر الذي ادى الى تآجیل سداد نحو ,۲۵ مليون جنيه بخلاف فوائد 
الققسيط وغرامات التأخير بالمخالقة للشرؤط الحاكمة نح هذه 
التسسيرات . 


- عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص إن عام ۲١٠١‏ لعحدم قيام الشركة 
بیو تید اروم کی اروم رو ر ا ا 
ن تار افق عام )۲٠١۷‏ ويؤكد ذلك طاب الشركة 

ةقنفيذ المشروع لدة عام إضاق ومفا يضر 
ن جنه . محسوبا کما يلي نر 


. (Ye Ye — te oV) * ui 


کا = 
ل نشف على مدى قيام الشركة بسداد مبلة ٤٤٠16١‏ جثيه قيمة زيادة 
عد الوحدات لتصبح ۳ بدلا من وحدة واحدة لقطمعة الأرض رقم ٤01‏ 
بساحة ۲۷۲۰ ۲٢‏ 


قطعة أرض بمساءحة ۱٠١‏ قدان بالحى السادس بالتوسعات الشرقية؛ 
- وجود شبهة مجاملة ۴ مشخ الشركة تیسیرات عامي °۹ lee‏ 


على الرغم من عدم توافر شروط منجها حيث ثبت أن الارض ما 
زالت فضاء من تاریخ استلامها ق عام ۲۰۰۹ حتى تاريخ إلغاء 
التخصیص ف عام ٠١١۱‏ . 

رد مبلغ ۳٠,٤٤‏ مليون جنيه قيمة فوائد مسددة من الشركة عند 
إجراء التسوية العقارية واللالية المترتبة على»فسخ التعاف وإلغاء 
التخضيص وفقا لخطاب مدير عام العقارية إلى مدير عام الاليه 
بتاریخ ۲۰۱۲/۱/۸ ترتب عليه وجود ضرر على الال العام نفس 
القيمة: 


الموافشة للشركة بتاریخ ۲٠٠۳/۱۰/۲۷‏ على استخدام المبالغ السابق 


سدادها لقطعة الارض اللغاة قي سداد مستحقات الدولة عن قطعة 


الارض مساحة ٠١‏ فدان دون خضم مقابل الاشغال والصاريف 
الادارية بنجو ١۷,١١‏ مليون جنيه مما ترتب عليه ضرر على الال 
العام بنفس القيمة . 


أهم_المخالفات الثى شابت الإجراءات والتصرفات العقارية 

_ الشركة وادى الذيل الزراعية (منها تعديل النشاط من زراعي 
إلى عفرانى وبيع الأرض لأخرين)ترتب عليه ضزر على المال 
1 ما امك ه ۱٤,۹‏ ملیار جنيه یتمثل فی : 


قيام الشركة ببيع مساحة ٠٠۲,٠١‏ فدان لشركة الكويت وادي النيل 
للتنمية امسرانية - کوادیکو (مشروع جراند هایتس) بتاریج 


۵ فمن الأرض بمساحة 14۲ فدان إلى 
(مشروع بورتو أكتوبر ) دون,الرجوع إلى 
9 ائح والتعاقد ترتب عليه افبرر على الال 
ک٥ا‏ ملیار جيه محسوبة کما يلي : 
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سخر المثل عبارة عن سحر المر 
المربع لانشاط المستخدم بالنطةة 
المضافة لمديئة الشيخ زايد لتعحديل 


النشاط من زراعي إلى تجاري - 
اداري ترهدهي (حلسة اللجنة 


العقارية الرئيسية ١ة‏ ثي 
(re11‏ 


سهر المثل عبارة عن سعر المنز 
المريع للنشاط المستخدم بالمنطقة 
الضافة لمدينة الشيخ زايد لتحديل 


النشاظ من زراعي إلى سكني 


(جلسة اللجنة العقارية الرئيسية 


(TWAT J 1: 


عدم هيام الشركة بستاد مقاب إشتهادتها من المزافق الزئيسية 
بالحزام الأخضر بمدينة ١‏ أكتوبر ووفقا نما أوضحته مستندات 
الإستفادة من المرافق لكامل المساحة البالغة نحو 0۱۲۷ فدان مما 
ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما امکن حصره ۱۸۵ مليار 
جنیه (0۱۲۷ فدان × ٤٤٠١‏ م۲ / فدان × ۸۵۸۲ ج /م۲) . 


معات العمرانية الجديدة بسحب مساحة ١۲۲‏ 


ها القانون واللوائح والتحاقد وعدم فيامها 
: لقرار الوزاري رقم ٠٤‏ لسنة ٠١٠۳١‏ فيما 


~~ س س0 


تعیدها بتارییخ ۳/۲/۵١١بان‏ تكون متطقة الستدمات بالخشروع 
لخدمة قاطنيه فقط وف حالة التخديم من الخارج يتم إعادة 
التسعر ؛ 


تحهدها بعدم بيغ أو التصرف ق آي وحدة من وحدات منطقة 
التعديل وف حالة ثبوت خلاف ذلك يلخى القرار الوزاري ويحتبر 
کان لم یکن . 

تعهدها بتنفيذ محطة المعالجة الثلائية على بعد ا يقل عن ٠۵١‏ م 
من أقرب تجمع عمراني وعلى نفقتها الخاصة وأن يتم إستيعاب 
المياة المعالجة للمشروع داخل حدود الأرض . 


التزامها بتنفيذ المشروع خلال عامين تنشهى ١ LALA‏ وتقديم 
برتامج زمني مكثف لإنجاز المشروع . 


التزامها بسداد مبلغ ۲۲١١١‏ مليون جنيه قيمة محاور الطرق جنوب 
شرق المشروع حتى حدود الأرض بمساحة ۲۵,٠١‏ فدان وق حالة 
عدخ السداد يجتبر هذا القرار كأن لم ييكون . 


إلتزامها بما تسفر عته نتيجة إعادة التوازن الالي للحقود المبرمة 
تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء ي ٠١۱۲/۱۷/۲۱‏ . 

عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب قطع 
الأراضي. امخصصة للنشاط العمراني التي لم يضدر لها قرارات 
وزارية باعتماد التخظيط والتقسيم والبالخة ۱۹۵,۵ قدان فضلا عن 
مضساحۀ ٠٠١١‏ فدان للإستخدام الزراعي لعدم إثبات الجدية 
بالمخالفة لالإشتراطات الواردة بموافقة مجلس الوزراء ف .۲١٠۲/۱/۲۱‏ 
- عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتخاذ إجراءات 
جدية لتحصيل فقيمة إعادة تثمين (تسعير) العقود البرمة مع 
الشركة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم ق ۲۰۱۲/۱/۲۱ 
ومما يضر العام بنحو ۹۹,٤‏ مليون جنيك عن مساحة ۹۲۲ 
فدان ود ل ا 3 ياقي الساحة الخضصة للب الخراني 


ا ا ٣۰‏ فقدان: 
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8 على الال العام يلع ما أمکن حصره ۵۲,۷۳ ر جنه + بتمشل 


—-- ce ÊÊ Aza: 


نيما پلي : 
رشركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية ( قيمة ما 
امكن خصره من ضرر علي الال العام نحو 1,1۷ مليار جنيه ) ؛ 


عدم سداد علاوة تعديل النشاط حيث تقع هذه الأرض بالكردون 
الغربي الجديد بمدينة 1 أكتؤبر وتتمتل هذه العلاوة قي مبلغ ٠١١١‏ 
جنه / ۲۵ يمثل سعر المثل علاوة تعديل النشاط للمساحة المضافة 
لکردون مدینة الشیخ زاید فی غضون عام ۲۰۰۲ مما ترتب عليه 
ضرر على الال العام بلغ ما امكن حصره ۷١,1امليار‏ جنيه . 
إستفادة الأرض حيازة أعضاء شركة الوادي الأخضر للتنمية 
العقارية والزراعية (التي تم التعدي عليها بمعرفة الشركة) من 
رافق مدينة ١‏ اكتوبر دون وجه حق وتتمثلتكلفة المرافق التي 
استفادت منها الأرض وهقاً لدراسة تكلفة المتر من المرافق العدة 
بمعرفة جهاز مدينة ١‏ اكتوبر والمعتمدة من الجهاز امركزي 
للمحاسبات ي ۰ مبلع جنیه / م۲ (مركز تكلفة 
الكردون الخربي الجديد) مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلج 
ما أمکن حصرها, ۲ ملیازر جنیه . 


مواهقة اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 
غضون عام ۸ على تخصيص مساحة ٠٠٠١‏ فدان لشركة الوادى 
الاخضر للثنمية العقارية والزراعية خارج المساحة التي يتضمنها 
القرار الجمهوزي رقم ٥٠٤‏ لسنة ۷١‏ الخاص بإنشاء مدينة ^ 
أكثوبر وبالمخالفة للمادة التامنة من قانون هيئة الجتمعات 
العمرانية الجديدة رقم 6٩‏ لسنة ۹۷۹ . 

موافظة وزير الإسكان الأسبق (أحمد المغربي) على تخصیص 


مساحة ۲٣۷١‏ فدان لشركة الوادي الأخضر في غضون عام ٠٠‏ ۰ على 
الرخم من تعديخجي_الشركة على هذه المساحة سنن عام ٠۹۷‏ 


وعدم إتخاذ ١‏ اعا لا ية حبال ذلك 

قيام الهيئة مر والشتمية الزراعية بتاجيز 
مساحة 020٩‏ فان ,لا تة (من ضمنها المساحة السابقة) ق 
غضون عام 1۹٩‏ و نفس الهيئة على تأجير مصساحة ۲۵۲۵ 
فدان لذات الشر EE‏ نفس المساحة) قا غضون عام 


۵ بامخالفة للمادة الثامئة من القانون المشار إليه حيث تكون 


2» 
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الولاية لهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة سافة 2 كم حول‎ 


المجتمع العمراني الجديك ؛ 


هدم إشتضدار القرار الوزاري اللازم لإزالة التعدي على مساحة 
۵٥‏ فدان بمحرقة شركة الوادي الأخضر داخل الكردون الغربي 
الجديد لدينة ١‏ أكتوبر على الرغم من رفض لجنة دراسة تقنين 
وضع اليد الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تي عام 
۲ لتقنين وضع هذا التعدي ومما يضر بالال العام . 


قيام إدارة شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية قي 
غضون عام ۱۹۹۹ بتخصيص الأراضي وضع اليد (المتعدى عليها) 
لأعضائها مقابل مبلغ ٠‏ جنيه لافدان . بخلاف المرافق الداخلية 
کها قامٹ بتحصیل مصاريف إدازية للتنازل من عضو إلى آخر 
(أخارج الشركة) ق حدود ٠‏ جنية للفدان.وذلك كله بالمخالفه 
للقانون واللوانجح . فضلا عن إتفاقها مع شركة وادي النيل 
للمقاولات على بناء عدد ۵۵ فيلا وقيام الشركتين بإقتسامها وبيعها 
للغبر بالمخالفة القانون ومما يضر بال ال العام . 


⁄ شركة 1 أكتوبر الزراعية ( قيمة ما امكن حضره من ضرر علي 
امال العام تحو ٠,۳۵‏ مليار جنيه ): 


عدم سداد علاوة تعديل النشاط حيث تقع هذه الأرض بالكردون 
الذربي الجديد بمدينة أكنثوبر وتتمتثل هذه العلاوة ق مبلغ .0 
جيه / ٠‏ ويمثل سعر المثل علاوة تعديل النشاط للمساحة 
الضافة لكردون مدينة الشیخ زايد قي غضون عام ۲٠٠۲‏ مما ترتب 
هليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره ۵,1١‏ مليار جنيه . 

إستفادة الأرض حيازة أعضاء شركة ١‏ أكتوبر الزراعية (التي تم 
التحدىي عليها بمعرفة الشركة) من مرافق مدينة ٦‏ آکتوبر دون 
وجه حق وتتمثل تكلفة المرافق التي استلفادت منها الأرض وفقا 


لدراسة تكلفة ال همي٠‏ اقق المخد ة بمحر فة جهاز مدينة ١‏ اأكتوبر 
والمعتمدة :م الجیان آلرگز ي للمحاسبات فی ۲۰۱۲/۱/۲۰ مبلغ ١۷١‏ 


جنیه / م۲ ون الغربي الجديد) مما ترتب عليه 
ضرر على اا حصبرہ ۷۳۲,۵۵ ملیون چنیا کے 


موافقة وزير الإسكان البق (اخمد الغربي) غلى تخضيضص 
مساحة a a a‏ الوادي الأخضر ي غضون عام ۲٠٠۹‏ على 


o1 


ارخغم من تعدي نفس الشركة على هذه المساجة من عام ٠۹۷‏ 


وغدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك : 


موافقة اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات الحمرانية الجديدة يي 
غضون عام ۱۹۹۸ على تخصيص مساحة ٠١ ٠٠‏ قفدان لشركة ٦‏ أكتوبر 
الزراعية خارج المساحة التي يتضمنها يتضنمنها القرار الجمهوري رقم 0:٤‏ 
رسنة ۱۹۷۹ الخاص بانشاء مدينة ١‏ أكتوبر وبالخالفة للمادة الثامنة 
من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ۵٩‏ لسنة 1١۷۹‏ . 


قيام الهيئة العامة لمشروعاتث التعمير والتنمية الزراعية بتثأجير 
مساحة 04۷1 فدان لذات الشركة (من ضمنها امساحة السابقة) ل 
غضون عام ۱۹۹١‏ وكذا موافقة نفس الهيئة على تأجير مساحة ٩٩١‏ 
فدان لذاث الشركة أيضا (متضمنة نفس المساحة) قي غضون عام 
هد٠٠۲‏ بالمخالفة للمادة الثامتة من القائون المشار إليه حيث تكون 
الولاية لهيئة المجتمحات الحمرانية الجديدة لمسافة ۵ كم حول 
المجتمع العهراني الجديد . 


عدم إستصدار القرار الوزاري اللازم لإزالة التعدي على مساحة ٩٩۱‏ 
فدان بمعرقة شركة ١‏ أكتوبر الزراعية داخل الكردون الغربي 
الجديد لدينة ١‏ أكتوبر على الرغع من زفض لجنة دراسة تقنين 
وضع اليد الرئيسيه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قي عام 
۲ لتفنين وضع هذا التعدىي ومما يضر بالمال العام . 
المجموعة ! للإعلاميين الشبان واسرهم ويمثلها / توقيق 
يحییى إبراهيم عكاشة › شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية 
_ وتمثلها السيدة / هدى رزفائة ( قيمة ما امكن حصره من ضرر 
الال العام نحو 1,۷ مليار جنيه ) : 


تبين تعدي كلا من اللجموعة الصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم 
OA i‏ 


بار جئیه (تتمثل في بد امثل 
لرافق) . 


نة 
اهم المخالغات ت ا 2 والتعديات بمنطقة بمنطفقة 
التوسعات الشرهية بمدينة 1 اكتوبر بلغ ما امكن حصره من 


3 a۲ 


سے => 


1 


”مساحة نحو 4۷1,۵ فدان ترتب عليه خنرر علي الال العام بلغ ما 


امکن حصره نحو ۲,٩۹‏ ملیار جنیه : 
م وقيما بلي بيان هذه الإشغالات والتعديات :- 


ما زال التهدي قفانم 


ما زال التعدي فانم 


تم إخطاره برقض 
التعدي ف ۲١۱۱/۱/۱‏ 
وتظلم ي ٠١۱/۱۲/۱۱‏ 
ولم يتم موافاة جهاز 
المدينة بالرد وما زال 
التعدى فائم 


| Feo /VY | Ye AEA 


تم إخطاره برفض التعدي 
ق ۲۳۲ وتظلم ق 
1 ولم تم موافاة 
جهاز الدينة بالرد وما زال 
التعدي فانم 


تم إخطاره برقض التعحدي 
فی ۲۰۱/۱۰/۱١‏ وتظلم ق 
۹ | ۳/۲ ولم تم موافاة 
جهاز المدينة بالرد وما زال 


تم إخطاره براقض 
التعدي ف ۲١۱/۱۰/۱١‏ 
وتظلم ق ۲۰۱/۱۲/۱٤‏ | 
1 ولم يتم موافاة جهاز 
zail‏ امديتة بالرد وما زال 
| 1 التعدي فائم 


6 تبلغ إجمالي مساحة التحديات السابقة نجو ٤۷١,۵‏ فدان (له بيتم 
إزالتها) مما يترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره 
۹ مليار جنيه (باسعار المثل وهو سعر البيع لشركة مباني 
للإستثمار العقاري - قطعة رقم ٦‏ بالحي السكني الثالث بالتوسعات 2 
الشرقية ق غضون عام ۲۰۱٤‏ بمبلغ ٠۲۵۷‏ جنيه / م۲) . 


18 


اهم المخالفات التي شابت التخصيض للشركة الإتحادية 
للإستثمار العقار (قيمة ما أمكن حصره من ضرر على الال 
الحام تجو اب٤‏ ملیون جنیه) ؛ 
تم بيع مساحة ۲٣٠,۳۹‏ فدان للشركة المذكورة بنجو ٠۳۹‏ مليون 
| جنيه (يتراوح سعر بيع المتر المريع ما بين ٠٠١‏ جنيه إلى ۱۵۵ جنيه ) 
| خلال المدة من ۱۹۹۷/۱/٦‏ !ل ۲۰۰۳/۱۰/۷ 


| وفيما يلي أهم الخالفات: 
| أ. القطعة رقم ٠١‏ وجزء من القطعتين ٠١١ ١‏ بالتوسعات الشرقية (مساحة 
۸ فدان) : 


٩‏ موافقة الهيئة على تقسيط الدفعة المقدمة والتي تم سدادها خلال 
الفرة من ۱۹۹1/1/۲١‏ حتى ۱۹۹۸/۲/١١‏ بالخالفة للمادة رقم ١‏ من 
اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات الحمرانية الجديدة . 


بلغ ۳۲۳۰۲۵ جثيه تمثل 4۵۰ من قوائد 


التقسيط وا مسل حق ۱۹۹۹/1/۱۲ ومما يضر بالال 

الهام . | 1 : 
* القصور الشديرق السشنةك الي تضمنها اللف العقاري وعلى 

الأخص التي تتحلق اء ا)إشستنداث اللازمة لصحة التجصيض 


والثي تتضمنها ERÎ‏ اللائحة العقارية للهيثة ؛ كذااالمخاضر 
التي تبت تثبت إثبات الجدية ف تنفيذ المشروع من عدمه وهي من 
العوامل المؤثرة ق استيفاء شروط السماح لتسشجيل الارض . 


o۵ 


3 ا 
٠‏ لم نقفةعلى مدى فيام الشركة بسداد العلاوة المشررة لزبادة دور 
بمنطقة الاسكان الحضري والمحددة بموافقة اللجئة العتارية 
الرئيسية بالهينة بالجلسة راقم ٠٠١‏ ق ۹۸/0/5 وكذا مدى قيامها 
بسداد مقابل استغلال حرم غرقة الكهرباء والمقرر بواشع 16١‏ 
جیه / ۲٢‏ ومما يضر با لال العام . 


٠‏ موافقة رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة على تعديل الخطط 
التفضيلي لمتطقة التوسعات الضشرفية (الحي الأول) وإلغاء تنفين 
بعض الطرق الرئيسية بهذا الحي مثال طرق MNR2(‏ .562 . 1 
(AR2‏ على فترات مختلفة بحضها ي ۱۹۹۷/۲/۲ ۱۹۹۸/۹/۳۰ ويئاءا 1 a‏ 


على طلب مقدم من السيد / ياسين منصور - عضو مجلس إدارة 
الشركة - إلى وزير الاسكان الاسبق / محمد اہراهيم سليمان يتاريخ 
وضم مساحات هذه الطرق بواشع ۷,۷١‏ فدآن إلى المساحة 
الخصصة للشركة مقابل ٠٠١‏ جيه / م٠‏ وهو ما يخرج عن 
الاختصاصات الممنوحة لنائثب رئيس الهيئة للشئون الفتية حيت 
أن إعتماد الخماحل العام والتفصيلي والتعديل ق كلا منهما عند 
الضرورة من اختصاض وزير الاسكان بعد موافقة الجهة المسئولة 
عن التحطيحل . 


£ إصدار وزير الاسكان الأسبق / محمد ابراهيم سليمان لتعليمات‎ ٩ 
تتضمن الموافقة على ضم جمييع لقطع الاراضي الخصصة‎ 7 
أكتوبر لنائب‎ ٦ للشركة - كما ورد بكتاب رئيس جهاز مديئة‎ 
| وذلك دون‎ - ۱۹۹۸/۹/1١ رتيس الهينة للشئون التجارية والعقارية ف‎ 
دراسة اثر الضم على زيادة معدلات استفادة الشركة من الأرض‎ 
وتخطيطها قي مشروع متكامل ذو خمس مراحل وأثر ذلك على ل‎ 

السعر الاجمالي للارض التي تم بيعها بالأمر المباشر ف غضون 0 


الفثرة من عام ۱۹۹۷ حتى عام ۲٠٠۲‏ وتراوح سعر بيع المتر من ٠٠١‏ ج | 
ال ١‏ ج ومن شم عم استاي الضم على السعر العادل للارض | 


ي ضوء استفادة | ۳ 


* مواقفقة اللجنة ١‏ 


ا ت وزير الاأسكان ق 


نه الزافق االرئيسية للكهرباء 


والطرق مقايل خض خی تھا ن مستحقات الهيئة بشرط تخققى 


حهاز المدينة من عدالة الاسعار ؛ وهو الآأمر الذي لم نتحقق منه 


| 


لو جود قصور ق المستتندات 


ب. القظعة رقم ۱۷ (مساحة ۲۷,۲۸ فدان) : 


موافقة الهيئة على بيع الأرض بالأمر المہاشر بالخالفة للمادة رقم 
٣۰‏ من فائون المناقصات والمرايدات رقم ۸٩‏ لسنه ۱۹۹۸ . 


موافقه اللجنة الثلاثية بالهيئة والمفوضة بسلطات وزير التعمير 
على تخفيض نسبة سداد الدفعة المقدمة لمساحة ٤0,11‏ فدان إلى 
۵ بدلا من ۲۵ بالخالفة للمادة رقم ٩‏ من اللائحة العقارية 
لاهيئة . قضلا عن تخفيض سعر مساحة ۲٤,7۲‏ فدان من ۵۵ جنيه 
YY, J! 1p /‏ جئيه / م۲ بالمخالفة لاسعر المعمول به عند إستكمال 
الدفمة القدمة بنسبة £۲۵ من القيمة البيعية ترتب عليه ضدرر 
على الال العام نحو ۲,۵۵ مليون جنيةء  “٠‏ 


اموافقة على حصول الشركة علی التبسيرات المقررة لدان 
مثأخرات عام ٠٠١۵‏ على الرغم من عدم إثبات الجدية وتفديم 
برنامج زمنی تنقيذي بالخالفة للشروط الحاكمة لئنج هذه 
التيسبرات . 

الوافقة على تخصيص الأرض على الرغم من عدم تقديم 
المستندات اللازمة للاتخصيص (عقد التأسيس - السجل التجاري - 
البظاقة الضريبية) بالخالغة للمادة ۲۲ من اللاتحة العقارية للهيئة 


تعامل هيئة الجتمعات الحمرانية الجديدة وجهاز مدينة ١‏ أكتوبر 


مع شركة بالم هيلز لاتعمير من حيث قبول ظلبات تخصيص 


الأرض وشسداد الرغم من كونها ليست الشركة 
الخصص لها للاثحة الحقارية للهيئة وللقواعد 
امول بها 


القتصور الث 


TLD 7 


الستفات إلتي يتضمنها املف العقاري وإفتقاد 
E‏ مما يفقدها قانونيتها 


ر 
" 


هذه المستندات 1 
ويقلل من حد اشكةة عيها ومما يعتبر قيدا عا نطاق الفخص 


وهو الأمبر الذي تكرر بالئسبة لباقى قطع الأراضي. 
ع: القطعة رقم ١/١۸‏ (مساحة ۱۹,۷۴ فدان) ؛ 
o‏ 


° شاه الهيئة ببيح الارض للشركة الإتجا A‏ ساز الهقاري ي 
غضون عام ۲٠١۲‏ بالأفر المباشر بالمخالفة للمادة رقم ۳١‏ من قانون 
التاقصاث والمزايدات رقم ۸٩‏ لستة ۹۸ فضلا عن الوافقة على 
الحجز ثم تعديل السعر ومها يشير لمخالغة بنود اللائحة العقارية 
للهيئة فيما يختص بإجراءات الحجز والتخصيص . 


تخفیض سعر البیع دون مبرر من ٠٤١‏ جتیه / ۲٢‏ إل ۱۲۵ جنيه ٠٢/‏ 
ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره ١١١‏ مليون 


¬ 


د. جزء من القطمة رقم 1 (مساحة ٤١,۱۷‏ فدان) : 

٠‏ قيام الهيئة ببيع الارض الشركة الإتحادية للإستثمار العقاري ي 
غضون عام ۲٠١۲‏ بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة راقم ٠١‏ من قانون 
اتاقصات والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹۸ فضا عن الموافقة على 
الحجز ثم تعديل السعر ومما يشير لخالفة بنود اللائحة العقارية 
للهيئة يما يختص بإجراءات الحجز والتخصيص . 

٠‏ مخالفة السلطة الملخثتصة بالهيئة للمادة رهم ٩‏ من اللاثحة العقارية 
حيت واققت على تأجيل سداد نصف الدفعة القدمة نحو ۴,١‏ 
مليون جيه لدة ٤‏ شهور كاملة تالية لتاريخ تحرير عقد البيع 
الابتدائي ٠٠٠٤/۱۲/۱‏ . 

أهم المخالفات التي شابت التخصيص للشركة السعودية للتطوير 
العمراني (قيمة ما أمكن حصره من ضرر على المال العام نحو 

۱,۹ ملیار جنیه): 

8 تم التعاقد بالأمر المباشر مع العمیل بتاریخ ۱۹۹۷/۲/۲۲ على بيع 
قطعتى الارض رقمي ٠١ ٠ ١١‏ بالحي السكنى الثاني بمنطقة الامتداد 
الشرفي السياحيدجمت ةرا أكتوبر بمساحة 01,۲۸ فدان تعادل 

زيه) بقيمة بيعية ۲۹,٦‏ مليون جنيه 
سبق التعاقد مح العميل على بيع 


* فيام اللجنة الثلاثية المفوضة ببعض سلطات وزير الإسكان .ي 
۳ بإعفاء الشر كة من غرامة تأخرر تباغ ۱١۸۹٤۳‏ جئيه دون . 
وجود موافقة من قسم الفتوى بهجلس الدولة بالمخالفة لقانون 


o۸ 


Fie i 
لسنة 1۹۹۸.(المعتدل) سع تاجيل سداد‎ ۸٩ [لناقصات والمزايدات رقم‎ | 


| الأقساط عدة مرات (تاحيل سداد القسط اول اللستجق يق 

٣‏ لد عام » تأجيل سداد القسط الثاني المستحق في 

۲١١۳/۸ |‏ لدة عام » جدولة مستحقات الشركة على ٠١‏ قسط 

شهری من عاح ۲۰۰٤‏ إلى عام ۲٠١۵‏ مجحملة بالفوائد) . 

e‏ وجود قتصور شدید € امستندات امرففقة بالف العقاري الذي 
تضمن خطاب من الشئون القانونية بجهاز مدينة ١‏ أكثوبر إلى 

الشتون الغقارية بنفس الجهاز في غضون عام ۱۹۹۹ يفيد بتقدم 

| | الشركة للحصول على موافقة جهاز المدينة على رهن المنشآت 
القامة على الأرض دون أن يتضمن هذا املف فا يفيد صدور هذه 
الوافقة ق ضوء وجود خطاب من البنك الوطني الملصري - فرع 
الهرم موجه إلى الهيئة في غضون عام ۲٠١٠‏ بإلتزامه. بتطبيق 
شروط التعاقد بين الهيئة والشركة فيما تعلق بالحساب البنكي 
الفتوح لديه بإسم المشروع . 

٠‏ مواققة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم ۲٣‏ يي 
۰ على تحديد علاوة سعرية بواقع ١٠١١۵‏ جتيه / م٣‏ × 
مساحة أرض المشروع لتعديل نسبة الخدمات من 21١‏ إلى ۲۵+ 
وبالجلسة رفم ۵1 ف ۳۴ على تحديد علاوة سعرية بواقع 
۹ جنيه / م۲ × إجمالي مضاحة أرض المشروع لتحديل نسبة 
الخدمات من 2۲۵١‏ إلى ٨6۰‏ وهو ما يعتبر من قبيل تعديل النشاط 
من مجتمع عمراني متكامل إلى تجاري وليس زيادة نسبة الخدمات 
فقط ومما ترتب عليه ضياع مال عام يتمثل قي فرق الشعر 

1 _ التجاري عن سعر الخدمات بلغ ما أمکن حصنره ١۹,۹‏ مليون جنيه 

محسوبا 

. [(/g 10۹ — a YY) * +0° x ۲^ ۲۲7٤۲۲1: كما لى‎ 

علما بأن سعر المثل (۷۲ جنيه / م۲) عبارة عن سعر بيع القطعة 
نر ريمساحة ٠٠١۸٤١‏ م٠‏ لشركة ينيان 


للإستتمار وا څ زايد ق غضون عام ۲۰۰۷ 
للئشاط التجار الموقع وقي نفس التوقيت ولنفس 
النشاط) ؛ سعر “۸9٩‏ إارة عن السحر الأناسج ( ج / 
)٠۴‏ مضاف إليه العلاوة نسبة الخبامات من 4١۴‏ إلى 


0(9 ج / م( اللاو السعرية اة نسبة ةلدات من 2۲۵ 
ا 20۰ ( ۹ ج / م۲( : 


3 3 
٠‏ تخَصيص الارض ف غضون عام ۹۹۵ بالأسر الباشر بالالغة تقانون 
| لناقصنات والمزايدات رقم ۸4 لسنة 0۹۸ (المعدل) دون مراعاة 
أستبفاء المستندات التى تضمنتها المادة رقم ۸ من اللائحة العقارية 
للهيئة ومنها عقد التأسيس والبرنامج الزمنى وإحتياجات المشروع 
من المراقق وتغهد مالي بقبول سداد باقي الثمن (بخلاف الدفعة 
القدمة) نقدا آو تقسيطا الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إيقاف إصدار 
القرار الوزاري المعدل بإعتماد التخطيط والتقسيم (صدر في 
غضون عام )۲٠٠۷‏ حتى قيام الشركة بمعادلة الملاءة المالية لها ف 
حدود زيادة راس الال المدفوع إلى ٠١‏ مليون جنيه ومما يشير إلى 
إنخفاض الملاءة المالية للشركة مقارنة بقيمة الأرض (۵/) وضحف 
قدرتها على سداد مستحقات الدولة عن هذه الارض قضلا عن عدم 

قدرتها على تنفيذ المشروع . 

٠‏ عدم قيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من 
إنتهاغ مدة التنفيد الأصلية والإضافية مند عام ١٠٠٠م‏ ومنج 
الشركة أكثر من مهلة للتنفيذ آخرها لمدة ١‏ شهور تنتهي في 
۹۵ (تاريخ فسخ التعاقد وإلغاء التخصیص )۲١٠۲/۵/۲۴‏ مما 
جعل الشركة تتعلل بإستمرار تخصيص الأرض مئذ عام ۱۹۹۵ وذلكف 
ضمن تظلمها من قرار فسخ التعاقد وإلغاء التخصضيضص وسحب 
الارض الوضع الذي سمح لها بمقاضاة الهسئة لإلخاء الفرار ومنجها 
مركز قانونى مستقر منذ هذا التاريخ وممايضربالال العام. 

* عدم مواقاتنا بها إنتهت إليه التحقيقات بشآن تحديد نسبة التنفيذ 
بواقع 0٥‏ ي غضون عام ۲٠٠۹‏ وضحته X0‏ ففقط وففا لا اثبتته 
لجنة المعاينة المختصة بجهاز المدينة ق عام .٠٠٠۲‏ 


عدم فيام السلطة الختصة بالهيئة بموافاة امجموعة الوزارية لفض 
مارو الاسننمار يال ٹر التی نث“ a r a‏ 


س 


ومنها أعادة تخميیص الارض 

مهلة جديدة للننفيذ ومما 
العاد تخصيضها والتى تظل 
علی امتداد حور ۲۱ a!‏ مدينة الشیخ زايد حجيت جل عر 
الئل قي غضون عام ۲۰۰۸ نحو 9۰٦۰‏ جنیه / م۲ ومن شم 'اتخاذ قرار 
باعادة تخصيص الارض ق عام ۲١٠١‏ بسعر المتر المربع ٠۲۵۷‏ جنيه 


se E dO 


| 


ترنب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حضرة ۸۸٤‏ صلييون 
e‏ 


E Ê الشمالية مما ا ا‎ TTT 
: ملیون جنیه ؛ بتمثل فیما پلي‎ ۷٤٤,۲ آمکن حصره‎ 


عدم تضمين الملفات العقارية والمشروعات لعقد تأسيس ء السجل 
التجاري لشركة المهندسون امصريون للاستثمار العقاري (الشركة 
ألأخضض لها الارض) إلا أن الملفات العقارية والمشروعات خلت من أې 
إشبات لإسنجابة جهاز المدينة للموافقة على رهن المباني المقامة 
على الارض علما بأن مواققة اللجنة العقارية الفرعية بجهاز 
الدينة على رهن المباني المقامة على الأرض برقم ۲۲ ف ۲١١۱/۹/۲۷‏ 


الموافقة على تقسيط الدقعة المقدمة (۲۵ من القيمة البيعية) على 
قسطين الأول ٠‏ عند التعاقد قي ۹٤/۷/۲۷‏ والثاني 10+ بعد سنة 
من التعاقد تنتهي ق ۹۹۵0/۷/۲۷ بالمخالغة للائحة العقارية وعدم 
التزام الشركة بالسداد فضلا عن مواففقة اللجنة الثلاثيبة جلى 
تاجیل سداد الدهفعة حت ی ٠١١۱/۲/۲۱‏ . 

عدم التزام الشركة بسداد اقساط الارض المستحهة اعتبارا من 
۱ حتى ۴٠٠۲/۷/١‏ وموافقة اللجنة الثلاثية على تاجيل 
سداد القسطظ الاول حتی ۲۰۰۱/۴/۲۱ . 

عدم سخ التعافد والغاء تخصيص الارض لشركة المهندسون 
الصريون لعدم اثبات الجدية وعدم سداد مستحقات الدولة 
بالخالفة للقانون واللوائح والتعاقد منذ عام ۱۹۹٩‏ حتى عام ٠٠٠٠‏ 
وقبول تنازلها للبنك الحقاري الصري الحربي ترتب عليه ضرر على 
المال العام بنحو ٠١١‏ : چنیه تمثل فروق الاسعار بين سحر المزاد 
سنة ۲٠٠۷‏ الذي نخر اة هير ك البنك العقاري وثمن بيع الارض 


الصريون عن الارض عام ٠٠٠٠‏ 
الرغم من عدم إثبات الجدية 
بالمخالفة للائجة الحقررية م مها ترتب عليه ضرر على الال العام . 
فيام الهيئة بشهر عفد البيع الابتذائي المحرر ق ۲٠٠٠/۱/۲۲‏ لصالح 
البئك العقاري المصري العربي بتاريخ ۵١۱/١٠/۸١١۲أعلى‏ الرغم من 
عدم الالتزام بتنفيد المشروع بالمخالفة لوافقة وزير الاسكان 
1١‏ 


/ - 


الاسبق / أحمد المغربي الذي اشترط الالتزام بتنهيذ المشروع للقيام 
بٹسجيل عقد الہیع الابتدائي مما ترتب عليه هيام البنك ببيع 
الاز ض لشركة لاند مارك للاستثمار السياحي والعقاري بالخالفة 
للقانون واللواتج . 

فيام وزير الأسكان الاسبق / احم الخزبي بالسماح للبنك العقاري 
الصرى العربي بتسويق الوحدات المقامة جلى الارض قبل الاننهاء 
من قيامه بتنفيد الشروع : بيع فطع الاراضي دون إقامة وحدات 
عليها لاصداره القرار الوزاري رقم ٤۰۸‏ في ۲٠٠۷/٠١/۴١‏ وتعديل 
قراره السابق برقم ۲۹۶۲ ف ۹ والذي يحظر ذلك مما ترتب 
عليه التريح من الارض . 

عدم فسخ التعاقد والغاء التخصيص لشركة لإند مارك للاستتمار 
السياحي والعقاري على الرغم من عدم إثبات الجدية وتنغيد 
الشروع منذ عام ۲۰۰۷ حتى الان ترتب عليه ضرر على الال العام 
بنحو ٤٠,۲‏ مليون جنيه يمثل الفرق بين سعر بيع الارض وسعر 
احر مزایده بالتوسعات الشرقية (۱۲۵۷ ج / م۲) ء 

قيام جهاز مدينة ١‏ أكتوبر بمشح شركة لاند مارك ۷ رخصة 
مباني عمارات بارتفاعات أرضي + دوزين ۽ آرضي + ۳ أدوار علی 
الرغم من عدم اعتماد الخطط المعدل من السلطة الختصة بالهينة 
وعدم استكمال الاجراءات القانونية وعدم اصدار قرار بازالتها على 
الرغم من اصدار قرار ایقاف اعمال بناء مخالف بتاریخ ۲۰۱۲/۱۷/۸ 
وبالمخالفة لقانون البناء الوحد رقم ١١١‏ لسنة ۲٠٠۸‏ فضلا عن عدم 
سداد علاوات الارتفاع المقررة منذ عام ۰ حتى الان . 

دم قيام الختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (والذين 
يمثلون هذه الهيئة لدى الجموعة الوزارية لفض منازعات 
الاستتمار) بمواقاة هذه الجموعة بما يؤيد موقف الهينة تجاه 


الشركة من القرار الوزارى باعتماد التخطيط 
والتقسية وف بالمخالفة للقرار الوزارى المحتمد 


رقم ١١‏ لسنة ۲۰۰۸ ترثب عليه 
زا بأحقية الشركة ين منجها القرار 
واطا المستحقة بتاريخ ١٠/1/٤١۲-وذلك‏ 


اهم المخالفات التي شابت تخصيص ۵١‏ فدان لاشركة المضرية المربية 


للتعميرة مبروما يليه من إجراءات ترتب علىه ضرر غلى الال العام بلغ ما 
امکن حضره ۱۷۱۹,۹۷مليون جا جنیه نوجزها فیما يلي : 


- عدم الشحب الفعلي للأرض ان الرغم من مواففة اللجنة الرئيسية 
العقارية بالهيئة بالجاسة رقم ۲۷ في ۲١٠١/١/١‏ وإعتماد توصية اللجنة 
الحقارية الفرعية بجهاز المدينة (الجلسة رقم ۲۲ ف )۲١٠٤/۵/٤‏ بفسخ 
التعاقد وإلقاء التخصبص لعدم قبام الشركة بسداد الاقساط المستحقة 
غليها طبقا للبند الرابع ‏ الغشرون من العقد المبرم بين الهيئة والشركة 
ن ۱۰/۲۹ ٠٠۹/‏ وكذا قيامها بتسويق المشروع قبل إتمام التنضيذ 
بالمخالفة للمادة الثاثية سن القرار الوزاري الصادر بإعتماد التخطيط 
والتقسيم والبند الثاني عشر من العقد . وكذا صدور قرار رئيس جهاز 
مدينة 1 اکتوبر رقم ۵۸٤‏ في ۴١۱٤/1/۲۲‏ » وعلى الرغم من عدم إلتزام 
الشركة يما ورد بشرار الجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في 
۸ والمعتمد من مجلس الوزراء ی ۲١٠۳/۱/۲۳‏ (يستحق القسط 
الأول والثائي ق ۲۰۱۲/۱۰/۲۹ » )۲١٠١‏ والتي تظلمت من قرار فسخ 
التعاقد وإلغاء التخصيص بكتابها لرئيس جهاز المديبنة (وارد رقم ٠١١١١‏ 
ف )۲۰٤/۹/۷۸‏ مها ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره 
نحو ۳٣۵,۷۲‏ ملیون جنیه محسوبا كما يلي : [۱۵۰ فدان × ٤٣۰۰‏ م۲ × 
( ۰چ - ۲۲,۵ ج)] = ۳0۷0۰۰۰ جنيه . 

- فضلا عن انه شابث تصرفاث المسنولين بالهيئة والتي تلت تقديم 

الشركة للتظلم المخالفات الآتية ؛ 

- عدم تعرض القرار لأحد أسباب الإلغاء وهو فيام الشركة بتسويق وبيع 

الوحدات بالخالفة للمادة الثائية من القرار الوزازي باعتماد التخطظيط 

والتقسيم والبند الثاني عشر من العفد . 

هو ذات الجزيب الذي تم د من قبل المجموعة الوزارية لفض 

3 المقدم من الشركة وما 
لفض منازعات متضمنة 


* مخالفة هذا القرار كككام نائج العقارية حيت لم يتم إزآلة 


اسباب الإلغاء كاملة هفضلا وج أن هذا القرار يعطي فهلة للشركة 
لزياذة نسبة التنفيذ لأكسابها مركز قانوني يسبتحيل معه إلغاء 


= 


التخصيض وسحب الأرض بصفة نهائيا ولإسيها-وأن نسبة التنفيذ 
بالخت ق ۲۰۱٤/۸/٤‏ نحو ۹ لق حین كانت HTT ٤ ٣,٤‏ 

٠ >‏ دراسة واتخاذ لجنة بحث التظلمات قرار بإعادة التعامل علي الأرض 
علي الرعم من إحالة الموضوع للشئون القانونية بالهيئة للتحقيق 
فيما شاب إجزاءات التذازل من مخالفات من عدمه . 

٠‏ إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا يحد إعادة تخصيص ولیس 
إعادة تعامل وذلك ليقين الهيثة بعدم القدرة علي تنفيذ قرار 
السشحب نظراً لتسويق وبيع الوحدات مما أجر الهيئة علي إعادة 
التخصيصض لذات الشركة فنضلا عن عدم قدرة الشركة لمالية علي 
السداد بالأسعار الحالية وفقاً لتعثذرها حت إلغاء التخصيص وهو ما 1< 
يتضح من العرض المالي المقدم منها لإعادة التعامل . 

ه عدم تحضيل مقابل الإشغال بنسبة ٠0,۵‏ ستويا من الفيمة البيعية 
لحدم إعتماد اللجنة الرئيسية العقارية بالهينة لتوصية اللجنة | 
الحقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التعاهد وإلغاء التخصيص | 
معا ثرثب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره ۷١۷١‏ 
مليون جنية مخسويا کما یلی: [۰۰۰٥۲۹۱۱۷ج‏ × ۰,0 × ۵,۸۴ سئة] = 
0۵ جنه . 

# موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة فی ۲۰۰۸/۱/۱۷ على تنازل 
الشركة المصرية العربية للتعمير عن الأرض إلى الشركة المصرية 
العربية للمباني الجديثة والتعمير (تم إرساء المزايدة ن ۲٠٠۷/۱۰/۲۸‏ 
- تم إستلام الأرض ق )۲٠١۸/1/۲۹‏ قبل إتمام التعاقد الذي يشبت 
إلتزامات الظرفين (الهيئة - الشركة الضرية العربية للتعمي) 
الذي تم في ۲٠٠۹/٠١/۲١‏ (بين الهيئة والشركة المصرية العربية 
للمبانبي الحديثة والتعمير - المتنازل إليه) بالمخالغة للمادة ١۵‏ من 
قانون'هيئة المجتمعاث العمرانية اع الصادر بالقانون رقم ۵4 
اسن ۱۹۷۹ . كما لم تق 5ل : 
الإلتزامات الخاصة بنك 


A‏ للمادة ۲۴ من اللاثحة 
iat‏ الف العقاري والمقكدمة 


حسن بدراوي وذویه إلى اسي خا 
والسيدة / منى محمود N e RFE CY‏ 
ال السيدة / دن محمود كبو دة قخمود فين ا ریم محمد راقت › 


1 


| 


حقام الدين محمد عبد الرحمن ومما يمتبر بيع للأرض دون 


الرجوع للهيئة با مخالفة للمادتين ٠١‏ ۵ من قانون هيثة المجتمحات 
العمرانية الجديدة والمادة ۲١‏ من اللاثحة العقارية للهيئة ومها يضر 
بالال العام بمبلغ بلغ ما أمکن حصره ۲٤۵,۷‏ مليون جنيه ۱۵١[‏ فدان 
[(e TY — AIT) * pa ff x‏ ويمتل محر المثل سعر بيع مساحة 
۰ فدان لشركة بالم هیلز (تاریخ التحاقد .)۲٠١۸/۲/۲۷‏ 


عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصضيضصس على الرغم من عدم إلترام 
الشركة بشروط التنفيذ ويصدق ذلك على ؛ 


ه عدم طلبها إستصدار تراخيص المباني بئسبة 6۰ من المشروع على 


الرغم من استلام الارض فی ۲۰۰۸/۹/۱۹ وحتى تاريخ إعداد هذا 
التقفرير بامخالفة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تتضمن 
استصدار التراخيص خلال 1 شهور من تاريخ أمر الإسناد تنتهي في 
eA‏ 

قيام الشركة بتنفيذ 4۲,١‏ من المرافق الفرعية على الرغم من فيام 
جهاز المدينة بتنفيذ نحو ٨1‏ من المرافق الرئيسية (من واقع دراسة 
التكاليف التقديرية ف العدة بمعرقة جهاز المدينة) 
وبالخالفة للإستفسارات الواردة بالعطاء المقدم منها والتى تشير إلى 
تزامن تنفيذ المرافق الرئيسية مع الراقق الفرعية علما بأن النسبة 
الحدده لثنفيذ المرافق الرئيسية أقل مما يجب ولا تتضق مع المنفذ 
الفعلي. 

عدم إلتزام الشركة بإستصدار القرار الوزاري بإعتماد التخطيط 
والتقسیم خلال ٩‏ شهور من ثاريخ امر الإسناد تنتهي ي ۲٠٠۸/٤/۲۰‏ 


(ضدر القرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم بتاريخ 
۷( . 

قيام الشركة ببيع ١5‏ من الوحدات منها 51 لأعضاء 
نادي القضاة ۸ لاج به الإدارية قبل إكتمال التئفيد 


ودون الرجوع للهياة ا 
باعتماد التخطيط وات 
عقد البيع المحرر فی ۴۶۰۳7۱٩7۲۹‏ . 


الثانية من القرار الوزاري 


عدم تناسب اللاءة المالية للشركة المتنازل اليها (الطرية للمبائي ٠‏ ' 


الحديئة والتعمير) مع القيمة البيعية للأرض (راس الال الصدر 
والمدقوع ۲۲ مليون جنيه - القيمة البيعية الإصلية بدون فوائد 
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الحادي عشر' والثاني عشر من 


سيط وغرامات التأخیر ۲۹١‏ مليون جنية) ,وتمتل. ٨4١‏ من 
القيمة البيعية . بالخالفة لوافقة اللجنة المقارية الرئيسية 
بالهيئة (الجلسة رهم ۵١‏ تي ۷ ) بأن يحل المتتازل إليه: محل 
امتنازل ق كافة الإلتزامات والشروط . 

عدم إعثداد امجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بخطاب 
نائب آول رئیس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
بتاریخ ٠‏ يشان مخالفة الشركة للمادة الثانية من القرار 
الوزاري رهم ا٤‏ لسنة ۲٠٠۹‏ بإغتماد التخظيط والتقسيم وبنود 
التعاقد لفيامها بتسويق الوحدات قبل إكتمال التنفيذ ودون 
الرجوع للهيئة وذلك لدى نظر التظلم المقدم من الشركة بشان 
فقترة السماح ومدة تنفيد الملشروع وبداية سداد الأقساط وحساب 
الغوائد وتوصيل المراقق وما استتبعه من صدور موافقة من 
الجموعة الوزارية لفض المنازعات تتضمن تتزايا لصالح الشركة 
دون النظر للمخالعات التي ارتكبتها واد ذلك إلى عدم تنفيد 
توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التحاقد وإلغاء 
التخصيضن 

عدم إلغاء امر الإسناد الصادر بتاريخ للشركة المصرية 
العربية للتحمير لعدم التزامهابإستكمال الدفعة المقدمة ٨٠١‏ من 
القيمة البيعية خلال شهر ینتهي قي ۲۰۰۷/۱/۳۰ (تم استکمال سداد 
الدفعة۸//۴١١۲)‏ بالمخالمة لشروط المزايدة . 

وجود اخطاء ي محاضر العايئة التي تمت بمعرفة لجنة المساحات 
الكبيرة بجهاز المدينة متمثلة قي تحديد نسبة إثبات الجدية بواقع 
۵ ۶ بالز يادة بمقدار ۲١١‏ عن النسبة الصحيحة التي بلغت 
0۵ وذلك لعدم إستبعاد نصضيب الخدمات التي ما زالت ارض 

دخملت الجدية لحتاصر المباني امختلفة 


وجود إختلاف بين يلماكة الوا حه بنائها (1.0) بالقرار الوزاري 
باعتماد اتخطيط لشم ١»‏ ينة على الطبيعة مما يشير إلى 
قيام الشركة بارتكاب مخالفات قي البناء (وفقا اللمساخة المباعة 
لعملاء الشركة) ترا و حت ما بین 1۵ م۲ لكل دور ف النموذج رق,١‏ : 
م۲ لكل دور قي النموذج رقم ۲ . ۰ 
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١۸ من الوحدات لأعضاء ناري الشضساة وكذا‎ 5١ قتام آلشركة ببيع‎ ٠ 
لأعضناء نادي النيابة الإدارية بالخالفة لشروط العقد والقرار‎ 
الوزاري يإعتماد التخطيط والتقسيم وما يستتبعه من بطلان‎ 
عقود البيع المشار إليها لإبرامها بالمخالفة للقانون واللوائج إستنادا‎ 
لسنة ۹۷۹ ولأن هذه‎ ۵٩ من فانون الهيئة رقم‎ ٠١ لنص الاد رقم‎ 
العقود مبرمة وفقا لبروتوكولين موقعين مع كلا من رئيس نادي‎ 
أعضاء هيئة التيابة الإدارية › رئيس نادي الفضاة وهي جهات تمثل‎ 
من عقد بيع الأرض المبرم‎ ٠١ أموالا عامة واستنادا لنص البند رهم‎ 
بين الهيئة والشركة بتنازل الأخيرة عن حق الأخذ بالشفعة وفقا‎ 
2 من القانون المدني فمال ذلك تسبب الشركة قي ضرر‎ ۹٤۸ لنص المادة‎ 
على الال العام بالقيمة البيعية لهذه الوحدات فضلا عن عدم‎ 
تحصيل هذه الجهات الاعتبارية غرامات التاخر المقررة وفقا‎ 
هتين البروتوكولين وعقود الببع المبرمة بين الشركة وأعضاء‎ 
التاديين السابقين ( ي حالة تنفيذ توصية اللجنة الحقارية الفرعية‎ 
بجهاز المدينة بفسخ التعاق وإلغاء التخصيص وسحب الأرض) . كذا‎ 
قيام شركة الربوة الهادنة لاإستئمار العقاري والسياحي ببيع‎ 
بإمتداد‎ ۲١ الوحدات السكتية القامة على قطعة الأرض رقم‎ 
التوسعات الشمالية لأعضاء نادي خبراء وزارة الحدل دون إكتمال‎ 
التنفيذ ودون الرجوع للهيئة وق ضوء صدور قرار بفسخ التعاق‎ 
والغاء التخصيص وسحب الأرض لعدم إثبات الجدية وعدم سداد‎ 
مستحقات الدولة الأمر الذي ترتب عليه ضرر على الال العام‎ 
يتفمثل ي القيمة البيعية للوحدات الباعة من الشركة لأعضاء‎ 
النادي والدى يمل أموالا عامة ؛‎ 
عدم إستكمال الإجراءاث القانونية بشان تنفيذ الأحكام الصادرة‎ * 
لصالح جهاز دة 7 اکتواز د ا می جو اعود‎ 


آول اکتوبر) یت لم نوف 


° ققد المظروؤف المالي ا من الشركة المصرية العنربية 
قاف ضمن المزایدة رقم ۵۲۴ بتاریخ ۲۰۰۷/۱۰/۲۱ حيث آفاد 
الهتدس المختص بإدارة المشروعات بجهاز المدينة بتاريخ ۲١۱٤/٤/۱۷‏ 
بعدم وجودها علما بآنه سبق طلبها آكثر من مرة كتابة من رئيس 
جهاز المدينة آخرها بتاريخ ۲٠١۱/٤/۱١‏ ولم نواف بها . 


الخطاب رقم ۷1۹۸ ق /١١‏ 


6 حول الشركة الضزية العربية للمباني الحفيقة :ولتي على 


إستشناء يتمثل في عدم قيام الهبنة بإعتماد توصية اللجنة الحقارية 
الفرعية بجهاز مدينة ٦‏ أكتوبر بفسخ التعاهد وإلغاء التحصيص 
لحدم سداد قسطين متتاليين فضلا عن العديد من المخالفات التي 
شابث شروط التعاهد والتنفيذ على نحو لم تحصل عليه باقي 
الشركات الممائلة التي خصصت لها الأرض لنفس الغرض (مجتمع 
عمراني متكامل ) وف نفس الموقع (إمتداد التوسعات الشمالية) ويي 
نفس التوقيت ق غضون عام ۲٠١۷‏ وبنقس طريق البيع (مزايدة 
بالأظرف المغلقة) حيث تم إلغاء التخصيض وقسخ الثعاقد لشركة 
الربوة الهادئة للإستثمار العقاري والسياحي (القطعة رقم )۸٤ ۲٤‏ 
على الرغم من تحقيق هذه الشركة لنسبة تنفي بلغت 4٠,١۸‏ 
بتاریخ ٢١‏ وكذا لشركة أكتوبر للتشييد والبناء (القطدة 
رقم ۲۲) التي حققت نسبة انجاز <۱۲,٤۲‏ بتاریخ ۲۰۱۲/۷/۴۴ في حين 
كانت نسبة الإنجاز للشركة المصرية العربية للمباني الحديثة 
والتعمیر ۱۰۳* بتاریخ ۲۰۱٢/۹/۲۸‏ : ۱۷۴ بتاریخ ۲۰۱۲/۲/۲۷ 
ووضات هذه النسبة إلى ٨۳۱,۹۱‏ بتاريخ ۲١۱١/۲/۱۲‏ . ومما ترتب عليه 
ضرر على الال العام على النحو سالف الذكر . 

قبام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ١‏ أكتوبر 
بالرد على خطابات والتعامل مع السيد المستشار / رئيس نادي 
القضاة بشأن إثبات جدية الشركة المصرية العربية للمباني 
الحديثة والتعمير ق تنفيذ مشروع جاردن هيلز وكذا أحقيتها ي 
تسويق الوحدات على الرغم من کونه غير ذي شان فق التعاقد المبرم 
بين الهيئة والشركة المذكورة خلافا لما ورد باللانحة العقارية من 
نصوص (المواد ارقام ۱۲ ٠١١ 1۵. ۱١١‏ ء ١۷‏ » ۱۸) . كفا لم يتضمن زد 
جهاز المدينة على الهيئة بشأن ما سبق "عدم أحقية الشركة في 
تسويق وبیع الوحدات فبلاكتمالرالتئفيذ وموافقة الهيئة - 


عدم قيام جهاز المدينة بت ابيا الالال القامن عشر من العقد المبرم مج 
الشركة يتاريخ ۰“۹/۱١/۲۹‏ التي يضمن أحقية جهازدالدينة قر 
التأكد من قيام الطرف الثائن (الشركة) بتنفيذ التزاماتة الناشئة عن 
هذا العقد وله ف سبيل ذلك الزور 'الدوري على المشروع اق اي وقت 
براه للتأكد من إلتزام الظرف الثاني بالبرنامج الزمتي المقدم منه 
والمعتمد من الطرف الأول وكذا التاكد من مطابقة ما يفقوم به م 
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امال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطركف الأول ولنواصضات 
وللشروط البنائية والترخيص ويكون للظرف الأول وقف الأعمال , 
الخالفة وإتذار الطرف الثاني بالإصلاح خلال المهلة التي يحددها له وي 
حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بإزالتها إداريا على 
حساب الطرف الثاني وققا للقواعد الضادرة عن الطرف الأول. 

٠۲ أكتوبر بالسحب الفعلي لقطعة الأرض رقم‎ ١ عدم قيام جهاز مدينة‎ ٠ 
بإمتداد التوسعات الشمالية من شركة آكتوبر للتشييد على الرغم من‎ 
مما ترتب عليه ضرر‎ ۲١۱٤/۲/۲۵ صدؤر فقرار بسحب الأرض بتاریخ‎ 
ملیون جنیه محسوبا كما يلي‎ ١۷,١١ غلى الال العام بلغ ما آمكن حصره‎ 
) ) ۲٢/۵1۲ = 1۰۰۳ ( × ۲۶/فدان‎ ٤۲۰۰ × دان‎ ۳1,4) 

قضلا عن عدم تحضيل مقابل الإشغال من تاريخ الإستلام مما ترتب 
عله ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره نحو ١,۲ماليون‏ جنيه 
۰ نيه × ۰,۵ × ۵,۸۳ سنة 

وذلك على الرغم من السحب الفعلي لقطعتي الأرض رقمی ۲۸۰۲۴ 
من شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي. 

عدم التنسيق بين إدارات جهاز مدينة ١‏ اكتوبر المختلفة وعلى 
الأخص الإدار ة المالية » العقارية » القانوئية بالنسبة لتحصيل 
مستحقاث الدولة نتيجة إرتداد معظم الشيكات الآجلة لعدم كفاية 
الرصيد ترتب عليه ضرر على الال العام بنحو ۸٠۸,0۷‏ مليون جنيه 
وقفا للحصر الذي تم بةعرفة الإدارة المالية بجهاز مدينة 1 أكتوبر. 
في ضوء احكام الادتين رقمي ۷ ١١١‏ من قانون الجهاز المركزي 
للمحاسبات رقم ٤‏ لسنة ۱۹۸۸ وتعحديلانه والادة رقم ٨‏ مسن قرار 
رئيس الجمهورية رقم ۱۹١‏ لسنة ۹۹۹ بإصضدار لائحة العاملين 
بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا في ضوء المادة الأول من قرار وزير 
العدل زقم 4¥ لستف ا۲ الادر بتاریخ ۰ بتخویل 


الأعضاء الفنيين با للمحاسبات صفة مأموري الضبط 
القضائى بالنسبة أأقومون بفحصها » تم التحفط 


على الملفات العقارية الت خض اللقطع أرقام ٠١‏ بإسم / الشركة 
الملصرية العربية للمبانىالخديخة والقغمير » رقم ۲١‏ بإستع / شركة 
أكتوبر للتشييد والبنا ةة نزؤع 8 ۲٢١‏ يإسم / شركة الزبوة الهادنة 
للإستثهار العقاري والسياحي وكذا الملف الفني وملف الخزاخيص 
للقطعة الأولى وشيتم تسليمها لجهات التحقيق لدى طلبها . 
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اأضبرز هاي الال العام 
اراضبي الحزام الأخضر بمدينة 1 اكتوبر البالغ قيمته ٤004‏ مايار 
جنية والتي تم إجراءها بمعرفة هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة 
بر كة 1 أكتوبر الزراعية : (قيمة الضرر على الال العام ۳۵۵ مليار 
نيه تتمثل في فروق سعر بيع الأرض وعلاوات تعديل النشاط من 
زراعي إلى عمرائي لاحالات المافلة وفقا للقرارات الصادرة من السلطة 
الختصة بالهيئة بمدينة الشيخ زايد).- تتمثل فيما يلي : 
وجود العديد من المخالفات ترتب عليها إهدارا للمال العام جميعها 
تنعلق بسوء استخدام السلطة وتضارب الصالح لدی ذائب ریس 
هيئة المجتمعات الممرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية 
والتجارية (رئيس جهاز مدينة 1 اكتوبر الأسبق) متمثلة فيما يلى 


- إصدار تعليمات مكتوبة إلى رئيس جهاز مدينة 1 آکتوبر بتاریخ ۲۹ 
/ ۲۰/۱ بتجمید كافة الإجراءآت فى مواحهة الشركة لإحمالى 
مساحة 101١‏ فدان لحين الإنتهاء من دراسه طلب الشركة 
وإستصدار قرار من المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار 
فی هذا الان وهو ما يخالف طلب هيئة الاستثمار في مواجهة جهه 
عمل حيث اقتصر ظطلب رئيس قطاع الكتب الفنى لرئيس الهينة 
العامة للاإستثمار و الناطق الحرة على التفضل بالنظر تجو إمكانية 
التجفيد . وهو ما يخالت التعاقد والوضع الراهن المتمثل فى السحب 
القعلى لساحة ۴١۲۰‏ فدان وإتخاذ الإجراءآت التنفيذية لسحب 

“مساحة ٠۲٣۹٤‏ فدان وفقا للدر اسات الأمنية الجاري إعدادها في هذا 
الشان,؛ 


قيامه بالتوقيع على عقد البيع الإبتدائى لساحة ۱١۷۵۸‏ قدان 
بتاریخ ۲۰۰۸/٤۲/۸‏ کظرف اول ممذلا لهيثة المجتمحات العمرانية 
الجديدد علي ن عدم وجود تفويض له بذلك من السلطة 
عقود المساحات الكبيرة فضلا عما 
بق التنويه عتهاء کنا اصداره الخحلاب 
Cage‏ 
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زراعي الى عمراني اومن ززاعي إلى تجاري:- !إ١اري‏ - ترطيوي الحالات 
الهاخلة :- تتمثل فيما بلي : 


- عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء بجلسته رقم (۱) فی ۲۱// ۲ وعدم سخب الأراضى 
الخصصة للنشاط العمرانى الثى لم يتم إصدار القرارات الوزارية 
لها ولم يتم أى اعمال بها بمساحة 4 فدان فضلا عن عدم فسخ 
التعاقد والغاء التخصيص لساحة ۹۲۲١‏ فدان الخصصة لائشاط 
العمرانى لإنتهاء المهلة الممنوحة لد عامین تنتهی فی ۲۰۱٤/۱/۲۱‏ 
وعدم إثبات الجدية على هنه المساحة التى بلغت +٤‏ ققط وفقا 
للمعاينة بتاریخ ٠٠٠١/۵ /۱٤‏ . 


- حصول الشركة على إستنناء لايطبق على الكافة منتمتل فى معاملة 
الأراضى التى لم يصدر لها قرارات وزارية ولم یتم آى أعمال بها 
معاملة الأراضى الصادر لها قرارات وزارية بموافقة مجلس إدارة 
الهيئة بجلسته رقم (11) شی ۲١۱۳/۱/۱۱‏ وبالخالفة لقرار مجلس 
الوززاء السابق ء 


- موافقة مجامى الهيئة » حهاز مدينة ١‏ اكتوبر على ترك محامی 
الشركة للخصومة - حكم الداثرة الثائية بمحكمة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة بتاریخ ٠١٠١/۱۲/۲۲‏ (الدعوى رقم ١۷۸۲١‏ لسنة ١۷‏ 
ق) . يشان طلبه إلغاء الشق الثانى من قرار مجلس الوزراء بجلستة 
رقم ١١‏ نی ۲١۱۲/۱۱/۲۱‏ والمتعلق بإلغاء الأراضى القضاء التى لم يتم 
إصدار القرارات الوزارية لها ولم يتم ائ آعمال بها وذلك دون 
الرجوع إلى السلطة الختصة بها الأمر الڌئ دعا مدير عام الشنون 
القائوئية بالهيئة إلى إرسال الخطاب رقم ۷۸۱ فی ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ ال 
رئيس جهاز ١‏ آکتوبر بالتنبیه بعدم قبول اى محامی '#إقرار 
الدغين بترك الخصومة إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة بالهينة 
تفادیا لی آثار تشر يالهيئة . 


المخصصة ۲ ن .الزراء 
المشروعات بالج EEE‏ بشقدم الوقت التنة 
التحتية وأعمال الصلرق مقارنة بتقرير الحاينة السابىي 


۷١ 


ص س س 


١ |‏ خالت هذا الرأف الحقيقة لعدم إختلاف نتائج المعامنة التن تمت فى 


۲۲ هن ۲١۱۲/۹/۱‏ حيث ان إجمال المسالعة انرروعة فى 
4 العاينتين واحدة وهی ۴۴ هدان بنسبة ۶١‏ من إجمالى الساحة 
الخصصدة للزراعة 
- عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخضيض للأراضب المخصصة للتشاط 
الزراعى بمساحة ۴٠١۹‏ فدان حيث ثبت فيام شركة وادى النيل 
الزراعية ببيع مساحات من هذه الأراضى لأخرين ويصدنق ذلك 
| على القطعة رقم ٠١١١‏ حوض ۲ حيث أقام السيد خالد إبراهيم 
علی الدعوی رقم ۲۹۲۰ ۲١٠٤/‏ ع.ل شمال القاهرة للحكم بصحة 
ونقاذ عق البيع الإبتتدائى ضد الشركة وهينة المجتمعات العمبرانية 
الجديدة: 
- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتخاذ العديد من 
الإجراءات والتصرفات العقارية مع الشركة بمعزل ا 
القضية رقم ۵۸۸ لسنة ۲١٠١‏ أموال عامة بمعرفة ادارة المدعى العام 
العسكرى بوزارة الدفاع ه 


- إتفاق وزير الإسكان مع الشركة باللجوء إلى لجنة فض المنازعات 
بمجلس الوزراء للفصل فى إشكالية التوازن الال ؛ وإقتزاحه سداد 
الشركة لبلغ ٥١‏ مليؤن جنيه تحت حساب المستحق من أقساط 
الأرض والقوائد حتي يتم إصدار تراخيص البناء كاملة (وفقا ا 
ورد بكتلاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إلى نائب 
رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير امدن رقم ۸١‏ فى 
/۲) ومما يشير إلى توقف الهيئة عن إستكمال إجراءات 

| تحصيل قيمة التوازن الال ومما يضر الال العام 


E FETE‏ ملین 1 آکتویر مقارن بمخافات شایت 
إجراعات التخصيص الفستحواذ ترتب عليه ضر TET‏ 


استخدام الست و اجن دبامتهة لراسظة والمحسوبية ت ومع رک | 
النيل الزراعية لاستنئاءات دون غيرها من العملاء اس 
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| إلشرارآث الصادرة لها من مجلس إدارة الهيئة بتحها مهلة للتنفيذ 


بد من فسخ التفاقد والغاء التخحنيصض دون اتمتتمادها من مجلس 
الوزاراء بالخالفة للةادة رقم () من قائون إنشاء الهيئة رقم 0٩‏ 
لستة ۹۷۹ (القصل الثالتث) (اختصاصات مجاس الادارة ونظام سر 
الحمل به واختصاصات رئيس مجلس الادارة) والتي تضمنت انه 
تګون قرارات مجلس ادارة الهيئة نهائية ونافذة قور صدورها › 
عدا ما پرتبط منها باختصاصات وزارة او اگثر یجب اعتمادها 
من رئيس مجلس الوزراء . ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
القرارات واجبة اللاعتماد الى رئبس مجلس الوزارة ق مو عید اقصاد 
عشرة ایام من تاریخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة 
ما لم یعترض علیها خلال ثلاشین یوما من تاریخ ابلاغها ' 

- قيام مجلس ادارة الهيئة بتعديل شراره بالجلسة رقم + ي 
۲۲/۰/۲١‏ وذلك بالجاسة رقم 11 ي ۲۰۲/۱۱ بتطبيق المهلة لكافة 
الاراضي الفضاء التى لم يتم استصدار القرارات الوزارية الخاصة 
باعثماد التخطيط والتقسيم لها مما يضر بالال العام افضلا عن 
عدم عرض التعديل على مجلس الوزراء لاقرارة ومها يؤكد الخالغة 
السابقة . 


- عدم اتخاذ الاجراءات الكفضيلة فسخ التعاقد وسحب الارزض على 


الرغم من انثهاء المهلة متذ شهر ۲٠٠۲/۱۰‏ (الزراعي) ؛ ٠٠٠۴/٠١‏ 
(العمراني ) ومما يضر بال مال العام . 


دم ب ةد Aa‏ 
موافاة اليئ 2ال 5سومات التنفيذية لشبكات المرافةن )ل 
للاعتماد والمماطلة ف سداد فستحقات الدولة متمثلة ( 
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محاؤر الطرق وعلاوات تعديل النشاط فضناا عبن تقاعسن لجنة 
در اسة الاسعار بالهيئة عن الانتهاء من إعادة التتوازن الال للعقود 
وتحديد القييمة العادلة للارض قي التوقيت المناسب وعلى نحو ما لم 
يتم لحالات مماثلة والنى انتهت لجنة دراسة الاسحار بالهيئة من 
تحديد الأسعار الجديدة لها بالسرعة المطلوبة مثال ذلك الارض 
الخصصة لجامعة القاهرة بامتداد التوسعات الشمالية والارض 
الحاد تخصيصها للشركة السعودية للتطوير العمراني بالتوسعات 
الشرقية ومما ترتب عليه ضرر على الال العام, 


شركة 1 أكتوبر الزراعية ( قيمة الضرر على الال المام ۳١,۵١‏ مليار 
جئیه) ؛ 


عدم سلامة تصرفات هيئة الجتمعات الحمرانية الجديدة لعدم 
بسحب مساحة ۱١٤۹٤‏ فداآن اللخصصة لشركة 1 اکتوبر الزراعية على 
الرغم من سحب مساحة ٠‏ فقدان لعد م البت ي التظلم المقدم من 
الشركة منئذ اكثر من عامين مما خلق ميزة نسبية لاعضاء الشركة 
(ملاك مساحة ٠١١۹٤‏ فدان) عن الأخرين بالخالفة للقانون واللواتج 
ومما يضر بالال الحام . 


تراخي الهيئة ف اتتخاذ الاجراءات القانونية حيال مساحة ٠١۷۵0۸‏ 
فدان (من ضمن مساحۀ ۲٤۹٤‏ فدان) بسبب قيام رئيس جهار 
الدينة الاسبق (وحاليا رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية 
بالهيئة) بتحرير عقد بيع ابتدائي عنها للشركة قي ٠٠٠۸/٤/١۸‏ 
بالمخالفة لوافقة وزير الاسكان الاسبق الذي اشترط تسجيل جزء 
من الارض تعادل نسبة اثبات الجدية (0۵) ٠‏ ازالة مخالفات المبانى 
ا نسدآد مستحقات الدولة. 


الإشغالات والتعديات ( قيمة الضرر على المال العام ۵۵,١١‏ مليار جنيه 


حرم الدينة 3 


المواققة على تخصيص الارض ل عام 
نیئ ف عام ٠٠۱۳‏ وعدم اتخاذ قرار بازالة 


ةڳزيد عن ۲١‏ عام إلي شركة ١‏ اكتوبر 
يادف #خضر العقارية والرراجية کر 
الا ر اة AMY.‏ ۶ 
علامیین یری رنه بإجمالي مساحة ۹ 1 0 
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اإرض الرقابة الادارية ( قيمة الضرر على الال العام 4,۷١‏ مليار جنيه ) ) 
| : 
- اپلوله مساحة ۲١۷۲,۵‏ قدان إلى بعض اعضاء هيئة الرقابة الادارية 
عن طريق الشراء من شركة ١‏ اكتوبر الزراعية : تم من جحهار 
مشروعات اراضي القؤات المسلحة على الرغم من أن الولاية على 
هذه المساحة منذ عام ۱۹۸١‏ لهيئة المجثمعات العمرانية الجديدة 
لوقوعها ف حرم مدينة اکتوبر (ف حدود ۵ کیلو من کردون هذه 
الديئة) دون سداد آى مبالغ لهذه الهيئة قضلا عن قيام رئيس جهاز 
مدينة ٦‏ اکتوبر بتاریخ ۲۰۱۲/۱/۸ بطظلب استصدار قرار جههوري 
بضم هته المساحة إلى كردون المدينة وما يستتبعه من تقنين 
إضعها کازاضي بناء ومما يضر بالال العام . 


نحو ۱۷٤,۴۱۱‏ مليار جنيه: يتمئل ي : 
- تخصيص أراضي للئشاط الزراعي والبحوث الزراعية ضمن حرم 
| المدينة (بجوار الكتلة العمرانية) بالأمر المباشر بالخالفة للقانون 
واللوائح : 
- قطعة الأرض الواقعة حول المتطقة الخامسة والسادسة والخصصة 

ض الوافعة حول المنطفه الجامسهة والسادسة والحصص 
بإاسم / شركة النصر الزراعية الحديثة (رضا النحراوي) ( هيمة ما 
| أمكن حصره من ضرر علي الال العام نحو ١,١٠٤مليون‏ جنيه ) 

ونو جز فيما ببلي أهم المخالفات: 

| - قيام جهاز المدينة بتسليم العميل مساحة ۱۳١‏ فدان فی ۱۹۹۷/۷/۲۹م 
بزيادة ٤١‏ فدان غم من أن العميل تقدم بطلاب لتخصيض 
فقط 3 م من توصية اللجنة العقارية الفرعية 
Ae‏ 8 خی ۲ فدان وكذلك موافقة 

اللجنة الحقارك ھا رقم ۱۹۷ ي 0/71/⁄۸ 2-4 

8 ¥ ا : : 

إصرار جهاز الدينة علق ياء مساحة ال ٤١‏ فدان: معا 
الرغم من أن اللجئة العقارية الرئيسية بجلستها ره اي 
7 ممم قررت عدم الوافقة على تخصيص ال ٤٠۰‏ فاو اة 


“ 
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وعلى جهاز المدينة دراسة إمكائية إستغلال هذه المساحة بها يتلائم 
مع طبيعة المنطقة وعلى الرغم من ذلك لم يظه البهاز إإجراءات 
سمخب تلك المساحة من العميل . 


طبا التقرير الإستشاري مكتب (ضبور) أن الساحة السابق 
تخصيصها للحميل فمحددة بالخطط العام للمدينة كحرم وافي يتم 
زراعه اشجار به بتضميم خاص وبمواصقاث محددة کمصدات 
للرياح لحماية الكتلة العمرانية وليس بغرض الإستصلاح 
والإستزراع وف حالة إستغلال هذه المساحة فإنه يتعين الإلتزام 
بإشتراظات تصميم الحزام الواقي الوارد بتقرير الإستشاري وهو 
الأمر الذي لم يتم . 

معرفة العميل بمضمون تقرير الإستشاري ومع ذلك تم زراعة 
الاحة باشجار فاكهة ومخالفته ما جاء بتقرير"لإستشاري وهيامه 
يإزالة الاشجار الخشبية التي كانت «-زروعة كمصدات رياح . 


تضارب القرارات فيما يتعلق بتحديد السعر كالتالى + 

موافقة الوزير على سعر ٠٠٠١‏ جنيه / الفدان بالنسبة لساحة ٠١١‏ 
دان . 

قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتجديد سحر ٠٠٠٠١‏ جنيه / الفدان 
لساحة ۱١١‏ فدان . 


على الرغم من إحاطة اللجنة الحقارية الرئيسية علما بقرار اللجنة 
الوزارية لفض منازعات الإستثمار بقيام جهاز المدينة بتخصنيض 
مشاحة ٤١‏ قدان بالسعر الحالي الوم وهو سعر ۲۲۸۵١‏ جئيه للقدان 
طبقا لآخر مزاد ف ۵/۲/۲۸١٠۲م‏ . إلا أنه قررت بتاريخ 
ا E‏ محاسية العميل لساحة ٤١‏ قدان على أساس 


رفش من ابه كث إتظلمات مع قيام الشركة بسداد مقايل 
N FF‏ الأرض وسحتى تاريخ السداد بواقع 
المي قرار اللجئة الوزارية قرت اللجبه 
القر بتاریچ 478 ١م‏ العرض على اللجنة الرهسة لد 
ف الوافقة امارح الجهاز بمحاسية الشركةاعلةان 
فدان ليکون پسعر ۳۲ جيه للقدان وتم اخطار ل 
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3 اکن حصره ٤٠۲,۱‏ مليون جنه محسوبة: کہا پل : ( ۵ قدان × 


| ۰۰ ۲۵ / دان × ٥۰۰‏ ج / م۲) = [(۱۲۵ قان ۸ ۱۳۰۰۰ ج / فدان) + 
٤(‏ فدان × ۲٣٤٩۲‏ جنيه / فدان) ]= FATA NON sao‏ = 
۲ خنية [ على سند مها أقر به رئيس جهاز مدينة السادات 
السابق بأن سر المثل للأراضي المخصضصة للنشاط السكنى بالمدينة 
يبلغ ٠۰‏ جنيه / م۲ علما بان ااأرض ملاصقة للمتطقة السكنية 
الخامسة والسادسة › أثبتت المحاينة قيام الشركة بتبوير جرء كبير | 
من الأرض تبلغ ٨0۴‏ من المساحة. | 


- تضارب فقرارات المكاتب الإستشارية حيث قرر مكثب (صبور) آن 

تلك المساحة محددة بالخظط العام كحرم واقي ف حين أن مكتب 
(حسين أب زيد) أفاد بأئه يمكن إستغلال الأرض للنشاط الزراعي 
مع سراعاة عمل مصدات للرياح حول الأرض .. 


- قيام اللجنة العقارية القرعية بجهاز الدينة بجلستها رقم ۲ بإتخاذ 
فرار يمئل شرط إذعان ق العلاقة التعاقدية بين الهيئة والشركة 
ويتمثل القرار ق الحرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة مع 
النوصية بإعادة العرض على فطاع التخطيط والمشروعات لتحديد 
اللساحة التي تلثزم الشركة بزراعتها كمصدات رياح لحماية النطقة 
السكنية الخامسة والسادسة والعرض على لجنة التسعير للنظر في 
مدى استحقاق علاوة من عدمه عن باي المساحة التي سيتم 
إستخدامها للنشاط الزراعي . وهو ما يحتبر قي صالج العميل كلية 
حيث أن المساحة الباعة تم تخظيطها على أنها مضدات رياح كما 
أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال تقرير علاوة تعديل نشاط من 
النشاط الزراعي إلى النشاط الزراعي . 
” ونخلص إلى وجود مخالفات مالبة ي التخصيض وما يليه من 
إجراءات ترتب عليها ضرر على الال العام : 
زطفقة السكتية الخامسة والخصصة ) 
صاا ج ر َء التابح للجامعة : 


تدني مقابل ا للأرض وقدره قا 
سنويا مع الإشارة أن البند الثالث من عقد الإنته 


| ۸7 يتضمن شرط إذعان يشر الى حواز تجديد مدة مقابل 


الإنتفاع وققا لا تقضي به القؤائين . 


- عدم قدرة جهاز المدينة على تحديد النشاط القام على الارض 
وبالإشارة إلى تخصيص الأرض إلى جهة أاجنبية ومما له من بالغ 
لأر على منظومة الأمن القوي وهو ما يخرج عن إختصاص 
الجهاز المركزي للمحاسبات لذا لزم التنويه. 


| 
- ضياع نحو ٦۲‏ مليون جنيه على الال العام ثمثل القيمة البيعية 
للأرضن الخصصة للجامعة الأمريكية ق حال إستردادها وفقا 
1 للأسحار السائدة . 
| تخصيص اراضي للنشاط الزراعي بالحزام الأخضر بالمدينة بالمخالفة 
للقانون واللوائج : 


شركة هاز جروب لإستصلاح الأراضي الزراعية ( قيمة ما امكن 

حصره م من ضرر على الال العام نحو ۲,۲۵مليار جتيه ) ؛ 

- بيع الأرض كأرض زراعية بالخالفة لأحكام المادة رقم ۲ ؛ رقم ۸ من 
قانون الثصرق ق أملاك الدولة رقم ۷ لسنة ٠۹۹۱‏ . 


- بع الأرض بالأمر المباشر مع عدم وجود حالة الضرورة با لمخالفه 
لأحكام الادة ٠١‏ من فقانون المئاقصات والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۹۹۸ 
وعلى الرغم من قيام الهيئة ببيع أراضي زراعية بمدينة السادات 
عن طريق المزاد العلنى وبلغ سعر البيع ٠٠۲۵۰‏ جنيه للفدان (سعر 
بيع الأرض محل الفحض ٠۵١1١‏ جنيه للفدان) . 
- ابيع الأرض كأرض زراعية بالخالفة للمخطط العام للمدينة 
لوقوعها بمتطقة التوسعاث العمرانية خارج الحزام الأخضر وعلى 
الرغم من إعلان الهيئة ف غضون عام ۲٠٠١‏ بإرجاء النظر في دراسة 
الطلبات المقدمة لتخصيص اراضي زراعية في اأنطقة المحصورة 
ق ارخا هركزام الاخضر مما ترتب عليه ضرر على 


بت ائي المؤرخ ۲١٠١/۷/١‏ لللإدارة المختصة 
انون 


| ما امکن حصره. نحو ۲۵۵ ملیون جنیه : یتمثل ن , 

| قيام الهيثة ببيع أراضي ل<ستخدام الزراعي إعتبارا من عام ٠٠١١‏ وما يليه 

يا لمخالفة لقائون الأراضي الصحراوية رهم ۳ لشنة ۱۹۸ وقانون التضرف في 
أملاك الدولة رقم ۷ لسنة ۰ بلغ ما امکن حصدره من مساحة ودلوم 

| | فدان بنسبة ۲١١‏ من !جمالي مساحة المدينة . 


- وجود مسا حة ۵۲۷۲,۲۱٣‏ فدذان مباغة للإستخدام الزر اعي منك عام ۹۸9 

و ياه وام يقم اصحابها بطلب تعديل فقابل الانتفاع إل ليك 
| ومما يشير الى عدم إثبات الجدية بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقف 
ترتب عليه ضرر علی الال العام بلغ ما آمکن حصره نحو ۲۲٢‏ ملیون 

أ ف عن عدم هيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلفاء التخصي 
للحالات التي لم تثبت الجدية ين الزراعة وفما لتاينات من المختصين 
بجهاز المدينة بالمخالفة للفانون واللانحة العقارية للهيئة والتعاه 


> عدم فام بعض عبلاء الاراضي الزراعية بسداد مفابل الانتفاع ابعل 
تجدذیث الاسعار مند مارس 4 وحنی تاریخ التقرير تبرتب عليه 


ا ي الال العام لخ ما امک خصتزه نحو ٣۴‏ ملپون جنه (عن عا 
8 ققظط) . 


التعديات والإشغالات ( قيمة ما امكن حصره من ضرر علي المال العام 
۳ ملیار جنیه ) , 


بلغت التعديات على أراضي المدينة بمساحة ٠١‏ الف فدان تمثل ۵ 

) كت جمالي مساحة امدينة على الرغم من إتخاذ جهاز الديئة السدي 
من الإجراءات إزالتھا دون جدوی ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ 

ما مره ۱۳۱۵ ملیار جنیه مخسوبا وفقا لا قر به ریس ها 


المدينة. وتم ابلاغ هذه المخالفة من الجهاز إلى جهات 

المجتمعات العمرائية ق عدة تقارير أخرها 

وللعدرلة ي ۲۰۱٤/۹/۲۰‏ حيت افادت الهيئة 

ان بمعرفة حملة مكبرة من وزارة 

د على باقي المساحة ۷ الف فدان 

هه الام خاال الحام الالي ٤ء‏ 

ٍ ل “م بنحو ۱٣١,۵‏ ملیار جنچه 
ر - ج 1 

جود نزاع مفتعل بين هة المجتمعات العمرانية | اا 
العامة لمشروعات التعمير والتتمية الزراعية بالنسبة للولاية 
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تة ۷ الف فدان ضمن امساجة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 
١۴۴‏ لسنة ۱۹۷۸ الخاص بإنشاء مدينة السادات الجديدة 


- قيام القوات المسلحة بظلب جزء من المساحة داخل كردون مدينة 
السادات وفيامها ببيع جزء منها لشركة المصري للبئية الزراعية 
واستثصلاح الأراضي الضحراوية ويمتلها السيد / كارم رمضان خليفة 
عبد الله ترتب عليه وجود ضرر بالال العام ما أمكن حصره نحو ۹۸۴ 


وجود العديد من المخالفات التی شابت تخصيیس الفقطعة رقم ۲۵۸ 
بامتداد الصناعية الخامسة بمدينة السادات : والتي تم تخصيصها 
للشركة المصرية الامريكية لدرقلة الصلب (بشاى للصلب) بمساحة ٠١١‏ 
الف ۲ ترتب عليه ضياع نحو ۲ مليون جنيه على الال العام قضلا عن 
رعدم قيام الشركة بسداد نحو ٠,١‏ مليون جيه باقي ثمن الارض 
ومجاس الأمئاء 


فالثا'؛ مديئة المنيا الجديدة :- 

م الخالفات التي شابت تخصيص بعض اتطع الار الاراضي بالحزام الاخضر 
(حرم المدينة) وكذا إستحواذ بعض الجهات والافراد عن طريق التعدي 
على اراضي المدينة ترتب عليه ضرر على الال الحام بلغ ما أمكن حصره 
تجو ٠٠,٠٤۵‏ مليار جنيه : تتمثل ي : 


الحرم (الحزام الأخضر) ( قيمة الضرر علي الال العام بلغ ما امكن 
حصره نحو ۲۸,۸ ملیون جنیه ) : 


- مخالفة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة للماذة رقم ٠١‏ من فاون الهيئة 
رقم ۵٩‏ لسئة ۱۹۷۹ لموافقتها على تقنين وضع بحض التعدبات على أراضى 
المدينة بلغ ما آمكن حصره من مساحة ۲۲۸۵۹۱۵ م۲ لكل من / محمد رديح 
أحمد صالج (كافتيريا) ‏ جمعة سالمان مهن (كافتيريا) » إبراهيم موسشى 
احمد اة تموین خدمة سیارات) » حمادة محمد سید (مخزن مواد 
0 ق (محطة خلط اأسفلتية) درتب 

حصرد ۱۹,١‏ مليون جنه محسوبا 


السار الجا س 
عام ۲۰۱۰ , 


a 


A 


> 


a‏ ے 
- تخصيص مساحة ۱۵٠٠١‏ م۲ بإسم / الشركة الدولية التخاجديل الزراعية 


وتحديل النشاط من مخاز ن إلى ضناعى بالخالفة نل شاط العام الختمت. 


تخضصيص مساحة ۲۵۰۰۰ م۲ لنشاط امخازن بسعر ۱۵۰ جئية ٠۵ ٠/‏ باجمالي 
قبعة بيعية ۴,۷۵ مليون جنيه بمنطقة الحد الشرقي لكردون المدينة 
(حرم للديئة - الحزام الأاخضر) بالمخالفة لوافقة اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بجلستها رقم ٤۲‏ قي ۲٠٠٣/۲۰/۸‏ والتي حددت سعر بيع 
الخازن بالمناطق الضئاعية بالمدن الجديدة بسعر ۵١‏ جنيه / ه۲ . قضلا 
عن التخصيص بالامر المباشر مع عدم وجود حالة الضنرورة بالخالفة 
للمادة ۲۰ من فانوان المناقصات والمزايدات ترتب عليه رر على الال العام 
بلغ ما آمکن حصره ۱۹,۲ ملیون جنيه . مخسوبا کما يلي : ۲٣۰۰۰|‏ م Xx‏ 
۷۵-۵ جیه ] . 


الإشغالات والتعديات (قيمة الضرر علي الال العاميلغ ما امكن حصره 
نجو ۱۰ ملیار جنیه): 


وجود تعديات على اراضي المدينة بالإضافة إلى الإضرار الجسيم 
بلغ ما آمگن حصره متها ۱۷۰۷۲٤٤۲‏ ۲۲ (۱۱۹۷۱۲۵۲ مجاجر = ۹٤۸۰۰‏ 
م أراضي زراعية - 1٠٠١‏ م۲ مباني مقامة) . ترتب عليه ضرر 
على الال العام بلغ ما أمكن حصره نحو ١١‏ مليار جنيه مجسوبة كما 
يبلي ]۲٢ / , 0A2,9 x Ya Ve VYEEY]‏ وسعر المثل عبارة عن متوسط 
عبر بابح الاراضي التحارية السكتبة ا الصناعية بالمدينة 


ح وافق وزير الإسكان الاسبق / أحمد المغربي بتاریخ ۲۰۰۹/۱۲/۲۷ 


على تقنين وضع التعديات على أراضي المديثة وإاستخدام هذه 
الاراضي فق أعمال التحجير با لمخالفة للمادة رقم ٠١‏ من قائون الهيئة 
رقم ۵4 لسنة ۷۹ ومما يضر بالال العام (مساحة الارض التي 
أضيرت من أ واصبحت غير صالحة اللتخطيط 


= 


داب جوا ا يتات على تخصيل غرامات شهرية من 
امحاحجر ١‏ يها ۱۰۶ جنیه شهريا إستنادا إلى موافقة 


وزير الاسکافرالاسبۍ آحمدالمغربي قي ۲۰۰۹/۱۲/۲۷ على 
واضعي اليد ومستلهئ الخاجر داخل كردون مدينة ١‏ 
وتحضيل الرسوم السنوية منهم طبقا للأسعار المطبقة باامارة 
لحافظة امنيا لمدة سنة إنتقالية . على الرغم من أن | 


التعامل مع 
TEER TT‏ 


ا 
۰ تحطبق على المجاجر التابعة للمحافظة تباغ ۸٤١١‏ تجنيه مقابل إنتفاع 
1 هري لحجر البلوك الحجرى للمساحات حتى ٠١٠١‏ ۲ . وما يضر 
با مال العام ء 


- خضع جهاز المدينة لوساظة السيد / يسري مهني - عضو مجلس 

الشعب (سابقا) قي تخفيض الغرامة الشهرية المقررة على أصحاب 

| الحاجر والتي قدرت ما بين ٥٠٠١‏ إلى ۷٠٠١‏ جنيه شهريا وذلك الى ٠٠٠١‏ 
جنیه شهریا فقط ومما يضر بالال العام بفرق الغرامة المقرر قانونا , 


| - تواظؤ الختصين بإدارة الخاجر بجهاز المدينة مع بعض أصحاب 

الخاجر وعدم فيام هذه الإدارة بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية 

| ضدهم بالنسبة لجنحة سرقة مواد محجرية كما أنها استمرث يي 
التعامل معهم وتخحصيل جزء من الغرامات المستحقة عليهم بعد 
تخفیضها من ۸٤۲۰‏ جنیه شهریا إلى ۱۲۰۰ جنیه فقَظ شهریا مما ترتب 
عليه ضرر عل المال العام بلغ ما أمکن حضره 1,۲٤١‏ مليون جنيه (من 
واقع الطالبات الو حودة بملفات عملاء امحاجر بالإدارة المعنية) وذلك 
كله بالمخالفة للمادة رقم ٠١‏ من قانون الهيئة ؛ الادة رقم ٤١‏ من قانون 
الحاجر رقم ۸1 لسنة ۹۵١‏ والمواد أرقا م ۲۰۰۱۹ :۲۲۰۲۱ ٠‏ من قانون 
البيئثة رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹١‏ المحدل بالقانون رقم ٩‏ لسنة ۲٠١۹‏ . 


رابعا : مدينة الفيوم الجديدة »- 
- أهم الخالغات الالية التي شابت استحواذ بعض الجهات والافراد على 


اراضي الدينة عن طريق التعدي ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما 


- وجود إشغالات وتعديات على اراضي المدينة لم يتم إزالتها ترتب 
علیها ضرر على الال العام باغ ما امگن حصره نجو ۵,۸٩‏ ملیار 
جنيه محسوبة كما يلي ۲ فدان × ۲۰۰۸۳ م۲ / فدان؛ × 
۵ جنيه / م۲) عبارة عن سعر ببع 


له 


مسلحة) لم يتم إزالتها أو تقذ هنیچ 
معدلات التنمية باي 
خامسا : مدينة أسيوط الجديدة - 


e — 


ا 


اهم الخالفإت التي شابت التخصيص بحرم الدينة والإستجحواذ عن طريق 
٠‏ التعدي علبي بقض الآراضي ترتب علىه ضرر على الال العام بلغ ما امكن 


حصره ۲,۸۹ ملیار جنیه : یتمثل ف : 
حرم المدينة : 


- ٫وچود‏ مخالفات ق تخصيیص أرض سوق الخضار وما يليه هن 
إجراءات ترتب على بعضها ضرر على الال العام بلغ ما آمكن حصره 
۲ ملیون جنیه نوجزها یما لي . 


- بيع الأرض بسعر ٠١‏ جنيه / م۲ على سند من وجوذها بمتطقة 
الحزام الأخضر وبيعها دون مرافق قي حين أنه تقع بمنطفة 
التوسعات الجنوبية الغربية وتستفيد من المرافق الرئيسية لمركر 
التكلغة المشار إليه مما ترتب عليه ضرر على الال العام تحو ۷۷ 
مليون_ جنیه يتمثل ق فروق الأسعار بين سعر الثل ويبلغ ۲١۷‏ 
جنيه / ۲٢‏ لمساحة ٠١,۸‏ فدان المخصضة للسادة / هاني شکري ڏذكي . 
شکری ذکي باسالي وسعر البيع الفعلي لالارض [(۷ء۲ (g5 — E‏ 
۷ فان × ۲۰۰ م۲ / فدان ] = ۱۷۸۳۲۷ جنيه . 


- استفادة الأرض من المرافق الرئيسية بالمدينة وفقا ها أقر به رئيس 
جهاز مدينة أسيوط السابق بتاريخ ۲١۱۲/۹/١‏ دون سداد تكلفة ذاف 
وبالمخالفة لشروط المزايدة من أن البيع دون إلتزام جهاز المدينة 
بتوصيل المرافق مما ترتب عليه من وجود ضرر على الال العام بلغ 
ما امکن حضره نحو ٤۱۳‏ ملیون جنیه 
| تكلفة المتز المسطح من المرافق لركز تكلفة التوسعات الجتوبية 
بدراسة التكلفة المعدة من جهاز المدينة والمحتمدة من الجهاز 
الركزي للمحاسبات ٤‏ ۰ نحو 1۷ ج / م۲] = [1۷,ا فدان × 

م / × ۷ م = ۸ جنیه . 0 


جلاف لشروط المزايدة والتعاقد مع 
اة يها من الأصل . 

لج السيد / مجمد أحمد 

: کر لو ودر ازل ¿ جزء من الأرض لل 

بالمخالفة للقانون وا نح و قدر(المادة رقم ١١‏ من القانوة 

لسنة ۹۷١‏ المادة رقم ۲١‏ ىالل نحة العقارية للهيئة | 

N‏ من عقا البيع) وذلك قبل إستكمال تنفيذ امش 


Ar 


| الرخوع للهيئنه قبل التخارج مما يستوجب إلغاء التعافد ومما يضر 
| با لال العام , 


- عدم مواقاتنا بنتائج التحقيقات ي القضية رقم ۲١٠۹‏ لسنة ۲١۱‏ 


إداري الفتح والمفيدة برقم ۲۲ لسنة ۲١١١‏ حصر تحقيق أموال عامة 
غليا ورقم ۲١‏ لسنة ۲١٠١‏ حصر عام أموال عامة إستئناف اسيوط. 


- مخالقة عضوا مجلسي الشعب والشورى السابقين (السيد / ماهر 
احمد ماهر » السيد / محمد مصطفى قواز) لامادة رقم ٩۵‏ من 
دستور جمهورية مصر الحربية . 
التعديات والإشخالات : 


تعديات وإشغالاث على أراضي ضمن اللخطط الإستزاتيجي للمدينة (قابلة 
للبيع) ( قيمة الضرر عاي المال العام بلغ ما امكن ‏ حصره نجو ۲,۸۷ ملیار 
جنیه ) : ټثمشل ف د 
- اوجود تعديات من بعض الأفراد على مساحة المدينة بلغ ما أمكن 
حضره منها نحو ۲۹۹۹,۳ قدان عبارة عن ۷۷١‏ فدآن داخل الساحة 
الخصصة لحافظة أسيوط لإفامة مشروع الغابة الشجرية ۲۲۲۹,۲ 
فدان تعديات آأفراد بمناطق الثوسعات الشمالية الغربية » الجنوبية 
الغربية » الجنوبية الشرقية. وهام جهاز المدينة بإتخاذ إجراءات 
إستصدار القرارات الوزارية لإزالة التحدي كما قام بإبلاغ الئيابة 
العامة بوقائع التعدي التي قامث بتحريك الدعوى الجنائية 
(جنح) والحصول على العديد من الأحكام بالحبس والخرامة وإزالة 
التعدي إلا أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها فيما يتعلق بإزالة 
التحدي ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن ۲,۸۷مليار 


1 


™ 


روم الخالفات التي شابت التعدى التعدى من بعض الجمعيات والشركات على 
مساحة ۹ أفدان بمدينة العبور الجديدة ترتب علية ضرر علي الال 
زعام بلغ ما امکن حصره ۲۰ملیار جنیه ضره ۲۰ملیار جنیه :- تالمثل فیما پلي : 


- عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين جهاز امدينتة وهيئه التنمية 
الزراعیه ي ۲۰۱۲/۱/۲۸ حتى تاريخه وعدم استكمال استلام اللفات 
الخاصة ببحض الجمعيات من الهيئه المذكورة مما اتاح الفرصة 
لقيام بعض اعضاء الجمعيات ببيع الأراضي المخصصةه لهم وتقسيمها 
الى قطع صغيره تتزاوح ما بين ١‏ مخز » ١٠٠متز‏ وبيعها للخير 
بموجب عده توكيلات بتواريخ لاحقه على صدور القرار 
الجمهوري وتغيير نشاطها من زراعي الى سكنى دون سداد العلاوة 
الستحقة على ذلك. 


- عدم اتثخلذ الجهاز آي إجراءات لتسجيل المساحات الواردة بالقرار 
الجمهوري وأعمال الرفع المساحي لها ٠‏ 


- بالرغم من تخصيص إدارة كامله بالشئون العفارية للفات الفرار 7" 
لسنه ۲٠١١‏ الا أنه لم نواف بحصر تفصيلي بالحالات المتقدمة 
لتقنين اوضاعها (المنطبق عليها شروط تخصيصها قبل صدور 
القرار ٠1‏ لسته )۲١١۹‏ وحصر المساحات التي لم تسلم ملقاتها من 
هينه التنمية الزراعية على مستوى كل جمعيه والمتحدي عليها 
بالخالفة للمادة (۹) من قانون انشاء هيبة المجتمعات العمرانية 
رقم ۵4 لسنة ۷١‏ بشأن الحفاظ على حرم المدن الجديدة قي حدود ۵ 
كيلو حول الکردون. 

” تراخى جهاز المدينة بشأن تشكيل لجئة لحصر أراضي القرار 11 
لسنه ۲٠٠۹‏ ف ضوء اللخطط الاستراتيجى المعتمد وتوضيخ المساحات 
القابلة والغير قابله للاستغلال وحضر الأراضي الفضاء والأراضي 


المتعدي عليها. 

عدم اثخاذ الإجراءات الغا لأيسط بيد الجهاز على 
الأراضي المتعدي عليها 2 

قدم ت تفسیس اي عا التخطيظية لها 


٠‏ / بشان تکاليف مراك بيب (لاساسة للقرار ٠١‏ لشن 
وکذا عدم اعتداد جالنی الدينة بافيزاسة التهديرية 
أ : +A‏ 


An 


القدمة #ن الاستشاري (مكتب كونكت ¬ معماريون ومخطصون) 
لساحة ١١١١‏ فدان بسكلفة تقديرية ۷,2١9‏ مليار حشيه. 


- موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 
۳۴ على تقنين وضع الإشغالات بالمخالفة للفقرة الأخيرة من 
الادة رقم ٠١‏ من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة » كما أن 
المذكرة المعهروضة على مجلس إدارة الهينة استندت إلى المادة ۲٣‏ من 
اللائحة التنفيذية للقائون رقم ١١‏ لسنة ۲٠١۸‏ والتي لا تنطبق على 
الحالة المعروضة ولا تخص حالات إشغالات ثمت بالمخالفة للقانون 
واللوائج نظرا لتضمين فانون هيئة امجتمعات العمرانية رقم ۵۹ 
لسنة 1۹۷٩‏ لنض خاص يحظر تقنين وضع الإشغالات مهما كان 
ستدها القانوني أو توقيت حدوثها . كما آن هذا السند لم يرد 
بموافقة مجلس الإدارة الأولى قي غضون عام ۲١۱۲‏ ؛ المخظط 
الاستراتيجي الجديد المحثمد من السلطة المختصة بالهيئة غضون 
عام ۲٠٠١‏ فد راعى الوضع الراهن والذي استفادت منه إستفادة 
مباشرة جمميتى (أحمد عرابي ؛ الطلائع) المقام على أرضها قصور 
وفيلات صنفها المكتب الاستشاري (كونكت - معماريون 


ومخططون) إلى نشاظ سكنى - فئة (أ) » وكذا شركة القادسية (فئة 
ب) ولم يراع الصالح العام والحفاظ على اراضي الدولة ملك هيئة 
امجتمعات الممرانية الجديدة والتي حصنها المشرع ق الواد من رقم 
۸إ رهم ٠١‏ سن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 0٩‏ 
لسنة ۹۷۹ وهو القانون الخاص الأولى بالتطبيق . كما ان مواققة 
مجلس الإدارة على تقنين وضع الأراضي لم يرد له نص صريخ 
بالقانون_المشار اليه . وعدم مراعاة القاعدة القانونية بشأن أن 
القانون الخاص يقيد القانون العام . 

هيام السادة نواب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية : 
الجديدة بإعداد مذكرة عرض على الدكتور الهندس / وزير 
الاسكان والمراقق والمجتمعات العمرانية (بدون تاريخ) بشان تقنين 
وضع الاراضي السابق تجضنكعا! الهينة العامة لمشروعات 
التعمير والتنمية الزراخ. 2ز عة بمحافظة اقا 


e 


غير متضمنة للشروط جاك الوارتة لوافقة السابقة 
ادارة الهينة بالجلسة رفم ۱4/335۷ مما نتج عته اسشتےاں 
مواهقة جديدة من الادار ا ۲ غير IES‏ : 


اا شروط حاكمة » فضلا مق الوافقة على استئتاء حالات توي 


التخصيص التي سبق وقامت بالسداد والجناء (تعديل التشاط) . 


1 


+ (قع تحفظ مراقب الحسابات على التصبرقاد العقارية التي تمت 


على تلك الاراضي بمعرقة هذه الجهات والجمعيات والشركات) وما 
عبر ذلك والاكتفاء بسداد تكلفة المراقق الحالية فقط للجمعيات 
والشركات امستفيدة من ذلك (جمعية أحمد عرابي التعاوئية 
الزراعية ؛ جمعية الطلائع التعاونية الزراعية ١‏ شركة القادسية) 
والتى حصلت على عقود بيع نهائية من هيئة التعمير والتنمية 
الزراعية ومديرية الزراعة بمجافظة القاهرة . 


وف حالة ما إذا تم تطبيق موافقة مجلس الإدارة بالأسعار الواردة 
بها سيتزتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره 4,0۲٤‏ 
مليار جنيه تمتل قيمة علاوة تعديل النشاط من زراعی الى سكئى 
التى ضاعت على الدولة نتيجة هذا القرار ‏ محسوبة كما يلي : 

[۵, دان - مساحة النشاطظ السكش ¬ × ٤۲٠١‏ م٢۲‏ / قدان × ۸٤١‏ 


ج/۵٣۲‏ = علاوة تعديل التشاط من زراعي إلى سكنى-] بخااف 
الضرر التاتج عن عدم تحصيل اسعار تعديل التشاط من زراعى إل 
خدمات مجتلفة : والذي تعذر حسابه لعدم توافر بیانات عن 
المساحاث التفصيلية لأنواع الخدمات الختلفة والتي تثراوح علاوة 
تعديل النشاط بالنسبة لها ق حدها الأدنى ۵٠١‏ جنيه / م٠‏ وحدها 
الأقصی ۲۲٤١‏ جنيه / م۲ وبالتالي يتراوح الضرر على الال العام 
لنطقة الخدماث ما بين ۴,٦١‏ ملیار جنیه ۱1,۹1۰ ملیار جنیه . 


تضمين فواثم أسعار علاوات تعديل النشاط لأنشطة غير واردة 
بالخطط الإستر اتيجي المعدل الذي تم إعداده بمعرقة مكتب 
کونکت (معماریون ومخططون) والمعحتمد من السلطة المختصة 
بالهيتة بتاريخ ۹8 وييصدق ذلك على النشاط السكنى › 
المخازن أو المستوذعات الجمركية بمنطقة الخدماث المطلة على 


طريق القاهرة الإسماعيلية - الصحراوي . 


: اليدالة الاجتماعية الذي يجب أن تلتزم به الدولة أمام فئثات 


الجتمع ١‏ اختلفة . 
۴ وزتحفظ على : 
م الأثار المترتبة على استبعاد مساحة نحو ٤٤‏ الف فدان من مساحة 


مدذينة العبور الجديدة ي عامي 6۰ :۰ ٠١۳‏ » وتحديد الجهة 
السثتفيدة من هذه المساحة . 
- مدق قانوئية قيام كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بمحافظة القاهرة ببيع 
مساحات من الارض ف نطاق حرم مدن العبور والشروق والعاشر 
| من رمضان + كذا دراسة مدی قانونیه قبام شكتد الجهات ببيع 
أزاضي للئشاط السكنى . 
- اختلاف الساحات الخصضصة للجمعيات “الواردة بالخطط 
الاستزاتيجي الجديد لدينة العبور الجديدة والمعتمد بتاريح 
۸١‏ مع العقود المبرمة بين هذه الجمعيات وكلا من هيئة 
التحمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بمحافظة القاهرة . 


= مدى قانونية إنضمام أعضاء من بعص الفئات للجهحيات التعاونية 
الزراعية الخصص لها أراضي بالكردون الجديد لمدينة العبور . 


| وجود ضرر علي الال العام بلغ ما امکن حصره ۲۲,۲ مليون جنيه بجهاز 
مدينة العبور : 
تمل فيما يلي :- 
- تخضيص بعض قطع الأراضى بجهاز مدينة العبور بالأمر المباشر 
دون وجود حالة الضرورة بالمخالفه لأحكام القائون ۸۹لسنة ۹۸ 
وكذا المواقفه على تغير النشاط_دون اا علاوه لذلك كما هو 


وجود بعض المخالفات الت 


بمدينة العبور (قطعة رقم 4 امكتاحة 
id ۸‏ 
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اسيق حسن حمدى) ؛ (مساحة ۸ قدان - القطعة رقم ١۷‏ ح٠‏ ياسم 
/ شركة المصريين لاستصلاح الاراضي والزراعات التحاورة) . 
(مساحة ٠,١‏ فدان ؛ ق رقم ٠١‏ بالنطقة بين الحبين ۳ ٠١‏ باسم / 
السيد ابراهيم محمد السيد » آكرم ابراشيم مسحد) . 


وجود ضترر علي الال الهام بلغ ما امکن حضنرد نچو ۲۸,۷ ملیون 
لزه رة الور الجديحة رمتل ق رة خسو مات عان ز6 
سامكريت مصر ١‏ أضرار جثيمة بمشروع إستكمال مجطة الرفع 
رقم ١‏ تنفيد شركة أبناء عبد اللاه ء عملية المعذات الميكانيكية 
الصحي قطر ١٠۲۵مم‏ تتنقيذ شركة أبناء عبد اللاه : 

فيما يلي أهم المخالفات : 


اظهرّت مجاضر التسليم الابتدائى لشروع / رافح مديتة العبور ف 
۵ فقيمة خصومات واجبة على المقاول / سامكريت مصر 
بنحو ۲,٤۵۷‏ مليون جنيه لم يتم تلافيها حتى تاريج المراجعة رغم 
اتتهاء سنة الضمان ټل ۲١۱۶/۰۹/۱۵‏ . 

يتعين اجراء التحقيق اللازم بشان تلك المديونية خاصة قي ضوء 
عدم وجود اى ضمانات مفابلها بدفاتر جهاز المدينة . 


سبق الاشارة بتقاريرنا المبلفة لجهاز مدينة العبور عن وجود 
اضرار جسيمة بمشروع/ استكمال محطة الرفع رقم 1 المتفذة 
بمعرفة المقاول / ابناء عبداللاه وبلغ ما تم حصره متها بنجو 
٠‏ مليون جنيه . وقد تم التنبيه بوجوب الرجوع على المقاول 
بتكاليف استكمال الأعمال طبقا للمادة ۸٤‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ۸٩‏ لسنة ۹۹۸ وقد قامت الهينة بخصم مبلغ ۸,۳۹۹ 
ملیون جنیه علی حساب المقاول حتی ۲۰٠۰/۹/۴۰‏ 

مما يصستوجب معه اتخاد اجراءات الحجز الادارى على الشركة 
المذكورة استيفاءا لستحفات حهااً الديئة والبالفهة ۹,\ مليون 


انها اعطال متكررة غير مستفاد منها نهائيا رغم تسليم الاعمال 
آبتگآئیا ند اکثر من ٤‏ سنوات : 
« مما يتعين معه تحقيق الامر وتحديد المسئولية بشأت ما تم اهدارة 
من الال العام . 
١‏ تقاعس القاول / ابئاء عبد اللاه عن استكمال اعمال / مجع 
الصرف الصحى قطر ۲۵٠١‏ بجهاز مدينة العبور وقيام الجهاز 
التنفيذى بسحب العمل منه بتاريخ ١/۵/١٠١٠ولم‏ يتم تسليم 
بعض الفرعات والمطابق التى رفضتها شركة مياه الشرب .وقد 
| بلغت الاعمال بالخصم على المقاول بتحو ٤,١١١‏ مليون جنيه رغم 
عدم اعداد موفف مال للمقاول المسحوب منه العمل حتى تاريخ 
المراجعة ۲١۱٤/٠١‏ . كما لم نواف بمحضر الشرطة الدال على الحريق 
الذى تم بكمية 1۸,۷۵ م/ط موؤاسیر قطر ۲۵٠۰‏ والبالغ قيمتها نحو 
۸ مليون جنية مها لم نتحقق من صحة ما تم تنفيذه بمعرقة 
القاول / الشركة الدولية القائمة بالثنفيذ بالخصم على المقاول 
الاصلى. 
مما سبق يتعين اجراء التحفيق اللارم مع وجوب اعداد الموقف 
المالى الواجب للمقاول / ابناء عبد اللاه واتخاذ اجراءات الحجرز 
الادارى لحفظ حقوق جهاز المدينة حیيث لايوجد ائ ضمانات 
بدقاتر الجهاز مقابل الديوئية البالغة ٤,١١‏ مليون جيه 


حتی ۲۰۱٤/٦/۳۰‏ بخلاف فوائد التمویل . 
سابع : مدينة الشيخ زايد : 
تبین لدی فحص بعض العملاء ي نة الشیح زايد ما بلى ؛ 


"الأرض الخصصة لشركة داماك العقارية - مصر بمساحة ۲۲,۲ فذان 
تعادل ١۵۲١۷(‏ م۲) بالمتطقة المضافة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار 
الجمهوري رهم ٠١‏ لسنة ۲٠٠١‏ (تحديل النشاط من إستصلاح زراعي إلى 
تجاري - إداري - ترفيهي) :- ( هيمة رر عاي امال العام بلغ ما امكن 
حصره نحو ۲۲٢‏ ملیون جڼښچ3 )دې : 


” تضمين القرار الوزاة 
۲١‏ لساحة 
والموافقة للشركة 
ضحراوية إلى تجارئف لري رن الخال اللمادة ,4 
والادة رقم ۲۲ من قانون الهيئة . 
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i2) 


٤‏ - دم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة .وعدم :إلغاء القرار 


الوزاري رقم ۳ لسنة ۹ باعتماد التخطدط الد م المشروع 
لحدم إلتزامها بسداد أفساط علاوة تعديل النشاط ق مواعيدها 
يالخالفة للمادة التالثة من القرار الوزاري رقم ١١‏ بتاريح 
۲ . وبالخالفة للمادة رقم ۲ من هذا القزار لعدم إلتزام 
الشركة بما نصت عليه الادة رفم ٣‏ من الفرار الوزاري رقم ۷9 
لسنة ۲٠١۷‏ لقيامها بالبدء قي تسويق العقارات قبل إكتمال الإنشاءات 
بالکامل. 

موافقة اللجنة العقارية الرئيسية للهيئة بالجلسة رقم ٠٤‏ ب 
على تخفيض علاوة تعدیل النشاط إل ۹۸۸ جنيها / ۲٢‏ 
والسابق تقريرها لنفس الشركة يبواهع ٠٤٠١‏ جنيه / م۲ بجلسة ذات 
اللجنة رفم ۳۹ بتاريخ ۲٠١۷/۸/١‏ وذلك على الرغم من هيام هذه 
اللجنة بتقرير علاوة لتغيير النشاط للعملاء المماثلين والتي تقع 
الأراضي ملكهم على طريق مصر / اسكندرية الصحراوي بواقع 
۵ حئيه / م۲ حيث أن عمق القطعة ملك شركة داماك يبلغ 
4 م۲ وعرض الواجهة ۲۸۷,۲ م۲ ومن ثم فإن الحمق ما بين 
طول الواجهة إلى ضعفها وذلك كله بجلسة اللجنة العقارية رقم 1> 
بتاريخ ۲١۱۰/1/۷۷‏ مما ترتب عليه ضرر على المال العام بمبلغ نحو 
۹ ملیون جئيه . 


تضمين إتفاق التسوية وبيع والتنازل عن آأسهم مجموعة شركات 
داماك لهيئة المجتمعات العمرائية الجديدة وآخرين بتاريخ 
۰ إستبعاد نجو ١ر۸‏ مليون جنيه عائد التقسيط السايق 
سداده ضمن أقساط علاوة تعحديل السعر والذي يعتبر جزء من 
القسط (بخلاف هائدة التاخبر): علما بأن الشركة سبق ووافقت على 
تقسيط هذه العلاوة بسداد ۱۰ منها بتاریخ ۲۰۰۷/۸/۲۳ مع سداد 
الباقي على ٠١‏ قسظ ربع سنوي بعائد البنك المركزي تبدا من 
۲۳ حتی ۲۰۱۰/۸/۲۳ کما تم اإستبعاد عائد استٹمار 
مستحق حٹی ۲۰۱۲/۱۷۱۰ بنحو i‏ مليون جنها لیکون 
العائد المستبعد 0,٤‏ 

الفيمة . 


تفط لن ی 1 
اسهم رانید / < 
لصالج هيئة ١‏ 


2 : 


لجديدة بارج 


în 2 ر‎ 


5 وکنا‎ LOIN : 


قد بيع اسهم هته الأظراف لبنك اإتعمي والإسكان والبنك 

العقاري المضري الحربي والشركة القابضة للتغمير والإسكان بتاريخ 

. لخروج هذه التصرات عن نطاق الفحص‎ ٤4 

۳ف ضوء ما وزد بخطاب المجامي العام الأول لنياية الأموال العامة الهليا 

ورئيس الإستنتاف رقم ۲١١‏ ل ۲١۱۳/۵/۸‏ للسيد المستشار مساعد وزير 
العدل للتشریع ردا على الکتاب رقم ٠١۳‏ ف ۲۰۱۳/۵/۵ حيث إشترط 
تضمين محضر التصالج على نحو يكفي لإستيداء الدولة لحقوفها ترتب 
عليه إتخاذ قرار من النائب العام بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ف 
القضية رقم ١۴۸‏ لسنة ١‏ ا د و ي 
حبیب سجواني ذلك بتاریخ ۲۰۳۲/۱/۱۰ ء وكذا نسخ القضية برقم ٠١۰‏ 
لسنة ۲٠٠١‏ حصر اموال عامة عليا ضد / احمد علاء الدين المغربي 
وحفظها إداريا لعدم الأهمية وقيدت برقم ٠١‏ لسئة ۲۰۱۲ شكاوى 
محفوظة أموال عامة عليا . 
مما يتعين معه تطبيق البند ١١‏ من إتفاق التسوية وبيع والتئازل عن 
الأسهم المؤرخ ۴١٠۳/۵/۲١‏ بشأن إخضاغ هذا الإتفاق للقانون املصرى . 
وتطبيق المادة ۲١١‏ » الادة 1۹۷ من قانون الاأجراءات الجنائية المحدل 
بالقانون رقم ٤١١‏ لسنة ۹۵4 وتعديلاته فيما تضمنته بأن الأمر الصنادر 
من النياية العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وققا للمادة ۲٠۹‏ لا يمنع 
من العودة الى التحفيق إذا ظهرت آأدلة جديدة طبةا للمادة ۱۹۷ التى 
تضمنت ان الامر الصادر من قاضى التحقيق بان لا وجه من اقامة 
الدعوى يمنع من اقامة التحفيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء 
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعد من الدلائل الجديدة شهادة 
الشهود والمحضر والاوراق الاخرى الثى لم تعرض على فاضى التجفيق 
او غرفة المشورة ويكون من شانها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية 
او زيادة الايضاج المؤدى الى ظهور الحقيقة : ولا يجوز العودة الى التحقيق 
الا بناءا على طلب النيابة العامة . 


"أفادت الهيثة بأنه : بثاءا علي اتفاق التسوية الحرر ي د ا ۲۰ قان 


الشيخ زايد » كما ان ١‏ 
والتنازل عن الاسهم فإ 
القاهرة الجديدة . 


A) 


«آلراي-؛ لم يتضمن رد جهاز المدينة اى اغادة عن الرد عا الخالفة 


الخاصدة بهيام شركة داماك بتسويق العقازات: قبل اكتمال الائشاءات 
2 للمادة الثانية من القرار الوزاری رقم ۱۱١‏ الصادر في ۲٠١۹/۲/۲‏ 

۔ ضياع مال عام نحو ۲٠۲,۵‏ مليون جنيه لتخفيض العلاوة من 
۰۰ج ال ۱۹۸۸ ج/ م۲ ق حين الحلاوة الماثلة ۲٤۸۵‏ ج/م۲ ضياع مال 
عام نحو ۸١‏ مليون جئيه متمثل ف عاند التقسيط السابق سداده 
والمستبعد ضمن اتفاق التسوية ؛ كما لم نتلق رد ايضا على المخالفات 
التزتبة على البيع والتنازل عن اسهم السيد / حسين سجوانى 
والشركاٽت التابعة له الى الهيئة بتار یځ ۲۰۱۳/۵/۲۰ وكذا عقد بسع الاسهم 
الى بنك التعمير والاسكان والبنك العقاري المضري العربي والشركة 
الفابضة للتعمير والاسكان ف ۲٠٠۹/7/۲١‏ وهي جهات تابعة للدولة وهو 
ما يعتبر مخالفة ادارية وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ١‏ كما ان 
رد سجهاز المدينة پؤكد مخالقة اصدار القرار الوزاری رقم ۱۱۴ لسنۀ ٠٠١۹‏ 
متضمن مساحة نجو ۲۸۲۷۱ م۲ حارج كردون مدينة الشيخ زايد 
بالمخالفة للمادتين رقمی ۸ » ۲۲ من قانون هيئة المجتمعات العمرانية 
رقم 0٩‏ لسنة ۹۷۹ . 


#التطفة المضاقة بالقرار الجمهوري ٣١‏ لستة ۲٠١۴‏ () فقيمة الضرر علي 


المال العام بلغ ما آمکن حصره نحو ۲,٤۷‏ مليار حجنيه ) ؛ تتمثل آهم 
الجالفات فيما يلي : 


"تبين عدم قيام الهيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد بإتخاذ الإجراءات 


القانونية اللازمة نحو ملاك الأراضي الواقعة بالمساحة المضافة لكردون 
المديئة زايد بالفرار الجمهوري رقم ٠١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ وعدم تحصيل مقابل 
تنفيذ المرافق وتعديل النشاط من زراعي إلى تجاري - إداري - ترفيهي 
أو اى مجتمع عمرائي متكامل بالمخالفة للتخطيط المحتمد لهذه المنطفة 
سن الشنون الفنية بالهيئة ف ۲٠٠۹/٠۲/۲۱‏ على الرغم من قبام بحضهم 
بالإستخدام الفعلي للارض والبناء عليها ترتب عليه ضرر على الال 
العام یلغ ما أمکن حصره ۲٤۷۱,٤۲‏ مليون جئيه . 


4۲ 


تكيفة المراقق ١(‏ ج/م؟) وسددت ١‏ من القيمة والباقى بشيكات 

: اجله لمم تسدد بعد‎ i 

١‏ إراي : فازالت المخالفة فائمة ورد جهاز المدينة يؤكدها مما ترتب عليه 
من استهرار ضياع مال عام بنجو ٠,٤۷۱‏ مليار جنيه : مع ضرورة 
الاشازة الى تقاعس السلطة المختصة بالهيئة ف بحث التظلم المقدم من 
اللتعدين منذ اكثر من عام وعلى الرغم من صدور الملخظط العام 
للارض منذ ۲٠٠۹/۲/۲‏ وقيام بعض العملاء بالبتاء الامر الذي تبين 
من العاينة الظاهرية للارض فضلا عن ان علاوة تعديل النشاط 
تستحق بمجرد صدور الموافقة من السلطة المختصة على تحديدها 
والذى تم بمقدار ۰ ج / م۲ 3 ۲۰/۱۲/۲۵(بخالاف المراقق ٠٠١‏ ج/م٠۲)‏ . 


#قطعة الأرض رقم )١(‏ الملخصضة للسيد / صفوان ثابت بمساحة ,1 
فدان بمركز الحي الرايع (لإستخدامها كسكن عائلي) بالأمر المباشر 


ق 


- قيام وزير الإسكان الأسبق / محمد إبراهيم سليمان بالموافقة على 
بيع الأرض بالأمر المباشر دون تؤافر حالة الضرورة بالمخالفة 
لامادة ٠‏ من قانون الناقصات والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۹۹۸ . 


” إستخدآم السيد / صقوان احمد حسن ثابت الأرض ي غير الغرض 

الخصص من اجله وهو سكن عائلي بالمخالفة للبند السابع من 

التعاهد المبرم بتاريج. ۲۰١۸/۸/١‏ وبالمخالفة لطلب الموافقة على 

تخحضيص الأرض امقدم لوزير الإسكان الأسبق ل ۲٠١۵/۹/۱۱‏ حيث 

| صضدر القرار الوزاري رقم ۲٤١‏ ق ۲۰۰۹/۱/۱ بإعتماد تخطیط 

1 وتشسيم الأراضي كمجتمع عمراني متکامل یتضمن عدد ۱۲ قباد 

بإجمالي عدد ۱ وحدة وتشمل منطقة خدمات رياضية » حمام 

سباحة لإستخدام اللاك : منطقة ترفيهية » حديقة أظفال 
ومنتزهات . ۴ 


مامون دیاب رئ !ارد عانائب رئيس 
الجزيرة للأعما ابيع والتنازل 


عن الأرض بالتو تل ھا3 ج لسنة ١٠۰‏ 


1٤ 


ج 


- مخالقة الهيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد لابند الثالك غعشر من 
الد لعدم القيام بغفسخ التعاقد وإلغاء التخضيص على الرغم من 
عدم تنفيد العميل الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد والتي 
تتضمنها البنود السادس ١‏ السايع فقضلا عن عدم نهو التنفيذ خلال 
٣‏ سنوات من الإستلام تنتهي ي ۲٠١۹/۹/۱۷‏ وعلى الرغم من إعظاءه 
اكثر من مهلة آخرها تنتهي ف ۲۰۱۴/۱۲/۱ ترتب عليه ضرر على 
المال الحام نجو ٠١,۵‏ مليون جنيه . 


قيام وزير الإسكان الأسبق / أحمد المغربي بإصدار القرار الوزاري 
رقم ۲۸ ي ۲۰۰۹/1/۱۱ للسيد / صفوان احمد ثابت لإقامة مشروع 
(سكتي عائلي) متضمنا عدد ١١‏ فيلا بعدد ١١‏ وحدة ومنظقة 
حديقة أطفال ومتنزهات بالخالفة لطلب ,التخصيص الذي ثم 
الموافقة عليه من وزير الإسكان الأسبق / محمد إبراهيم سليمان 
بتاريخ ۲٠٠۵/1/١١‏ وبالمخالفة لتمهيد العقد المخرر ق ۲٠١۸/۸/۲‏ مما 
أعطى أحقية للحميل بإقامة فجتمع عمراني متكامل وهو غرض 
يخثلف عن السكن العائلي. 


"أفادت الهيئة بأنه : هذه الارض سدد ثمنها بالكامل ويتضمن القرار 
الوزارى اقامة عدد ١١‏ فيلا ومنطفة خدماث وتنفيذ المشروع لم يخرج 
عن هذا النشاط . 


"الرآي : لم يتم الرد علی المخالفات الاتيبة : تخمسص الارض يالامر 
المباشر » استجدام الارض ق افقامة مجتمع عمرائى متكامل ق حين 
الغرض من التخصيضص سكن عائلي للمخصص له الارض واسرته ؛ 
وجود شبهة الاتجار وبييع الارض الى شركة الجزيرة لالاأعمال الهندسية › 
عدم فسخ التعاقد والغاء التخصيص على الرغم من عدم تنفيذ الحميل 
لالتزاماته الناشئة عن العقد امتعلقة إالغرض من التخصيص ومدة 
التنفيذ ترتب عليه ضياع مال عام تحو ٠٠,۵‏ مليون جنيه » اصداز 


القرار الوزاری رقم ۲٤۸۸‏ ن ۲۰۰۹/۱/۱۹ متضمتا ٠١‏ فيلا بعدد ١١‏ وحدة » 
منطقة رياضية همرك » منطقة ترفيهية ؛ حديقة اطفال 
ومتنزهات وهوا٤لاما‏ ر بالهيئة الا عند تخصیص انب 
الكبيرة لاقامة غراض التجارية 


ا بح كريزي ووتر المخصصة ليا ا 
جمد ابو العنين اعدو ونچ الشغب السابق) عن زي 


1° 


الشركاء من السيد / ناضر عبد اللطيف (القطعتين 1 . ۸) والتخضيض 
الباشر-(القطعة ١ )١‏ قيمة الضرر علي الال العام بلخ ما أمكن بخصضره 
نحو ٠٠۲,٤‏ مليون جنيه ء تمل أهم المخالفات فيما يلي ؛ 


# مخالفة الهيئة للمادة )۴١(‏ من القائون رقم لستة ١۸‏ الخاص 
بالمنافقصات والمزايدات وهام الهينة بتخصيص الفحلع آرقام 1 ٠۰۰۸۰‏ بالأمر 
المباشر دون !إجراء مزايدة أو ممارسة . 


"ضياع نحو ۲۹,۲۵ مليون جنیه على الال العام بخلاف فرق الصاريف 

الإدارية ومجلس الأمناء نتيجة تخصيص اللجنة العقارية للقطع ١‏ .۸ 
على أساس سعر المت ٠‏ جنيه قي ۲۰۰۵/۱۰/۱۵ بدلا من ٠٠۰‏ جنيه (سعر 
لمثل) المحدد سلف منذ أكثر من ٠١‏ شهور من قبل اللجنة العقارية 
الرئيسيبهة بالهسنة بالجلسة رهم )۵۸( المؤرخة E‏ لفقظعة 
الأرض ٠١‏ الملاصفة لقطمعتي الأرض ۸1 . 


عدم إثخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المشروعين من الشركة بالمخالفة 
للبند العشرون من عقد البيع الإبتدائي حيث تبين إنتهاء المدة المحددة 

بالعقد وهي سنتين من تاريخ التعاقد لتنفيذ مشروع القطعتين (۸)1) 

حیٿ انه حتی تاريخه لم يتم صدوز القرار الوزاري الخاص بالمشروع 

كوحدة واحدة ١‏ ولم تقم الهيئة بإتخاذ أرة فرارات لسشحب الأرض وإلغاء 

ملیون جيه بخلاف فرق المضاريف الإدارية ومجلس الأمناء 

يتمثل ي الفرق بين سعر الأرض ۵٠٠‏ ج/م۲ وسعر بيع الأرض ف نفس 

المتطقة بالمزايدة بالمظاريف المغلقة جلسة فتح الظاریف ۲١۰۹/۱۰/۱۲‏ 

لني + ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ مالي بمبلغ ۳ ج/٢۲‏ . وبالمخالفة للبند السادسن 

عشر من عقد البيع الإبتدائي (القطعة رقم )٠١‏ حيث تبين إنتهاء الدة 

امحددة يآلعقد وهي ثلاث سنوات من تاريخ الإستلام لتنفيذ المشروع 
جیث آنه حتى تاريخه لم يتم صدور القرار الوزاري بإعتماد التخطيط 
والتقسيم طبقا لأحكام اللائجة العقارية مما أضر بالال العام بنحو 
ملیون جنیه بخلاف فرق الصاريف الإذارية ومجلس الأمناء 
تمثلٍ ي الفرق بين سعر الأرض ٠‏ جنيه / ۲۲ وسعر بيع الأرض ف 
ظاريف الغلقة جلسة فتح الظاريف 


RE 


إجهالي الضرر على الال العام بالنسبة لهذه المخالفة نحو ۴۸٤,۵‏ مليون 
#خالفة الادة (۹9) من دستور جههوريه مصر العربية لعام ١۷١‏ 
وتخضيص قطعة الأرض رقم )٠١(‏ لاسيد / محمد محمد أبو العنين وهو 
عضو مجلس الشعب ي تاريخ التخصيص . 
#سبق الكتابة للهيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد بشأن هذه المخالفغات 

ضفن تقاريرنا السابقة وآخرها تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية 

الجمعة العدلة للهيئة يي ۲١۱٢/١/۳١‏ التي آفادت باه . 

- بشأن التخصيص المباشر ققد تم ذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية 
السارية وفتها حيث كان 1 تحصيص القطحتين ۸٠١ ١‏ ت عام ۹۹٩۹‏ 
وتخضيضص القطعة ٠۰‏ ي ۲٠١٤‏ وان التعديل ي اللائحة ليتم البيع 
بنظلام المظاريف الغلفة كان DUE‏ وعند إلخاء التخصيص وتظلم 
العميل عدل السعر إل ۵۰۰ ج/م۲ من هذا يتضح أن القطعتين ليست 
تخصيص حديث ي ۲٠۰۵‏ وإنما هو قرار بسحب الإلغاء وتعديل 
السعر للعهيل . 

> لم يتم إلغاء التخصيص حتى تاريخه بالرغم من عدم الإنتهاء من 
التنفيذ رغم إنتهاء المدة وهنا نوضح أن د ضم القطع الثلاتث cA ١‏ 
أدت إلى ضرورة إستضدار قرار وزاري جديد بعد الضم وعدم 
صدور القرار أذى إلى توقف المشروع عند الآتي . "الفطعة ٠١‏ بها 
سبئى في مرخلة التشغيل والباقي مساحة القظعة ١‏ » ۸ نسبة 
التنفيذ حوالى 1١‏ والأمر الآن مرفوع للهيئة لإتخاذ القرار إما 
إضدار القرار الوزاري بعد الضم ع إعطاء مهلة أو إلخاء 
ال“ ۴ ۴ 1 


”ونعقب أن زد جهاز المدينة يخالف الادة )۴١(‏ من قانون المتاقصات 
والمزايدات رهم ۸٩‏ لسنة ۹۹١‏ بشأن بيع الأراضي والعقارات ملك الدولة 
عن طريق المزايدة » كما أن أعادة تسین A 3 aa‏ بعد 
الغاؤهما بخير الأسعاراحمول ب 


kK i f 2) 


من اللاتحة العحقارية لعدم إثبات الجدية منن عام ۹۹۹ حتی تاریخ هذا 
التقرير . 

« كما تبين قبول الهيئة لعملية تعديل الشركاء التي تمت على قطعتي 
الأإرض رقمي ١ ١‏ ۸ من العميل / ناصر عبد اللطيف وشركاده للحميل / 
محمد محمد أبو العنين بالمخالفة للمادة )١١(‏ من التعاهد التي قضت بان 
لزم الهيئة بعدم نقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطرف الثاني إلا بعد 
سذاد كامل التمن وتنفيذ المشزوع : وبالمخالفة للمادة )١(‏ من قانون 
إنشاء الهييئة رقم ۵١‏ لسنة 1۹۷۹ء والمادة (۲۹) من اللائحة العقارية للهيئة 


" أفادث الهيئة بأآنه ٠‏ تم التخصيص طبقا للمادة ۲۷ بند ج . تخصيص 

القطهة ١ ٦‏ ۸ بسعر ۰ ج/م۲ لانه اعادة تخصيص ي حين تخصيص 
القطعة رقم ٠١‏ بسعر ٠٠١‏ ج/م۲ لائه تخصيص جديد ؛ تم ضم القطعة 
رقم ٠١‏ الى القطعتين ٦‏ ۸۰ واستصدار قرار وزاری جديد بعد الضم بعد 
اعداد بروتوكول بين الشركتين صاحبتى الارض ١‏ قبول الهيئة لحملية 
تعدیل الشرکاء لا پعن ی اجراء قتازل . 


" الرأي : رد جهاز المدينة يؤكد وجود المخالفة حيث ان تطبيق الفقرة ج 
من المادة ۲۷ من اللائحة العقارية وهي البيع بثمن محدد عن طريق 
دراسات تجريها الاجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتمادها من اللجنة 
الرنيسية لا يعنى احقية الهيئة ف بيع الاراضي عن طريق الامر المباشر 
ولابد ان تسلك الهيئة المسلك القانونى المحدد بقانون المناقصات 
والمرايدات وهو البيع عن طريق المزايدة العلنية » كما يؤكد مخالفة 
ضياع مال عام ۲۹,۲ مليون جنيه متمتل ف فرق سعر مساحة القطعة 1 
١‏ ما بين ۵٠١‏ ج/م۲ والسهر وفت اعادة التخضيص ۰۰ ج/م۲ ؛ وبما ان 
جهاز المدينة لا يعتبر تعديل كامل الشركاء انه حالة من حالات التنازل 
قان ذلك يؤكد استحقاق الدولة لهذه الفروق بئاء! على ما تضمنته المادة 
۸ من اللائحة العقارية للهيئة انه يراعى قي تخصيص الاراضي التى تم 
الخاؤها ان يكون طبقا للقواعد وبالاسعار المعمول بها وقت إعادة 


التحصيص حيث ان العميل تظلم من الالغاء بعد فوات ميعاد ال ٠١‏ يوما 


0 


القرار الوزارى جدید ټی غضون مایو ١ ۲۰۱٢‏ حیٹ ان استصدار قرار 
وزارۍ-واخد للارض مجتةعة تحت اسم مشروع واخ بؤهه ان االكية 
واحدة للثلاثة قطع ؛ كما يوكد بيع القطعتين ۸٠ ١‏ من السيد / ناصر 
عبد اللطيف الى السيد / محمد ابو العنين . 
قطع اراضي الأسكان الصغيرة : 
نور قيها يلي اهم المخالفات : 
" تخصيص قطعة الأرض رقم ٠١۷‏ مج 1 حي ١‏ بإسم المستشار / عادل 
| عبد الحميد عبد الله حسين (نائب رئيس محكمة النقض) بالأمر 
امباشر ي ۲١١٠/۲/۸‏ بالخالفة للمادة ٠١‏ من قانون المناقصات والز ادات 
Î‏ رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹۸ والمادة ۷ هقرة (آ) من اللائحة العقارية بالهيثة 
1 وقيامه بعدة مخالقات بناء تتمئل ف زيادة النسبة البنائية عن المسموح 
به - عدم وجود رسومات معتمدة - تنفْيد المباتي بالعکس خلاف 
لل ر خيص الصادر برهم ۷۱۸ ي ۲١١۹/۲/۸‏ . فضلا عن عدم قيام الهيئة 
وجهاز المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة والكفيلة بتطبيق 
القانون وإستيداء المال العام وصتها عدم تحصيل غرامة مخالفات البناء ؛ 
( فيمة الضرر علي الال العام بلغ ما امكن حصره نحو ٠,١‏ مليون جنيه 
i) |‏ 
تم تكليف السيد المستشار / عادل عبد الحميد بشفل منصب وزير 
| العدل في غضون يوليه ۲١٠١‏ واستمر ف شخل هذا امنصب حثى مارس 
١‏ وتبين وجود تعارض ق المصالح ينه وبين الدولة بالمخالفة للقرار 
بقانون رقم ٢‏ لسنة ۲۰۱۳۲ ویغمل به اعتبارا من دیسمر ۲۰۱۲ » كما 
| تبين وجود المخالفات الآتية ء- 
"تخصيص الأرض بالأمر المباشر بتاريخ ۲٠١٠/۲/۸‏ بالخالفة للمادة ۲١‏ 
من قانون المناقصات والمزايدات والادة ۲۷ فقرة (أ) من اللائحة العقارية 
لهيثة الجتمعات العمرانية الجديدة لوقوع الأرض بمكان مميز مما أضر 
بالمال العام بنجو ۴۷۹۲۰,۱1 
نفس سعر البيع بالقرعة 


۷۹۸ معتمدة ج تنفيذ المبنى بالعكس خلافا للرخيص الضادر برقم‎ Î 
. (۲۰۰/7۸ و يخ‎ 


«عدم قيام الهيئة وجهاز المدينة بإتخاذ الإجراءات القائونية الواجبة 
والكفيلة بتطبيق القانون وإستئداء المال العام (ق حينه) ومنها تحصنيل 
الغرامة البالغة بنحو ۲,٠۰۵‏ مليون جنيها . 


"مواقفقة وزير الإسکان بتاريخ ۲١۱۳/۱۷۲۷۲‏ على إعفاء العميل من غرامات 
مخالفات البناء على أكثر من النسبة البنائية المسموح بها وتخفيض 
قيمة الغرامة لباقي المخالفات إلى فبلغ ۹۷٠١‏ جنيه فقط بعد العرض 
من المستشار القانوني له بتاریخ .۲١۳/٠١/ ۲٤‏ ترتب عليه ضرر على 
| لال العام بتحو ١,١١‏ مليون جنيه . فضلا عن حصول العميل على 
خطاب من جهاز المدينة برهم (بدون) بتاريخ ۲١٠١/۱/١١‏ بعدم الممانعة 
قي توضيل التيار الكهربائي والذي تاشر عليه من ناتب رئيس جهاز 
المدينة بصدوره بناءا على مصالحة العميل مع الهيئة . 
"تخصيض قطعة الأرض رقم ۷١‏ مج 1 الحي ٠١‏ بإسم / علي فهمي 
ابراشيم الصعيدي (وزير الصناعة والتنمية التكتولوجية) بالمخالفة 
للماده ۱۵۸ من دستور جمهورية مصر العربية لعام ٠١۷١‏ و تخضيض 
الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة ٠١‏ من قانون المناقصات 
| والمرايدات رفم ۸١‏ لسنة ۹۹١‏ , مما أضر بالمال العام : ( ما امكن حصره 
نحو ۵071 الف حتیة ) : 


- وفيا يلي أهم المخالفات : 


” تخصيص الأرض بالمخالفة للمادة 1۵۸ من دستور جمهورية مضر 
العربية لعام .۱۹۷١‏ 


E =a 


تخصیص الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة ۴۰ من قائون 
الناقصات والمزايدات رقم ۸ لسنة ۹۹۸ . مما أضر بالال العام 
E‏ 1 الف جنية , 


تخمقيص القطع أرقام ٠١ ١ ۹۰ ۸: ۷١ ١‏ مكرر بالجاورة السادسة الحي 
۳ بمساحة ٤0۹1‏ م۲ بالخالفة للمادة ٠١‏ من قائون المناشصات 
والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۹۹۸ . وكذا بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم ۱۲ بتاریخ ۲٠٠۲/۲/۸‏ بهد الحمل 
بالموافقة على السماح بتخصضيص اكثر من قطعة سكنية للشخض 
الطبيعي واولاده القصر لمدة جديدة تبدا من ۲١۳۴/۲/۷‏ حتى 
01 فيما عدا مدن 1١(‏ أكتوبر - الشيخ زايد - التجمع 
الخامس - دمياط). 


عدم قيام جهاز المدينة بإلغاء تخضيص القطع أرقام ٠١ ١۷ ١‏ مكرر 
لعدم إثبات الجدية حيث لم يتم إستصدار تراخيص المباني 
للقطعتين ۷ ؛ ٠١‏ مكرر وتم إستصدار الترخيص رقم ٤٥۰‏ بتاريخ 
أرض فضاء وقفا للمعاينة بمعحرفة جهاز المدينة بتاریخ ۲٠۱۳/۱۰/۲۰‏ 
الرققة بخطاب نائب رئيس جهاز مديئة الشيخ زايد بنفس 
التاريج وذلك على الرغم من استلام الأرض بتاریخ ۲٠۰۵/۱۰/۱۲‏ 
بالىخالفة للبند رقم )٤(‏ من الادة )١١(‏ من اللائحة العقارية للهيئة . 


عدم إلغاء التخصيص لفطعة الأرض رقم 1۰ مكرر على الرغم من 
تغيير الفرض المخصضص من أجله من أرض سكنية إلى حديقة تخدم 
القطع أرقام ۷١ ٠‏ ۸ ۹ با مخالفة للبند ۷ من المادة )١١(‏ من اللائحة 
العقارية للهيئة حيث لم يتبين حصول العميل على موافقة 
مسبقة على تخيير التشاط . 


تبلغ إجمالي مساحة قطع الأراضي آرقام ٦‏ ۷۰ ۰ مکرر نحو ۲۲۴۱ 
۲۴ ومما يضر بالمال العام بنجو ۲,١١‏ مليون جنيه : 


"تخَصیص ۵ قطع اراضي اسکان فيلات لأسرة / حسن, حسنين الحبشي 
بالجاورة السادسة ح۴ بالامر المباشر؛ عدم الغاء التخصيص لعدم إثبات 


الجدية منذ عامی ۲٠١۷ ١۲۰٠۲‏ ترتب عليه ضرر على الال العام بلغ ما 
امکن حصره نحو ٤ 1 ۲,٢۵‏ 


يك ؛ 


بيع بحص قطع الاراضي بسعر ٠۳١‏ جنيه لجز» من المساحة وباقي 

الساحة بسعر ٠‏ جنيه على الرغم من الغاء الحجز لحدم استكهال 
الدفعة المقدمة والتظلم بعد المدة القانونية ترتب عليه ضنرر عاى المال 
العام بلغ ما امکن حصره ۴١۹‏ الف جنيه . 


«تخصسیص قطغتی الارض رقمی ٤٤‏ ) ۵۱ بالحی ۱۳ مج ٦‏ بسعر ۸۲۰ جنيه 
۶ م۲ بتاریخ 1۹*41 بالمخالفه لاسلوب التصرف ق الاراضي الحبمكد 
من رئيس مجلس الوزراء ي ۲۰۰۱/۲/۵ ترتب علايه ضرر غلى الال العام 
بلغ ما امکن حصره ۱,۳۳ ملیون جنیه . 


3 تخصيص احدى قطع الاراضي بالامر المباشر ۴۸٨۸ E‏ ۽ فضلا عن 
قبول التنازل ق ۲٠١٠/۵/۳‏ على الرغم من عدم استلام الارض ؛ وعدم 
الغاء التخصيص بالمخالفة للائخة ثخة العقارية ترثب عليه ضرر على الال 
الغام بخ ما امکن حصره ٠٣١‏ الف جنيه . 


«تخصيص بض قطع الأراضي بالمجاورة السادسة ح ١١‏ بالامر المباشر 
بالخالفة للائحة العقارية ترتب عليه ضبرر على الال العام بلغ ما 
اکن حصره ۳۹ ملښون جنه منها القطعة رقم 41 باسم 
د.م/مصطفی کمال مديولي (وزير الاسكان الحالي) وكان پشغل متصب 
مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقت 
تخصيص الأرض 


"مخالقات شابت تخصيص قطع الاراضي أرقام te is fre:‏ (الطريق 
الدائرى أمام السليمانية) باسم / شريف »رانا : داليا » جيهان حبيب 
العادل ترثب علیها ضرر عای الال العام بلغ ما أمکن حصره ۲,۲٢‏ مليون 
جنه ١‏ كذا مخالفات شابت تخضيص القطعة رقم ٤‏ :۵ مكرر بمج ٦‏ ج 
۲ باسم / حبيب ابراهيم العادلى ترتب عليها ضرر على الال العام بلغ 
ما امكن حصره نحو 1۸1 الف جنيه . 
"فاد السيد / مدير عام ا لعقارية بجهاز مديئة الشيبخ زايد انه :_تم 
استدعاژه الى نيابة الاموال العامة العليا امام وكيل النائب العام كما تم 
ES 3‏ 


لانشاط السكنى بالمجاورة السادسة الحى التالث عشر والامر 
معزوصن على مجلس ادازة الهيئة للموافقة . 


قطسع الاراضسي اللخصصة بام / محمود عب العزيز وابناؤد : 
تم الاتغاق على هيام السيد / مجمود عبد العزيز بالتنازل عن 
قصلعة الارض رقم ١‏ وسداده لصاریف تتازل تعادل حضوله علیها 
من الغير عن طريق التنازل ليصبح مخصضض ال / محمود عبد 
العزيز (ثلاثة قطع اراضي) قطعتين تم ضمهما » القطعة التى 
اعتبرت تنازل من الغبر (القظهة رقم ١ )٠‏ مخصضص فقطعة واحدة 
باسم كريم ؛ القطعة الخامسة باسم / محمد محمود عبد العزيز » 
وتم موافاتنا من مدير عام العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد 
بتاریخ 7۳ بصورة ضوئية من الصللب المقدم الى رئيس نيابة 
الاموال العامة العليا من محمود عبد العزيز محمود بتاريخ 
۵ لقبول مبلغ ٠۲٠١١‏ جنيه وهي تمثل تسبة ١١‏ من قيمة 
قطعة الارض رقم ٠١‏ وان ذلك مبادرة من جانبه لابداء حسن التية 
وحفاظا على الال العام حيث انه ف حاجة الى تلك القطعة حيث 
صار ابته القاصر بالغا وتزوج وانجب طفلة ويقطن معه وذلك ق 
القضية رقم 1۸۸ لستة ٠١٠١‏ حضر وارد اموؤال عامة عليا والمقيدة 
برقم ۲۲۵ لسنة ۲١۱۲‏ حصر تحشيق و تاشر من اليد وكيل االيانة 
بانه یقبل سداد المبلغ على ذمة القضية كمقابل للتنازل مع افادتنا 
بالسداد كما تم موافاتنا أيضا بصورة ضوئية من ايصال الايداع 
رقم OLSEN‏ تاریخ 1£/0/7. ٠‏ باسم / جهاز مدينة الشيخ 
زايد على الحساب رقم ١0:۲۲١۳۱۳۹۹7-١٠٠اء٠‏ والمبلغ المسدد من 
محمود عبد العزيز محمود كمصاريف تنازل عن القطعة ٠١‏ مج٠١٠‏ 
حی ۱۴ پپہلغ ۲۲۰۱۲ جنه . 


قطع الاراضي المخصصة باسم شركة سيراميكا کلیوباترا جروب ؛ 

تم صدور القرار الوژاري رقم 3 بتاريخ TAD‏ پاعتماد 
اتخطيط والتقسيم لقطع الاراضي ارقام ٠‏ ۰ ۱ بمچور الکریزی 
ووتر باسم / مشروع کلیوباترا نس بارك بعد توقیع بروتوکول 


مجلس ادارد ا با 


الحالة تتازل (بيع) لتلاي المخالفة الواردة بتقريو الجهاز الركزي 
للمحاسبات . 


#تم دراسة الرد الوارد من الهيئة زيما يلي نتج الدراسة : 


"أفادت الهيئة بآنه : تم التخضيص طبقا للمادة ۲۷ ند ج التخضيص 
لاعضاء مجلس الشعب والشورى والوزراء المذكورين بالتقرير تم ق ضوء 
اعتبار التخصيص للسكن الخاص ولا يغد مخالفة للدستور » بالنسبة 
| للاراضى المخصصة الى محمود عبد العزيز وذويه فانه سبق احالة هذا 
الوضوع ضمن تقرير الئيابة العامة وانتهى الى قيام الذكور يساد 
مصاريف تنازل كمبلغ معادل لحضوله على القطعة رقم ٠١‏ يعادل 
حصؤله عليها من الخير اہالتنازل » بالنسبة لقطع الاراضي المخصصة 
باسم اسرة / حسن حسنين الحبشي : تم الغاء القطعة ١١ ١١‏ مكرر فى 
eEN/Y‏ بعد حفظ النيابة العامة لعدم استصدار التراخيص وباقي 
القطع وهي ۲۰۱ ١‏ ۲ مكرر تم منحها مهلة للبناء تنتهی ۲١۱۵/۴/١١‏ 
بالنسبة لقطع الأراضي التى استكملت مقدم الحجز بعد زيادة الاسعار 
من ٣٣۰‏ ج الى ٤٠٠‏ ج بخلاف التميرّ تم معاملتها بسر ۲۲۰ ج وفقا لقرار 
لجنة بخث التظلمات بالهيئة بالنسبة للارض الخصصة الى فاطمة 
سالم سحييد العامرى فإئه تم التخصيبص وفظا لاخر اسعار بيع بالشرعة ؛ 
بالنسبة لقطع الاراضي ارقام ۱ ۰ ۲ ٤٤ ۲ ١‏ (محور كريزى ووتر - 
السليمانية) باسم / شري » رانيا ٠‏ داليا ٠‏ جيهان حبيب العادلي قان 
هذا التخضيص حارى تعديله بمعرفة مجلس ادارة الهيئة ونقل 
التخضيص من الاماكن الخططة للنشاط التجاري الى اماكن مخططة 
للنشاط السكنى بالمجاورة 1 حى ٠١‏ وفقا لا انتهى اليه راى النيابة العامة 
»اما بالنسبة للقطعة رقم 0١ ٤‏ مكرر باسم / حبيب العادلى فانة تم 
| الح يص-بالامر المباشر وففا «-حكام اللاثحة الحقارية ۽ تم الغاء 


رقم ۵ مکرر لعدم استخراج تراخیص المبانی بتاریخ ۲١۱/۱۲/۴۳‏ . 


" الرأي : 
رد جهاز المدينة يؤكد وجود اجار يك ان تطبيق الف 
المادة ۲۷ من اللائحة الجطاراة/؛ البيع يشمن محدد ك 
دراسات تجريها الاجهرة خن با ية بعد اعتمادها : 
ای ا ا ي بيع الاراضي عن طرق ال 
A‏ ® 


المباشر ولابد ان تسلك الهيئة المسلك القانونت المحدد بقانون 
المناقضات والمزايدات وهو البيع عن طريق المزايدة العلنية ¡ غبول 
النيابة العامة ليام محمود عبد العزيز بسداد +٠١‏ مصاريف تتازل 
عن القطعة رقم ٠١‏ بدلا من سحب الارض لتخصيصها بالخالفة 
للقانون واللوائج يخالف اللوائج العقارية للهيئة ١‏ كها ان النيبابة 
العامة ليست جهة تنفيذية :وما تم اتباعه من اجراء يؤكد 
1 الخالغة على النحو الوارد بالتشقرير : الخاء تخصيص القطعتين ٤‏ : 
1 ۵ مکرر بتاریخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۲‏ وهو تاريخ تال لتاريخ حفظ النيابة 
العامة للتحفيقات پوؤکد وحود الخالقة في تاريسخ الحفظ ,ا پجوز 
ان تقوم لجنة بحث التظلمات بائخاذ قرار يخالف اللائحة العقارية 
ا للهيئة يشان ان العبرة بتاريخ استكمال مقدم الحجز » ليثم تحديد 
سعر بيع الارض » رد جهاز المدينة بالنسبة للارض الخصصة باسم 
/ قاطمة سالم سعيد العامرى يؤكد المخالفة من حيث بيع الارض 
بالامر المباشر وصحته البيع عن طريق المزاد العلنى لوقوع الارضن 
ف فوقع متميز » ما قررته النيابة العامة من نذقل تخصيص قطحع 
الاراضي ارقام ۲ :۲ ٤:‏ باسم رائيا ١‏ داليا » جيهان حبيب العادلى 
للاستنخدام السكتى من محور كريزى ووتر الى المجاورة السادسة 
الحى ١١‏ يؤكد المخالفة ويخرج عن اختصاص الثيابة العامة الوارد 
بقانون الأجراءات الجتائية ولا ينرتب عليه جب الضرر على الال 
العام قطع الاراضي ارقام ۱ (محور کریزی ووتر) ٤٤‏ ۵ مکرر باسم 
حبيب العادل وابنه القاصر ١‏ لم يتم تجاوز مخالفة التخصيص 
بالمخالفة للدستؤر والقانون واللوائح حيث يمتنع على المذكور 

وزوجتة واولاده القصر الحصول على اراضي ملك الدولة . 


- تخضيص إحدى قطع الأراضي بالأمر المباشر تاريخ ٠٠١۹/7/۸‏ 
لأحد العملاء فضلا عن قبول تئازل عن الأرض لآخر بتاريخ 
١‏ ۴۲ على الرغم من إستلام الأرض لول مرة بتاريخ 
1 ۹ وعدم إلغاء التخصيص بالمخالفة للبند (1) من الادة 

)١١(‏ والبند )١(‏ من الادة )۳۹( من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات 


االممصرائية الجديدة + ۷ الحي ٠١‏ مج 1 بإسم السيد / 
السيد ابراهيم کال اک شرطهة بالبحت اسنا 
بمحافظة الفريية) ¬ 

تخصیص بعض هه 5 2 بالمجاورة السادسة - ١‏ 
عشر بالأمر اباش ر كاد ٠‏ اڪ ا 7م 


a A 


اللائحةالمقارية لهينة المجتمعات العمرائية الجديدة مها ترتب 
علية ضرر على الال العام بلغ ما آمکن حصره ۲۳۸۷۰۹۳ جنه 
(سعر المثل ٠١‏ ج/٠۲‏ شامل التميز وهو سعر البييع بالقرعة العلنية 
بتاریخ ۲۰۰۹/۱۲/۲) . 

وما زالت كافة الملاحظات فائمة في ضوء ما يلي : 


" استم‌رار کافه المخالقات الواردة بالتقریر ترتب علبه عدم جب الضرر 
على الال العام بلغ ما امكن حصره نحو ۴ ملیار جنیه . 


"عدم هيام جهاز مدينة الشيخ زايد بالرد على بحض المخالفات الواردة 
بتقرير الميزانية المجمعة فضلا عن التسويف ف الرد بالئسبة للبعض 
الاخر . 

و جود تصاربدي الصالح بين السبد المستشار / عادل عب الحميل _ 
وزير العدل السابق ؛ والدولة اثناء فترة توليه هذا المنصب وبالمخالفة 
للقرار بقانون رهم ٠١١‏ لسنة ۲٠١۱۳‏ . 


"قيام جهاز مدينة الشيخ زايد بالتعامل مع بعض العملاء (محمود عبد 
االعزيز ؛ رانيا ء داليا » جیهان حبیب العادلي » السابد المستشار / عادل 
عبد الحميد) هبل حفظ النيابة العامة للتحقيقات ومما يشير لوجود 
اتصال بين جهاز المدينة والعملاء والحصول على معلومات اثتاء سر 
التحقيقات تتعلق بمسار التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة مع 
بحص العملاء ومنهم محمود عبد العزير محمد ابو العنين : رانيا » 
دالا جيهان حبيب العادلي . 


"قيام مدير عام الشئون العقارية باستلام امستندات المضبوطة وهى 
(مستندات التخصيص بالمخالفة للقانون) على الرغم من كون هذه 
الستندات ليست ي حوزته وقت الضبط : كما تم استلامها بمعرفتنا من 
القائم باعمال رئیش جهاز مدينة الشيخ زايد ي ۲١٠۳/۱/١١‏ بالمخالفة 
لاحکام المادة ٠١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية , 


شركة المقاولون الحرب (مساحة ٠١۹١‏ فدان با تدا الشرقي) . 
شركة آزابيلا للتنمية السياحية (مساحة ۷ ۲۴ تفتطقة المثلت 
بالتجمع التالث) ١‏ شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ امركزي 
(قطعة رفم ۸1 بمركز المدينة بالتجمع الخامس) ء١‏ الشركة 
السشعودية المصرية التعمر (ق ٠‏ بالامتداد الشرقي للامستشمرين 
الجنوبية) : بنك التعمير والاسكان (القطعة رقم ٣پ‏ ج ٣٣١‏ 
بالمستئهرين الشمالية) جمعية الفداء التعاونية (قطعة ۴١‏ 
الستثمرين الشقالية ؛ ق ١١‏ المستثمرين الجنوبية) » شركة 
كونكورد (القطعة رفم ٤٤‏ الستثمرين الجنوبية) » شركة رسلان 
للمشروعات الترفيهية (ق ۲١‏ بالنطقة السياحية) » شركة بالم 
هيلز (ق ۷ بالامتداد الشرقي) » الشركة الدولية للانشاء والتحمير 
(ق ١‏ المستثمرين الشمالية) » شركة المهندس للتنمية والتجارة 
والتحمير (ف ٤‏ المستشمرين الشمالية) » شركة القاهرة الجديدة 
للاستشمار العقاري (ق ۷ بالامنداد الشرفي) ١‏ مشتروع مدينتى (۸ 
الاف قفدان بمنطقة الامتداد) › القطيم للتنمية العحقارية ؛ مشروع 
مديئة الشيخ خليغة بن زايد شركة سوميد ۲١(‏ فدان ء ق 04 
بالمستتمرين الجنوبية) ؛ شركة رؤيا للاستتمارات العقارية 
والسياحية ٠٠١(‏ فدان ١‏ ق ٤‏ بالمنطقة السياحية) ؛ الشركة الصرية 
العربية للتجارة والتوکیلات ۲١(‏ فدان - ق ١/6١‏ بالمستثمرين 
الجنوبية) » شركة سوديك (۲۰۸ فدان - ق ٠١‏ بقطاع الاندلس) » 
شركة هايد بارك الحقارية - داماك ۵٠١(‏ فدان ‏ ق ١‏ بالامتداد 
الشرقي) ١‏ شركة العادى هايتس للاسكان والتنمية العمرانية 
(مساحة ۱۹1۷0۸ ۲۴ - ق ۲۵ بمنطقة المستثمرين الجنوبية) ؛ ترتب 
على هذه المخالفات المالية ضرر على المال العام باغ ما أمكن حصره 
٤٤‏ مليار جنيه. 


صازالت ارد E‏ اسنتمار عقارې (البيع الحينى) بالقاهرة 


الجديدة تد ن جنیه مدیونیات لدی بعض 
شرکات الاس اد الرحاب = آزابیا = شمال 
فريقيا) نظير مر المباشر بلختث مساح 


ي شکل عیني پشمثل ف وات سکكتية دون سند قاذ 
للهيئة ذلك )٤١( ATOY‏ من القانون المدئى 


¥۷ 


#يأحكام المادة ٠١‏ من القانون رقم ۸۹ لست ١١۸‏ :بورغ انتهاء المدة 
الزمنية المشررة لتنفيذ امشروعات إلا آنه حتى تاريخه لم يتم 
استلام الهينة لكامل حصتها من الوحدات السكنية المقررة آها . 


لم يتبين موغف شركة شمال أفريقيا والتي مازالت المديونية كاملة 
متوقفة من ۲۰۰۷/1 بتحو ۴١‏ ,۸مليون جنية . 

يتعين التحقيق ف المخالفات السابق الإشارة إليها واتخاذ الإجراءات 
القانونية للحفاظ علي حقوق جهاز المدينة وتوفيع غرامات تأخير 
من تاريخ انتهاء سدة التنفين وبرامج قسليم الحصص المشررة 
للهينة . 

وجود مخالفات شابت تخضيص ٠١‏ قطع اراضي فيلات بمنطقة 
الثمر حنة باسم السيدة / زينب ہلت نامى= سعودية الجنسية 
تتمثل هيما يلي : مخالغة المادتين ۵ 1 من اللائحة العقارية للهيتة 
مما أدي الي حصول المحكوم عليهم لراكز قانونية لم يكونوا 
يستجقوها : تخصيص )٠١(‏ قطح بديلة بائخالفة للأحكام الصادرة 
وياسعار أقل من الأسعار السارية ل ذات التاريخ مما أدي الي إهدار 
نحو ۳۱,1۰۵ مليون جنيه ؛ الفقش والتدليس سن موظفي الإدارة 
القانوتية مما أدي الي قوات ميعاد مدة الطعن القانونية واعتبار 
أحد الأحكام واجبة التنفيذ ؛ قيام الهيئة بالتضرف ق البيع لقظع 
أراضي تدور حولها منازعات قضائية » تضارب ترارات اللحنة 
العقارية الرئيسية فقا لما سبق بيانه . 

يتعين إجراء التحقيق اللازم لتحديد المشئولية بشأن إهدار امال 
العام وباقي المخالفات الأخرى. 


تاسعا : مخالفات اخري تتعلق بالفساد المالي بديوان عام الهيئة وبعض 
اجهزة الدن التايعة ها يلخ ما امكن حصره تج ۲1 هاما ا ي 


نوجز يما يلي اهم هذه المخالقات : 


ر 


| 


تدخلى السيد المهندس/رئيس مجلس الوزراء لقى وزير المالية 
لیواقق على تعريز موازنة العام المالي ۲١۱٤/۳١٠١‏ آهيئة الأجتمعاات 
العمرائية بنجو ۳۱۹ مليون جنيه على نحو يخالف القانون واللوائح. 


صرف بدون وجه حق لنحو ٥۲١۳‏ ملیون جنیه لقیام نائب رئیس 
الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية بالسماح بصرف حافز الأداء 
لكبار المسئولين بالهيئة بلغ ما آفکن حصره ۲ مليون جنيه عن 
الفترة من ۲۰۱۲/۷/۱ حتى ۲۰۱۵/٤/۲۰‏ على سبيل المثال ما تم صرفه 
لروساء أحهزة مدينة " أکتوبر؛ سیو ط: العبور؛ الصالحبة؛ القاهرة 
الجديدة؛ عن العام المالي ٠١٠۶/۲۰۱۳‏ وعن الفرة من ١/4/۷٤١ء٠‏ 
حتی ۲۰۱۵/٤/۲۰‏ بنجو ۲۷ مليون جئيه: كذا صرف المكاقآت بالزيادة 
عما وردت بقرار وزير الإسکان أقام ۲۵ء ۲١‏ ۲۷ء ۷۸ لسنة ۲١۴‏ 
شان اللائحة المالية للعاملين بالهيئة وعلى النحو الوارد بالمذكرة 
وتقاريرنا البالغة إلى الهيئة بلغ ما أمكن حصره تخو ۲٠۵‏ مليون 
جنيه. كذا السماج بصرق نحو ۱٤‏ ملیون جنيه بدل حضور 
جلسات لجان على الرغم من أن طاق عمل هذه اللجنة تدخل في 
الاختصاص الوظيفي لأعضائها. ولا يجزء ذلك دفع الهيئة للقيام 
بأعمال اللجان بعد مواعيد العمل الرسمية» فضلا عن صرف الحد 
الأشضى لاجلساث والمغالاة في تحديد أعداد المستعان. كذا تشكيل 
لجان لمراجعة أعمال لجان والاستعانة بأقراد ¥ علاقة لهم بأعمال 
اللجان التي استعانٹ بهم صرف نحو ۵,۱٩‏ ملیون جنه مکاقات 
لشرطة التعمير تمثل اأكثر من ٠١‏ اأضعاف الاعتمادات المقررة 
لخدمات وزارة الداخلية إلى الهيئة. 


سرف حاهز الإثابة لكبار امسئولين بالهيئة دون سند من القانون 
ودون مراعاة القواعد المنصوص عليها بالقائون رقم 6۴ لسنة ٠۷١‏ 
ولائحته التنفيذيةء حيث يتم صرف هذا الحافز بفثات موحدة 
وبصورة جماعية دون ربطها بمستوئ الأداء:فضلا عن إصرار الهيئة 
وبعض اجهرة ادن ق الاستمرار ك الصرف زغم مكاتبات قطاع 
المديريات المالية والحسابات الختامية بوزارة المالية إدارة مراقية 
حسابات التخطيط العم“ 5 

شروطه. الأمر الذي س 
بلزم بشن إيقاف الصرفا و74 
التسويات التصويبية اللار مهمع طب 
بشان استيداء المبالغ الصروقهدون ر 
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دھع یانب رئيس الهينة لقطاع الشئون المالية والإدارية بضحة 


صرق حاقز الأداء استنادا إلى المادة ۳١‏ من لائنحة شنون العاسلين 
بالهيئةء وذلك بالمخالفة للقواعد القائونية إلى تشير إلى عدم مخالضة 
آى لائحة لص فاتون ملزم حیت تتضمن اادد ۴ من فانون 
الهيئة رقم لسنة ۹۷۹ انه من حق رئيس مجلس الإدارة أن يقت ح 
اللوائجح ويعرضها على مجلس الإدارة الذي له حق المواققة او 
الرقض وي حالة الموافقة يجب آن بكون الصرف وفقا لضوابط 
محددة وهو ما لا يتوافر عند صرف حافز الأداء على وجهه الحالي. 


مخالفة الهيئة للمادة ٤١١١۳١‏ من قانون إنشائها رقم 0٩‏ لسئة ۹۷4 
كذا المادة ۵١‏ من قانون ٤۷‏ لسنة ۱۹۷۸ء كذا المادة ٠١١ ١۱۲۲‏ من اللائحة 
التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 6١‏ لسنة ۹۷١‏ المادة 
الأولى من القانون الوظائف القيادية رهم ۵ لسنة ۹۹١‏ لبدى قيامها 
بصرف حافز الأداء لكبار المستولين بها. : 


قيام الهيئة بصر بدلات حضور جلسات لجان لبعض العاملين بجهات 
اخرى وأضاهتها للحسابات لعدم وجود اعتماد للصرف يلغ ما أمكن 
حصره ۳,۳۲ مليون جنيه مما يختبر مخالقة مالية تستوجب 
المسالة. 


إهدار مال عام تجو ۱,۵ مليون جنيه تتمئل ق بدلات حضور 
جلسات لجان دون وجود ما يقابل هذا الصزف من أعمال تستوجبه 
وعلى النحو الوارد بالتقرير. 


اهدار مال عام ۲۰,۵ مليون جتيه لضرف مکافآت بما يزيد عن 
الكاقات الواردة بالقرارات المنظمة للصرف وعلي النحو الوارد 
بالذكرة والتقارير المبلغة للهيئة. 


قيام ديوان عام الهيئة بصرف بدلات ومكافآات وخصمها على 
الحسابات الجارية لأجهرزة المدن» ما آمكن حصره ۵۵۲ الف جنيه 
بجهاز مدينة الماهرة الجديدة دون تحديد القائمين بالصرف وبما 
یخالف الفانون واللوائح. 


عدم هيام جهاز مدينة 


A 


Da | |‏ 
| قروق اسعار ضاعت على جهاز المدينه نتيجة هنا بجو ٣٣۹۸۷‏ 
ملیون جنيه بجهاز فمدينة بني سويف . 
- وجود مبالغ مستحقة على نادي قضاة مصر بمدينة الفيوم نحو 
۹ مليون جنيه والخاصه بقطغة الأرض املخصصة للتادي برقم 
| ۷ بالمنطقة الاقليمية والبالځ مساختها نحو ۲۵,١‏ الف متر مربع 
بقيمة بيعية تبلغ نحو ۷,1۸ مليون جنيه والتى تم الغاء تخصيصها) 
بقرار لجنة رئيسية جلسة رقم ۹ بتاریخ ١ ۲۰۱٤/٤/۱۲‏ ولم يتم 
| السجبب الفعلي للأرض. 
- وجود العديد من الخالغات التى شابت النخصضيبص لہعض عمالاء : 
مدينة دمياط الجديدة ترتب على بعضها ضياع الال العام بلغ ما 
امكن حضره ۸۹,١‏ مليون جنيه (الشركة المصرية القابضة 
للبتروكيماويات » مجموعة الصريين المتحدين »-شركة الثيل 
التجارية ١‏ الغرفة التجارية بدمياط ١‏ الحميل / على صضالح جوهر ؛ 
العميل / احمد عبد الرازق) , 


- فام حهاز مدينة ہدر باعادة تخصضيیص بعض الاراضي للممااء 
بالاسعار القديةة دون تحدیتها بالاسعار وهت إعادة التخصيص مما 
أضر بالمال العام بنحو ۸ مليون جنيه 


- عدم قيام الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق بسداد اموال الدولة 
بلغ ما أمكن حضرده من متاخرات ٤۵‏ مليون جنيه . 
ونشير إلي استمرار شغل الجامعة للمبنى والأرض امقام عليها حتى 
تاریخه وعدم تفعيل ما تم انخاذه من قرارات وإجراءات من جانب 
الهيئة وحهاز المدينة خلال فزة شغل الجامعة للمبنئوالأرض منذ 
عام ۲۰۰۲ وحتی تاريخه لدة تزيد عن عشرة آعوام فضلا عن عدم 
استيداء حقوق الهيئة لدى الجامعة مما يمثل إهدارا للمال العام . ` 


يتعين اتخاذ اللازم وتحديد المسئولية . 
وجود العديد من المخالفا» 
لبعض العملاء منهم 
| والاسكان لاغضاء نا 
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وذويوة ‏ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ء شركة دلارللتنمية 
والادأرة السياحية). 


تم الموافقة على رهن المباني المقامة على الأراضى المخصصة للشركة 
الضرية تراست للصتاعات بجهاز تنمية شفال خليج السويس على 
الرعم من عدم سداد كامل المديونية المسثحفة عليها وفت الرهن 
بالمخالفة للماده )٤١(‏ من اللائحة العقارية ء حيث تم رهن الباني 
برقم ١٤ا‏ ھی ۲۰۰۳/۵/۱ وما زال رصیدها قی ۲۰۱۶/۱/۲۰ مدینا 
بنحو ۲,۱۸۰ ملیون جنیها پر جع لأعوام ۰۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ٠٠١٠١‏ » قضلا 
عها تبين من وجود مديوتية اخرى بحساب الأرضدة الديئة على 
الشركة بنحو ٠,٠١۳‏ مليون جنيها منذ عام ۲٠١۸‏ قيمة استهلاك 
مياد. 


تبينرقيام جهاز تنمية شمال خليج السويس باستئئاف التعامل 
على بعض الفط الملغاه دون تطبيق احكام المادة (۸) من اللائحة 
العقارية مما تسبب قى ضياع نحو ١,٤۵‏ مليون جنبها لعدد )٤(‏ 
شرکات. 


تين تخصيض ١١‏ آلف م۲ للعميل (الشركة العربية للثتمية 
والاستئمار العقاري) لإقامة سوق جملة للخضار والفاكهة بمدينة 
الصالحية وقد تبين بشانها الآتي :- 


متح تراخيص إنشاء وإدارة سوق جملة من خلال القطاع الخاص 
والأذراد دون أخن رأى الغرفة التجارية اذضرية بمحافظة الشرفية 
بالمخالفة للمادة )۱١(‏ مسن القانون ۸۹ لسستة ۹۵١‏ بشأن الخرف 


اختلاف اسس تقدير سعرالمتر من الأرض لسوق الجملة عن سحعر 
المتر من الأراضي المخصصة لإقامة مخبز بلدي بمعرقة نفس اللجنة 
المشكلة بالقرار الإداري (رقم ۵۲۵ )۲۰٠۵/۲/۲۷‏ الصادر من رئيس 
جه از للدي نة دراس ة القنة التفدير ية إلمراد اللفقد فى 


ت 


باأخالفة للمادة ٠۲‏ من قانون الناقصات وابزايندات رشم ۸ لسنة 
۸ وکذا المادة )1١١(‏ من اللائحة التنغيذية لذات القائون ٠‏ 


ج قيام جهاز المدينة بتعديل مواعيد سداد الأقساط ليكون بدءأ من 
بدلا من ۲٠٠٠/٤/٠١‏ بالمخالفة لواعيد السداد المدرجة 
بإخطار التخصيص مما يعد تسهيلا ائتماني للعميل ومد مدة 
السداد ۷شهور مما کان ينبغي معه إلغاء التخضيص لإخلال العميل 
بشرؤط السداد المحددة للمزاد وقد ترتب على ذلك الأتى ‏ 


ا الوافقة علي رهن المباني المقامنة علي الأرض لصالح بنك التعمير 
والاإسكان (جلسة لجنة فرعية رقم ٣۹‏ ق )۲١١۹/۸/۱۷‏ بناءَ علي راي 
الشئون العقارية بان العمیل ملتزم بسداد الأقساط حتی ۲٠٠۹/۸‏ 
زغم وجود مستحقات بنجو ۵۷ إلف جنيه (القسط الرابع المستحق 


فی ۲۰۰۹/٤/۴٢‏ طبقا لإخطار التخصيص) بالمخالفة للمادة ٤١‏ من 
اللائحهة العقارية للهيئة . 


السماح للعمبل باستغلال المساحة الشاغرة المجاورة للسوق والبالغة 
02 لاإقامة ساحة انتظار سيارات (موافقة السيد نائب رئيس 
فطاع التخطيط فى )۴٠٠٠/٠١/4‏ بالمخالةة للشروط العامة للمزاد 
ودون تحديد حق انتفاع لها . 

د أظهر تقرير حهاز التفتيش الفني علي اعمال البشاء التسابع لنوزارة 
الإسكان وقوع جهاز المدينة ق المخالفات الآتية 

- اضدار الراخيص رقم )١(‏ لسنة ۲٠١۷‏ بتساریخ 1 قبل 
اعتماد مخطط المشروع من السلطة المختصة بالهيئة : 

۲ موافقة رئيس جهاز المدينة ي ۲٠٠۵/۷/١‏ علي تعديل شروط الردود 
الأمامية للمبتي طبقا لطلب العميل دون موافقة السلطة الختصة 
بالهينة علي ذلك ممنا ترتب عليه عدم ترك اي ردود من الجهة 
الشرقية والشمالية وتم فتح المحلات علي الشارع مباشرة. 
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a‏ ٍ ج دو ن مسح از 
لبنائية من ۲١‏ إلى +۳٠٠٠‏ مها كان بيه الأثر على ۸ 


الفتوحة بالشروع والخصصة لخدافة الجفهورو ایضااهدار 6 
me r‏ 


متشتحقات الدولة لأن سعر المت ١سرتبط‏ بعدد الأدوارالمسموح بها 
بالخالقة للمادة ۵١‏ من القانون رقم لسنة ۲٠٠۸‏ (فانون البناء 
اموحد): 


بثاء مطاعم وسون للأسماك بالخالفة للأئشطة الطروحة مماكان 
پەجاب إلغاء التخضيص شنفيذ| للمادة ٠‏ من اللائحة العقارية وقد 
أوصى جهاز التفتيیش الفني فى نهاية تقريره بالأتي : 

- تحديد هيمة للمخالفات البنائية وقت ارتكابها (قائون ٠١١‏ لسنة 
1) طبفا لالأسعار السارية والسائدة وإلزام العميل بسداد قيمتها . 


الساءلة القاذوئية للمسئولين عن إضدار تراخيص البناء للمشروع 
عن الخالمات التي شابت الإصدار واسباب قفد زرسومات الترخيص 
الأول الصادر عام ۲٠١۰۷‏ . ر 
وفد تبين عدم تنفيد أي من التوصيات المشار إليها بعاليه قضلا عن 
فيام العميل برفع دعوى فضائية رقم ۲ لسنة ۷ق ضد السيد 
وزير الإسكان وآخرين, 

- :وجود مجالفات عند الاستلام النهائي لمحطة المعالجة الثلاثية 
بمدينه ١‏ أكتوبر حيث بلغت قيمة ملاحظات الإستلام النهائي 
| المحطة والتي لم تقم بتنفيذها شركة القاولات الصرية / مختار 
ابراهيم وفقا لمحضر الاستلام النهائي ي ۲۰۰۷/۱۲/۱۰ نحو ۱,۷ مليون 


© تحضر الاستلام النهائي لم يتضمن أن هذه اللاحظات لا تعوق 


الاستفادة من المشروع وفقا لكفاءة التشغيل القصتوى لها (المعالجة 
| الثلاثية). 


۵ مدرج بهذا المحضر آنه تم استلام الأعمال الكهربائية واليكانيكية دون 
الاعمال الميكانيكية للمرشحات الرهلية التى تم استلامها وتشغيلها 
یدزی ففط كما اذه لم يتم استلام (وحدتى التوليد الاحتياطية : كذ 
ا اجهزة القياس) ابتدائيا ومما يعوق قياس كفاءة تشفيل 
الحظة: 


پپ ن ب هذه ه الأرض پاتا البيعم العمول بها بعد a‏ 
عليه من وجود ضرر على الال العام. 


بلغت الأرصدة المتوقفغة ضفن الحسابات المدينة الأخرى بديوان عام 
الهينه وأجهزة المدن 
تجو 1۲۵,۲٣‏ مليون جنيه طرف بعض الجهات دون تحصضيلها حتى 
۰ . مها يعد إشدار للمال العام 


وجود مبلغ ۷,۷ مليون جنيه مديونية مستحقة على بحض الجهات 
الخارجية بديوان عام الهيئة مقابل مكافات لجان ومكافأت أخرى 
للعاملين بتلك الجهاث متضمنة مبالغ مرحلة منذ سنوات سابقة 
ولم يتم تسويتها مما آدى إلى تزايد المديوئية على تلك الجهات 
ويعتبر إهدار أ لمال العام, 


تضمن حساب ارصده مدينة أخرى بمدينة السادات نحو 
۸ مليون جيه علي بعحض شركات الحديد بمدينة السادات 
وذلك حتی :۳١۱۳/٦/۲۰‏ لم يتم تحصيلها مما يعتبر إهدار للمال 
العام, 

علما بآن هذه المبالغ تمثل قيمة مقابل الانتفاع السنوى للمتزالمربع 
المسارات الخاصه لشركة العز لحديد التسليح والشركه العربية 
للصلب المجصوص (راكو ستيل) وذلك بناء على قرار اللجنة 
الحقارية الرئيسية بجلستها رقم )٩(‏ في ۲٠۰۹/۲/۱۱‏ والتى حددت 
سعر المتز ٤ج/م۲‏ سئويا وفقا للقيمه السابق تحديدها بتاريخ 
٠٠0۵‏ للمسارات الخاصه للشركه المصرية الامريكية لدرفلة 
الصلب وذلك حتی ۲١١۵/۱۱/۱۵‏ مضافا اليها الاعباء السنويه ويكون 
مقابل الانتفاع السنوی من ۴۰۰۵/۱/۱۵ وحتى ۲۰۰۸/۱/۱١‏ بواقع 
“ج/م۲ مغ زيادتها بواقع ٨1١‏ سنويا خلال فثرة الانتفاع ومع ذلك 
لم تلتزم تلاك الشركات بسداد اية مبالغ حتى تاريخه مكون عنها 
مخصضص بميبلغ ۲ مليون جنيه . 


کرقآنه مستحق على بعض الموردین ق ۲۰۱٣/۲۰‏ نحو ۲۳۱۲۸ 


ملبون جنيه دفعات مقدمة تم ضرهها مئت ستزات دون تسويتها 
خض مشروعات البنية الأساسية باجهزة ادن ومما يغتبر إهدار 
للمال العام. 


لم يتم الإنتهاء من دراسة نحو ٠٠,٤۷٤‏ مليار جنيه تمثل غرامات 
تأخير «خصومة من بعض الشركات وملاحظات استلام وفروق 


أسعار وبنود متجاوزة ..... وخلافه: مما له من بالغ الأثر على 
الهيكل التمويلي للهيئة وعلى رقم الفائض وعجز الموازنة العامة 
للدوله. 


قامت الهينة بإنشاء حساب خاص يئحو ٤1,١۸‏ مليون جنيه 
بالخالفة للقانون يمثل فيمة ما تم إحتجازه من بعض المتجصاات 
والتي يتم الصرف منها مباشرة على مكافآت العاملين دون توسيط 
حسابي الأجور والإيرادات بالمخالفة للمواد ٩٠ ٤‏ من القانون رقم ۵٣‏ 
لسنة 1۹۷۴ وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة .حيث بلغ احمالى 
ماتم صزفه منها خلال العام المالی ۲۰۱٤/۲۰۱۳‏ ملغ ٠۷١‏ مليون 
جثيه مما يترتب علية عدم إظهار بند الأجور عا حقيقته ويوؤّثر 
على رقم الفائض وعجز الموازنة العامة للدولة. 

بلغت قيمة الارباح المرحلة قي ۲١٠٤/7/١١‏ بالقوائم الالية الجمعة 
العدلة نحو ۱۸۱ ملیار جنيه » ولم تتأثر بنحو ٠,۳۰١‏ مليار جتيه 
فیما يلي ببانه : 


قيمة التزام استكمال المرافق للمدينة الأم (التجمع الإول والثالث 
والخامس) بمديئة القاهرة الجديدة والذى تم حسايه بالمخالفة للمقرات 
ارقام ۳۷ ؛ 4۸ » ٤۴ ١ ٠۰‏ ا۵ ٩١‏ من إطار عرض واعداد القوائم المالية الواردة 


, بقرار السيد المستشار / رذيس الجهاز رفم اا 6 وو جار 


Mori‏ 4 ۷۱ من 


FR 


قيمة الزيادة في مخزون الانتاج غير التام بمدينة برج العرب الجديدة › 
حياث تم إجراء التسوية التصويبية رفم ۱۸ ف ۲١۱۵/۲/۱۹‏ من حساب تكلضة 
الانتاج الى حساب مخزون انتاج غي تام بالحطا. 


فيمة التوازن الما لمساحة ۹١۲‏ هدان الخصصة لشركة تعمير وادى الئيلا 
الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة ١‏ اكتوير 
وفقا لاسس هذا التوازن المعتمد من مجلس إدارة الهيثة بالجلسة رقم ٠١‏ ف 
۰ ووققغا 4ا أذرته لجنة دراسة الأسعار بالهيئة » اللجنهة العقارية | 
الرئيسية بالجاسة رقم ٩‏ قي ۲۵/۲/۲ استكمالا لما آفقره مجلس الوزراكن 
بڄلسته قي غضون شهر ديسمير ۲١١١‏ بإعادة التعإمل على هذه المساحة 
مقابل تعهد الشركة بشبول إعادة التؤازن الال للقود المبرهة بينها وبين 
الهينة في المجال العمرانى ء ووفقا لتعهدها ايضا الوارد بالقرار الوزارى رقم 
١‏ لسثة ۲١٠١‏ باعتماد التخطيط والتقسيم لهذا المشروع وذلك كله وهةا 
لعيار المحاسبة الضري رهم ١‏ الخاص بالاحداث اللاحقة ٠‏ 


| 


ےہ ت 
قيمة الاحتياطى العام الوارد بقائمة المزكر الما المخدلة تعدياا ثالثا › 
والسابق ادرآجه ضمن القواتم المالية المستقلة المرفقة بالقوائم المالية | 
المجمعة المحدلة تعدیلا ثانیا تحث مسمی / احتیاطی فانونی ؛ حیث اهاد 
الختصين بالهيئة بان هذه القيمة مدرجة بالحساب منذ سنوات وهى لا 
تخرج عن إما فيمة أصول مهداة ء أو أحتياطى ارتضاع اسعار الاضول أ 
الثابتة . 


فيمة ارزباح مبيعات التقسيط الؤجلة والتى تم تخفيض اايراد بهاأ 
بالمجالفة لقرار السيد المستشار / رئيس الجهاز رقم ۲٠١‏ لسنة ۲٠١٠‏ ومعيار 
اللحاسبة الصري رقم ١١‏ فقرة ۸ وهو يخص أجهزة مدن القاهرة الجديدة ؛ 
الشيخ زايد ¡ العبؤر : السادات » دمياط : بدر ٠‏ الشزوق ؛ العاشر من رمضان | أ 
بني سويف ؛ طيبة ؛ المنيا ؛ ق حين التزمت أجهزة المدن الاخرى بهذا 
العيار » كما التزمت بقرار السيد المستشار / رئيس الجهاز سالف الذكر 


3 . 0۸ 


= 


طبيق السياسات المحاسبية ف القوائم المالية | 
و مها الميزائية الجمغة ومما يشير الى 

e‏ حلة 

۲ 


مليار جنيه (التسوية رفم 0٩۰‏ ي )٠٠۵/۲/۲۳‏ » الشيخ زايد جنحو 
NW‏ : 


: ی 


ملیار جنیه ٣/٣٣۰(‏ ق ۲۳ ء الشروق ۰,۲۲١‏ ملیار جنیه ۲٣۳٣(‏ ي 
٠ (re /r/YT‏ ولم يتم اجره أى تسويات بأجهزة مدن العبور » السادات , 
دمياظ ١‏ بدر ؛ العاشر من رمضان » بنى سويت » طيبة » امنيا » فصلا عن 
تبققى مبلغ ۲,٠٠١‏ مليار جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة دون تسوية› 
مما يشير الى ان فيمة الفائض المرحل ي تقل عن الحقيقة بنخو | 
مليار جنيه ؛ كما أن التسويات التى اجر تها الهيئة ف العام الما 
4 على النحو السابق تخالف البنود رهام ۲۲ ٤1٤۲ : ۲٢۰‏ من معيار ا 
امحاسبة المصتري رقم د الخاصس بالسياسات الحاسبية والتغيبرات فا 
التقدبرات المحاسبية والاخطاء ؛ حیٹ يتم تسوية رضید اول المد لاق بند 
رسن بنود حقوق اللكية فد تأثر بذلك وذلك عن آقرب مدة سابقة يتم 
عرضها وكدلك مبالغ المقارنة الأخرى المفصح عنها عن كل فيرة سابقة 

يتم عرضها كما لو كانت السياسة المحاسبية يتم تطبيقها بصفة مستمرة. | 


فيمة المتحصلات المفسدة بحساب الارصدة الدائنة الاخرى بديوان عام 
الهيئة اي ۲١۱٤/1/۳۰‏ والتى تستخدم ت صرف مكاقآت وإتابات لبعض | 
العامليين بالهيئة ١‏ مما يشير لتجنيب ايراد معين لنفقة معينة (تكوين 
حساب خاص) بالمخالفة للقانون واللوائج ومما يترتب عليه من اثر بالغ 
على الأرباح المرحلة . 


قيمة التزام استكمال المراقق لمناطق الامتداد بمدينة القاهرة الجديدة ء وهنا 
۸ ٠ا‏ هبالع مجنبة من الايراد اعمال رتخض مخظمها مرافق الفاز » التشجير ء اضافة 
الى يعض عمال الصيانة 0۸ اخ وخر يابا على الوازتة العامة للدولة بقيمة | 


الآزنا المر حلة اممتحض U:‏ 
نے و 3 


اا 


قيمة الارباح الرحلة لاال اتا يلان غتابعة لهيئة ١‏ 
ا | الجدیدة وھی مجالس أو ٤‏ اکثوبر ۵ 


الجديدة ٠‏ الشيخ زايد ٤‏ جمياط :٠ل‏ لقأشر من رمضنان » الثو 
2 ۹ 
لبور ٠‏ الشروق . الصالحية ¥40 ارب . / 


1۸ 


مما له من بالغ الأثر 


على رقم الفائض وعجز الموازنة العامة للدولة بنحو 
۲۷۵ ملیبار جنیه. 


اضافة الى ها يلي : 
ه تثراخي الهيئة ق إزالة التعديات والإشغالات على الذر اضي التي 


استولت عليها بعض الجمعيات والشركات والأفراد داخل كردون مدن 
اكتوبر ؛ الغبور ؛ الشييخ زايد ء المنيا ء أسيوط ١‏ هندءأسوان ‏ الفيوم ؛ 
طيبة ٠‏ القاهرة الجديدة ترتب عليه ضرر علي الالّ العام » فضلا عن 
تباين فرارات الهينة بشاتها حيث فقامت بالوافقة علي تقنين الوضع 
بأجهزة مدن العبور ؛ الشيخ زايد » طيبة ء اتخاد قرارات بإزالتها بأجهزة 
مدن امنيا » أسيوط » أسوان ٠‏ القيوم »فنا (لم يتم تنفين قرارات الإزالة) 
١‏ امتنحت عن إصدار قرار الإزالة او تجصيل القيمة العادلة للأراضي 
بمدينة اکتوہر ترتب عليه تضمين القوائم الالية المجمعة ومن ثم 
الحساب الخثامي للهيئات الافتصادية بحسابات الأصول الثابتة (ار اضي) 
¡ الاستشفار ات الحقارية ١‏ مخزون الإنتاج غير التاحم لتكلفة الاهثناء 
(ا,٠جنية‏ /۴) أو التكلفة الفعلية للمساحاث والإشغالات والتعديات 
سالفة الذكر ولم تتضمن القيمة العادلة للأراضي وحرمت الهيئة من 
تنفيد خطط التنمية علي هذه المساحات ومما له من بالغ الأثر علي 
الأجيال الستقبلية » وبلغ ما أمكن حضره من مساحة الإشغالات 
والتعدیات نجو ۱۲۲۷۸٤فدان‏ تمثّل ۳٦,۵‏ من راس مال هيئة المجتمعات 
العمرائية الجديدة ١‏ علما بأن تفنيين وضع الإشغالات والتعديات يخالف 
أحكام المادة رقم )٠١(‏ من قانون الهيئة رقم 0٩‏ لسنة ۹۷۹ مما ترتب 
عليه ضرر على الال العام ت . 


رر 


عدم إلتزام هيية الجا 


لادين رقمي ۸ , ن ا 
بتخصيص مسافة م 
العمرائي الجديد . 


شام.السلطة الختصة بالهيئة اعتبارأً من جام ٠٠ ٠١‏ نيعا لساات 
الكبيرة باجهزة المدن التابعة للهيئة عن اظريق المزايدة بالظاريف 
المخاقة بمقدم 1١‏ وفرة سماح ۲ ستوات وتقسیط الباقي علي ۷سنوات 
بغائدة البنك المركزي ١‏ الأمر الذي حدى بأجهزة المدن الحصول علي 
شيكات آجلة بمستحقات الدولة ١‏ ان هذا الئظام أشبت عدم جدواه 
لقيام السلظة امختصة بإلغاء شرط إثبات الجدية لقبول التنازل عن 
هذه الأراضي ١‏ الأمر الذي أدى إلي الإتجار بأراضي الدولة وعزوف 
امتنازل إليهم عن سداد مستحقات الدولة قي مواعیدها حیث بلغ عدد 
الشيكات الآجلة بأجهزة مدن ١اكتوبر ١‏ العبور ء برج العرب (١۵4شيك)‏ 
تبلغ فيمتها 1,1۹مليار جنيه صرتد منها لعدم التحصيل (١۸٣شيك)‏ 
تبلغ يمتها ١۲,امليار‏ جنيه. 

تلاحظ وجود تضارب ف المصالح بين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
لقطاع الشنّون التجارية والعقارية وأموال الهيئة ولم يتم ازالة هذا 
التعارض بالخالفة للقانون رقم (۰7( 
لسنه ۲۰۱۳۲ بنحو ٤٤,املیون‏ جئیه قیما يلي بیانها : 


ه حصول المهندس / مجدى حسن فرحات على الؤحدة رقم ١‏ عمارة 
۴ مچ ۲ بالجي السابع بمدينة ١‏ اكتوبر بمساحة ٩‏ م۲ عن طریق 
التمليك سئة ۹۹١‏ بالمخالفة للبتد د/١٠‏ من الادة ۷ فمن قانون نظام 
العاملين المدنيين بالدولة رقم ¥۷ لسنة ۹۷۸ . 


° قيام السيدة / سمية احمد حجاج. السيد متدور (زوجة) في 
بادر اج بيانات غير مطابقة للحقيقة ضمن اقرار قبول 
التنازل عن الوحدة رهم ١١‏ عمارة رهم )/۲٤‏ مج بالحي السايع بمدينة 
اکتوبر٬‏ حيث ذکرت عدم حصولها /هى وزوجها واولادها القصر على 
1 اك وحدات اخرى (على الرغم من تخصيص الوحدة رقم ٠١‏ عمارة ٠/۴٤‏ 
مج ۲ بالحي السابع بمدینه ١‏ اكتوبر بمساحة ۹۹م۲) باسم الزوج / 
مجدی حسن فرحات . س 


رية على الوحدة السابظة ف 
ة والحدول عثة مما د 


حصول الهندس / منجدی جسن فوحات على الوحدة رقم ۷ا 


"ا متطقة ١۸‏ (اات: اری شباب) بمساحة ۱۲۵ ۲۵ عن طریق الت ر 
شر بالخالفة اللقانون واللوائح على النحو سابق الاشارة اليه 


bai 


غضون عع ۲۰٠۶‏ ؛ وبحكم وظیفته کرئیس جهاز مندینة ١‏ اگتوبر 
باجراء تنازل عن شذه الو حدة باسم والدته السيدة/ سوسان بد الحلیم 
حلمۍ ي ۲۰۰۸/۸/۱۹ ليقوم بتخصيیص فطعة ارض جبائات باسمها 
ونحمل رقم ج/بلوك ١‏ / منطصة ۷ بمساحة ۰ م۲ بتاریخ ۲۰۰۸/۸/۲۷ › 
ثم اجراء تنازل من والدته اليه عن الوحدة السكنية مستخدما التوكيل 
رقم ۲٦۷۲‏ ب لسنة ۲٠٠۸‏ وتم التنازل الاخیر تاریخ ۲٠١۹/۲/۱۵‏ . وقام 
بادراج بيانات مخالغة للحقيقة باقراره بقبول التنازل عن الوحدة› 
حیث ذکر عدم خحضوله هو وزوجته واولاده القصر عن ای وحدات 
سكنية اخرى (على الرغم من حصولهم على وحدتين سكنيتين 
اخرتین) . 


ه بحكم وظيفته قام قي غضون عام ۲٠٠۹‏ بتخصيص الوحدة السكنية 
رقم . عمارة 9 با لمجاورة الثالتة الحى الحادى عشر بەساحة A‏ م۲ 
اسم اخنيه ‏ أخمد حسن لفرحات 1 وقبامة باستخدام التوكيل الرسمى 
العام رقم ١۹/ب‏ لسنة ٠٠١١‏ والمحرر من أخيه إليه ف التنازل عن 
الوخدة للشيد / عاظطف قثحى محمود ابراهیم وتم اجراء التنازل 
بالفعل بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۱۷ بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۸٩‏ لسئة ٠۹۸‏ 
واللائجة العقارية ذات الضلة بالتخصيص بالامر المباشر » وتشر 
القواعد الى التخصيص عن طريق القرعة العلنية » وقد خلا املف 
| العقاري للوحدة من اصل التوكيل امستخدم ل التنازل : 


اجةالية ۰ ۲٢‏ يي غضون عام ۲۰۰۸ پاسمه | سشوشن عبد الحليم حلمى 
(والدثه) ؛عمرو احمد محمد ابراهیم بندیٰ (ابن شقيقة زوجته) . 
a‏ 


ونخلص من ذلك أن الذكور بحكم وظيفته قام بتخضصيص عدد ه 
وحدات سكنية (جهاز مدينة ١اكتوبر) ٠١‏ قطع اراضي مقابر (جهاز 
مدينة ١‏ اكتوبر) ؛ فيلا جاهزة بالمنطقة السكنية الثانية بمدينة 
السادات من صندوق تمويل المساكن التابح لوزارة الاسكان ووحدة 
دوبلکس (شرکة اللحمورة للاسكان والتعمير بمدينة ١‏ اكتوبر) » ترتب 


عليه ضزر على المال العام ٠,٤١‏ مجو كيو يئل فروق اسعار الوحدات 

نية ١‏ ازاضي المقابر المخية ا نة 1 اكتوبر بخلاف 
تربحه من الفيلا الجاهزة ة الدوبلكس المخصصة 
من شركة المعمورة للاسکان 9 : 


O A 


٠‏ قي السطة المختصة بالهيئة والمستولين بض :أجهزة الدن 
بإستتاد وتنفييد بعض عمليات المراقق ترتب عليه إهدار مال عام بمدينة 
برج العرب بلغ ما أمكن حصره نحو ٠١١‏ مليار جنيه » بمدينة 1 
اكتوبر۴, مليون جنيه » بمدينة بئى سويف ۲۲۵مليون جنيه ؛ 
الديوان العام بنحو ۷,۵امليون جنيه ١‏ ١۳۸مليون‏ جنيه بجهاز مدينة 
العبور بإجمالي نحو 1,2۳١‏ مليار جنيه ونوجز ذلك قیما يلى.- 


- مخالفات شابت إسناد وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة 
الصرف الصسجى بنظام برك الأكسدة بمديئة برج العرب » قضلا عن 

زيادة القيمة التعاقدية للمشروع بنحو ۲۵١‏ مليون جنيه بالذمر 
الباشر لتصبح ٤١١١١‏ مليون جنيه » إسناد أعمال إضافية بالأمر 
امباشر بنحو ٤١‏ مليون جنيه عن طريق لجنة المرافق بالهيئة 
لشركة كونكورد عن عملية تغذية وصرقف الإسكان الإجتماعى 
ترقب عليه صرف مبالغ لبحض بنود الأعمال بنجو ٠١‏ مليون جنيه 
بأزيد من سعر السوق » تنفيذ شركة المقاولات المصرية أعمال غير 
مطابقة للمو اصفات بعملية الخزانات الأرضية والخزان العالى بالحى 
السادس ترتب عليه تخفيض الأعمال بنحو ۹٠١‏ مليون جنيه »عدم 
الإستفادة من أعمال المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية (شركة 
ایجیکو) علی الرغم من صرف مبلځ ۲۱۲,۳٢‏ مليون جنيه. 


تلا حظ عدم قيام الهيئة بإتخاذ اي إجراءات جدية لتحصيل 
ضريية التصرقات العقارية عن حالاث التنازل بالمخالفة لإحكام 
| المادة )٤١(‏ من قانون ضريبة الدخل رقم )٩١(‏ لسنة ۲٠۰۵‏ عن 
الأراضى ٠‏ الوحدات بالمدن الجديدة على الرغم من توجيه السيد 
وزير الإسكان السابق للسادة نواب ر ئ ښتاریخ ۲۰۱٤/۱/۲۹‏ 
(على الكتاب المبلغ إليه من السيد 
للمجاسبات رفم ۷۸۲/۳ فی ۲۲ا 
أعدتها إدارة مراقبة الجساد 
التضرفات العقارية ومضاريف انال ٠)‏ فصي 
الشأن) بان يتم التحصيل فورا للم ينم الطية مما ترتب عليه 
ضرر على الال العام » قضلا عن أنه 
الهيئة عن العام السابق ,نفس المخالفة اسقية 
عليها وتم التعقيب بانهاوازالت قاياة مما يشير إلى إست 


۲ 


الخالفة .ويتحين اتاد إجر a‏ التشريعية في هذا اانا 


- اهار مال عام بنحو ۲۷۹ ملیون جنیه تمل في ,قرون اسعار 
1 الإسناد لنفس القاول (مؤسسة أبراج مكة) ولئضس طضبيعة 
الحمليات (رقع كفاءة طرق) و نفس التوهیت ي غضون عام ۲١٠۳‏ 


عن عملية مهبطظ الطائرات ورقع كفاءة الظطرق الخاصة شارات 
الزيارة الخاصة برئيس الجمهورية بمدينة ١‏ اكتوبر قي غضون عام 
۷ وتم الصرف ف عام ۲۰۱۶ : کذا صرف نحو ١١١‏ الف جنيه ١۴:‏ 
الف جنيه (اتعاب لجنة التوفيق) بمعرفة الديوان العام بالخالفة 
للقانون واللوائجح عن عمليتى مرافق (مياة ؛ صرف صحي) منطقة 
الخازن ١‏ كهرباء المنطقة امحصورة بين الفيوم - الواحات (منطقة 
المخابرات) تنفيذ شركة المقاولون العرب وؤذلك بمدينة ١‏ اكتوبر ؛ 
گذا صرف نحو ٠٠,٠۲‏ مليون جنيه بنفس المدينة لبعض شركات 
المقاولات العاملة ف مجال صيانة الطرق . 


< لم نواف بما تم إتخاذه من إجراءات بشأن تحضيل مقابل إنتغاع 

المحاجر المخصصة لشركة لافارج تيتان الضرنسية عن السنوات 

| السابقة والبالغ يمتها ۲۲,۵ مليون جنيه والثى امثنعت الشركة 

عن سدادها ومما يضر بالال الحام ء كما تم إسناد أعمال صيانة 

وتشغيل محطة الصرف الصنجى بالأمر المباشر لشركة المقاولون 

العرب بمبلغ ۲۵١‏ مليون جيه دون تحديد الأعمال المطلوب 

تنفيذها ضمن مقايسة تعتمد من السلطة المختصة بالهيئة 

بالمخالفة لقائون المناقصات والمزايدات وذلك بمدينة بنى سويف 
الجديدة . : 

” صرف نحو ۱۷,۵ مليون جنيه على مشروع محطة الزهراء الجديدة 


للخيول بمدينة 1 أكتوبر دون إستقادة مما يمثل إهدار للمال العام 
وذلك بالديوان العام , 


| - صرف نحو ٠,١۹‏ مليون جنيه دون وجه حق لشركة المقاوؤلون العرب 


ا رقم ٦‏ (أبثاء عبدالاي bes‏ الجداث اليكانيكية مر 
ثالثة (شركة هورس): 


YF 


- صرف جعض الحوافز والمكافآت دون وجه حق بث ا أمكڻ حاص ره 
منها ۵,۷۳ مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الخديدة , ۴١١‏ آلف 
جنيه بجهاز الفرى السياحية . 


عدم الإلتزام يتطبيق المادتين رهمى ۹۸ من قانون إنشاء الهيئة رقم 0۵١‏ 
نه ۱۹۷۹ ترتي عليه وجود ضرر على الال العام بلغ ما أمكن حصره 


ر حجبيه: 


ه عدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق المادتين رقمي 
۸ من قانون إنشانها رقم 0٩‏ لسنة ۹۷١‏ التي تقض بتخصيص مسافة من 1 
الأرض لا تزيكد عن ۵ كيلو متزات حول المجتمع العمرائي الجديد من جميع . 
الجهات تحددها الهيئة ؛ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد مواققة 
الجلس بتخصيص الاراضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء 
الجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكيذلك الاراضي 
الئصوص عليها ق المادة السابقة وذلك بدون مقابل » ويكون هذا القرار 
ملزم لجميع الوزارات والجهات والهيئات والاجهزة المحنية يأملاك الدولة 
عاي اخثلاف انواعها وتعتبر هذه الاراضي من ارضي البناء وكذا الاراضي 
الأخري التى يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد » ويخظر على اى شخص 
طبپعی أو معئوى بعد صدور هذا القرار ان يحوز أو ييضع اليد أو يعتدي 
على آي جزء من اجرزاء الاراضس التي تخصص لأغراض هذا القانئون كما 
يحظر إجراء أية أعمال او اقامة اية منشات او اغراض او إشغال بأي من 
الوجوه إلا بإذن من الهيئة. 


* أفادث الهيئة بأنه ء تم تحديد حرم المدن الجديدة وفقا للمادة رقم ۸ 
للمدن التى تم استصدار قزار جمهورى لها بعد صدور القانون وكانت 
مساحة الحرم متاحة وتم تحديدها ي وفتها واضافتها للقرار الجمهورى ف 
حينه مثل مدينة بئى سويف ء سوهاج » أخميم :أما بالنسبة للمدن القامة 
بالفعل فانه لم پتم تحدید جرم لها لوجود ملکیات خارج حد الکردون 
سباشرة او وجود تعديات من قبل المحافظات أو الأهالى ١‏ وته ادراج ذلك ق 
الخططات الاستر اتيجية الجارى اعدادها للمدن القائمة ودراسة مدى 


امكانية اضاقة مساحة الحرم لها عن الرفع المساحى من المكاتب 
المتخصصة قي هذا امجال ول ا الحرم المناسبة تمهيدا 


۳ الضادر بتاریخ ۱۹۷۹/۱/۷ م ۋال هله ادن ١‏ اكتوبر ٠‏ الشيخ زايد › 
اعبور حيث انشأت مديئة ١‏ اكتؤبر بالقرار الجمهورى رقم ۵٠٤‏ لسنة ٠۵١۹‏ 
شض اع 


الصادر بتاريخ ۹۷۹/۱۲/١۵‏ ء كفا تم إنشاء مديئة العبور دقار رذيس مجلس 

الوزراء رقع ٠٠۹۰‏ لستة ۸١‏ اما مدينة الشيخ زايد شتع انشانها بانهرار 

الجمهوزى رقع ٠٠١‏ لسنة 1۹١‏ ء ؤهنة المدن صدرت القرارات. الخاصة 

نانشائها محددة احداثيات الكتلة العمرانية ولم يتم تحديد حرمها على 

اقيض مغا تم لبعض المدن مثال ذلك مدن اسيوط » سوهاج . هنا الجديدة 

ترتب عليه هيام بعض الافراد والاشخاص الاعتبارية بالتعدى على حرم 

| هذه المدن ومما يترتب عليه من ضرر على الال العام وعلى النحو الوارد بهذا 
التقرير . 

ه ونؤكد على عدم فيام الهيبئة وجهاز سدينة ١‏ اكتوبر باتخاذ الإجراءات 

القانوئية اللازمة للحفاظ على حرم المديئة من الناحية الشرقية › ترتب - 

عليه وجود ضرر على الال العام بنجو ٠٤,٦٤‏ مليار جنيه مليار جنيه 


Sg 


حول اج اا 2 علقة يحرم الان الديدة (مع او_ وضع اليد 
او الاشفالات ایا کان سند هااو ندهااو تاریخ وھوعها : 


| * سبق ابلاغ الهيئة بعدة تقارير رقابية تتضمن مخالفتها أحكام 

الادتين ۸ ٩:‏ من قانون إنشائها رفم ۵٩‏ لسنة ۹۷١۹‏ والمتعلقتين بحرم 

ادان الجديدة (مسافة ۵ كيلو حول امجتمع العمرانى) منها تقرير 

راشب الحسابات عن القوائم المالية لجهاز مدينة 1 اكتوبر ي /1/Y°‏ 

تقرير مرافب الحساباتث عن الميزانية المجمعة لهيئة المجتمعات 
الفمرانية واللدان تضمنا المخالفة الاتية ؛ 


| ” عدم التزام شيئة امجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق المادتين 
رفمي ۸ » ٩‏ من فانون, إنشانها رقم ۵4 لسنة 0۸۷۹ التي تفقضي 
| بتخصيص مسافة من الأرض لا تزید عن ۵ گيلو مترات حول 
N‏ ا ید ی بمييع الجهات تحددها الهية ؛ يصدر 
موافقة الجلس بتخصيص 
الاختيار لإنشاء امجتمعات 
وكذلك الأراضى المتصود 
ا ا مغ ابل ويكون هذا القرار ملل 
اجميع الوزارات والجهاطة الهاي والاجهزة المحنية بأملاك الد 
علي اختلاف انواعها وتيرة : 


0 


الإراضي الأخري التى يشوم عليها المجتمج العمراني الجديد › 
ویحظار علی اق شخص طبیعی آو معنوی بعد سندور هذا الهرار ان 
يخوز او يضح اليد أو يعتدي على أي جزء من أجراء الاراضي التي 
تخصص لأغراض هذا القانون كما يحظر إجراء أية أعمال أو اقامة 
اية مئشات او اغراض او اشغال باي من الوجوه إلا بإاذن من الهينة . 


- قضلا عن ما ٹضمنته المادة رقم ٠١‏ من هذا القانون من آنه "يشع 
باطلا كل تصرف وتقرير لأي حق عيني اصلي أو تبعي او تاجیر او 


تمكين باي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفققا لهذا 
القانون أو يتم بالمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن 
التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به . وعلى المحكمة أن تقضي به 

/ من تلقاء نفسها . ويزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة 
الهيئة ما قد يوجد على هذه الأرض من تعديات أو وضع يد أو 
إشغالات أیا كان سندها أو تاريخ وقوعها › وتكون الإزالة مقايل 
تعويض عادل ني حالة الإشغالات التي يثبث أن أقامتها بسند 
قانوني" 


" الاآنه تبين من المراجعة ما يلي : 

° بتاریخ ۹۸۷۱/۷١‏ خطاب من مدير الهيئة العامة لشروعات 
التعمير والتئمية الزراعية لشئون الملكية والتصرف الى نائب رئيس 
هينة المجتمعات العمرانية مثضمن احالة طلب الشركة العربية لمنتجات 
المحاجر لشراء او استتجار مساحة ۳ فدان عند کم ۲۴ علی یسار طریق 

مصر اسکندرية الصحراوى لاقامة مشروع كسارة لتكسر الاحجار حيث 

ن هذا الغرض ليس من أغراض الاستصلاح والاستزراع الوكل 
الاختصاص بشاتها الى الهيئة ومن نم قان الهيئة تكون غير مختصة 

بحت هذا الوضوع او اتخاذ اجراء! 

1 ۳ من قانون ۱٤١‏ لسنة ۱۹۸۱ ق شان 


° بتاریخ ۲۰۰۵/۵/۳١‏ قرار 

كافة أعمال الاستغلال لاسة : ۱ 

خل مساحة (ه كم) والحظور متها الإستة 
j‏ : 


إلا بموافقة الهيئة طبقا لأحكام المادة ۸ من القانون رقم ةه لسنة ٠۷۹‏ 
وذلك للشرکات التالية : x‏ 


إ. شركة هديل للتجارة والمقاولات . 

أ الشركة العربية لمنتجات المحاجر (كواريكو) . 
۴ شركة بلوكس للتعدين : 

٤‏ شركة الدالى للكسارات والمحاجر 


بتاریخ ۲۰۱٠/۱۰/۲‏ خطاب من رئيس جهاز المدينة الى مساعد نائب 

رئيس الهيئه لقطاع التخطيط والمشروعات بشان موقف قطعة الارض 1 

بمساحة ١١‏ دان الصادر عنتها عقد بيع اہتدائي بين هيئة المجتمحات 

العمرانية الجديدة والشركة العربية لمئتجات المحاجر (كواريكو) وان 

تلك المساحهةه ضمن مساحة قدرها ۵۵۵ فدان وهذه المساحة بحد اثمام 

اجراءات التئازل ستكون مخصصة بالكامل لشركة الجيزة للتنمية 

والتظطوير العقارى وتم اعتماد الخطط العام للمشروع بأكمله غلى 

مساحة ۱0۵۵ فدان من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والسيد 

الدكتور محافظ ١‏ اكتوبر ١‏ وان الجهاز التنفيذى للمتطقة الصساعية 

والاستثمارية هى الجهة المنوط بها استصدار الراخيص عقب اعتماد 

الخطط وبالتالى هي المسئولة عن متابعة اثبات الجدية حيث لا يمكن 

المصل بين مساحة ١‏ فدان والمساحة المتبقية باعتبار ان المشروع كله 

سترابط ا يتجزآ وأن إثبات الجدية بالمشروع جميعه يحتاج لفترة رَمْنية 

ليست بالقليلة (علما بأن مساحة ٠۲‏ قدان ما زالت قضاء). 
° صدور بعض تراخيص البئاء من الادارة الهندسية بالجهاز 
التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة ١‏ اكتوبر لصالح شركة الجيزة 
الجديدة للتنمية والتظوير العقارى وفقا لا يلي : 


” زخصة رقم ۲۳ لسنه ۹ بتاریخ ۲۰۰۹/۱/۱۵ عدد ۱۰ عمارات 
سکنية (ہدروم + ارضی * ادان شیر ةر عدد ٤۸‏ عمارة تاون 
۸اوس مکون من ارضي ا ا 

رخصة رقم ١۲‏ لسنة ۲۰۹ ر 
علاد ۸ عمارات ا Ee‏ 


فتكررة), 


- زخصة رقم ۳٢‏ لسنة ۲۰۰۸ بتاریخ ۲٣۰۸/۱/۲۲‏ میتی تجار (أزضي 
٤ +‏ أدوار متكررة) _ 


- رخصة رقم ١‏ لسنة ۲۰۰۸ بتاريخ ۲٠١۸/۲/٠١‏ إنشاء خلاطة 
خرسانية مؤفته لحين الانتهاء من المشروع . 


ه بالرجوع الن ادارة المشروعات بجهاز المدينة » حيث فقامت هذه 
الادازة باعداد خريطة تتضمن كردون مدينة 1 اكثوبر » وكذا مساحة ه۵ 
كيلو ۲٢‏ من الحد الشرقي لكردون المدينة حتى حدود طريق مصر 
اسكتدرية الصحراوى بعد مراعاة استبعاد المساحة ايمن الطريق 
الدائرى ء وقد بلغت المساحة الملوقعة على الخريطة ۷١١‏ فدان ؛ وقد 
تبين من القجص وجود بعض الاشغالات على هذه المساحة منها ما يلي : 

- مساحة ۵۵ فدان حيازة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير 
الحقاري منها ۱۲ فدان عن الكيلو ۲۲ طريق مصر اسكندرية 
الصحراوى بالتنازل من الشركة العربية لمنتجات المحاجر يي عام 
۹ والتى سبق تخصيضنها للشركة الاخيرة لاقامة مجمع سينما 
ومطاعم (سياحى ترفيهي) + وباقي المساحة مخصصة بمعرفة 
الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة ومقره 
منطقة ابو رواش الصناعية وفقا للقرار الجمهورى رقم ١١١‏ لسئة 
والذي حدد تبعية المنظقة الاستثمارية من نادى الرماية 
حتی الکیلو ۸ من طریق مصر اسکندریه الصجراؤى الى محافظة 
الجيرزة . 

” وقي هذا المجال نحدد ان القرار الجمهوري ¥ يخالف هانون وفغا 
لترتیغب أولوية التشريعات والتى يأتى في قمثها الذأستور » القانون › 
القرار الجمهوری ؛ قرار رئيس مجلس الوزراء » قرار مجالس إدارات 
الهيناث التى يرأسها وزراء ؛ القرار الوزارى ؛ ما دون ذلك من اللواثح 
والاحكام . 


۱۲۸ 


1 


ق اعمال اشتخر اج المواد المحجرية بالغالفة للقانون جوالتى صدر 
بشان ايقاف أعمالها فرار رئيس جهاز مدينة ٦‏ اقتوبر رقم ١١١‏ ي 
٠٣‏ والذي لم تتواقر اى بيانات بجهاز المدينة تفيد بمدى 
تلنفاكه. 


ه ومما سبق يتبين ان المساحة الباشية بالامتداد الشرقي والتى لم 
نتصرف فيها الهيئة بالبيع للغير والتى يقع على معظمها اشغالات 
وتعديات للغير نحو ۷١١١‏ فدان ۷١١(‏ فدان = [ا٤‏ فدان مباعة لشركة 
سامكريت + ٠١‏ فدان مباغة للشركة العربية]) مما ترتب عليه ضرر 
على الال العام تجو ٠٠٤,٠١١‏ مليار جنيه ؛ وقيمة الضرر محسوبة على 
اساس سعر المثل المحدد بمحرفة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة ف 
غضون عام ۲٠٠۷‏ لمساحة ١١‏ فدان حيازة شركة داماك عند الكيلو ۲۷ 
طريق مصر اسكندرية الصحراوى ضمن امساحة المصافة لسينة الشيخ 
زايد (علما بان هذه المساحة قامت شركة داماك بشرائها بعقود بيع 
فسجلة من محافظة الجيزة الى فحفود محمد مهنى واخرين الى الجمعية 
التعاوذية لبتاء المساكن لاعضاء نادى الرحلات الى عبد الواحد خنفى 
ادریس). 

على النقيض من ؛ طلب جهاز مدينة ١‏ اكتوبر من الهيثة ف 
۸ بضبم مساحة ٠١١١,١‏ فدان الى كردون الدينة منها مساحة 
٠٢‏ قهفدان حيازة جمعية العاملين بهيئة الرقابة الادارية » ومتاخمة 
الكردون الغربي للمدينة على سند من ولاية الهيئة على هذه المساحة ؛ 
ومما يشير الى ان طلب الضم لصالح جهات معينة وتتحكم فيه الاهواء 
الشخصية ولا يتم للضالح العام والحفاظ على أموال الدولة » حيث امتنع 
جهاز المدينة عقن تكليف لجنة الساحات الكبيرة بالمدينة عن جرد 
الساحة المتاخمة للحد الشرقى والبالغة نحو ۷١١‏ قدان ء ومما يتير عدم 
تمكين لمراقبي الحُسابات من الاشراف على الجرد. 
بتحيين تحديد المستولية التقصيرية ي هذا الشأن. 


رون حنيه لدي مراجعة مجالس الامناء بالمدن الجديدة انتابعة 
يون جيه لدي مراجعة مجالس الامتاء بالل 


خالفات ترق ايها ضرر علي الال العام بلغ ما امکن حصره نجو 
4 : 


رخازفة مجلس امناء مدينة ١‏ اكتوبر لاحكام الادة الرابعة من 
انون الموازنة الحأامة للدولة رقم ۴ لسنة ۱۹۷۴١‏ . كذا المادة التالثة ١‏ ال)ادة 
۷مان ررنحة التنفيذية لهذا القائون » حيث يعتبر مجلس الامناء من 
مفزذات الموازنة العامة للدولة كما أن فائضه يوّول الى هذه الموازنة ¡ 
رو برحل من عام الى اخر : الامر الذي لم يتم . 


» مخائضغة هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة للمادة رقم ۲١‏ من 
ونون الوازنة العامة للذولة والتى تحضر إنشاء صناديق تخصص قيا 
وارد معينة لأستخدامآت محددة الا بقرار من رئيس الجمهورية › 
یٹ ان مجلس الامناء نشا بقرار صادر من وزير الاسكان ٠‏ 


ه كيا خالفتث الهيثة الماد 1١‏ من قانون المحاسبة الحكومية رقم ٠١۷‏ 
نة ٠۹۸١‏ » خيث انها أنشات حسابا خاصا خارج الموازنة العامة لادولة 
دون صدور قراز جمهوری يويد ذلك » كما ائشات حسابا خاصا بالبنك 


الإكزى الصري يإسم / هيئة المجتمحات العمرانية الجديدة - مجلس 
الامناء , 


* عدم قيام مجلس الأمناء باتخاذ الاجراءات اللازمة لأيلولة نحو ٠٠,١‏ 
ليون جنيه الى وزارة المالية ويمثل الفائنض المرحل اي ٠٠٠٤/٦/۳۰‏ 
نالخالفة للقانون ومما يمثل ضرر على الال العام ؛ كما قام بادراج نحو 
مليون جنيه من هذا الفائض ضمن استخدامات الوازئة 
التقديرية للمجلس عن العام الال ۲١۵/۴١٠٤‏ بهدف استهلاكه اوعدم 
سإ اده الى وزارة المالية » بالمخالفة لا قرت به هيئة المجتمعات الحمرانية 
لجديدة بتجاوز كافة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ي تاريخ 
غایته ۲۰۱۵/1/۴۰ , 


هيام وزير الاسكان منذ عام ۱۹٩۵‏ وحتی عام ٠٠٠٢١‏ باستصدار 
#ارات وزارية متعاقبة تتعلق بمصادو مويل هکرس الامناء » تحديد 
بالغ الخصصة لصالحها من رسوح| لشاف : 

ان صدور قانون یجیز تحصیل /هفور 
خانونية "لا رسم الا بقانون" 


اشاراق عام تجو ا مليون جنيه هيم ما امك حص ره من 

سيارات إطفاء : إنقاذ » ميكروباص ودون الجصضول على شهادات معتهدة 
آ من الجهات التى اساتلمت هذه السيارات ؛ مما لم يمكننا من التحفق من 
الو جود الفغلى لهند الاصول, 


۾ اهدار مال عام نجو ۲,۰۲ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من 
مكافاث دون وجه حق ١‏ إثابة لبعض العاملين ببعض الجهات الخدمية 
دون اتباع قواعد الصرف السليمة ‏ قيمة مصاريق اصلاح وصيانة 
لبعض السيارات والتى لم نتمكن من الحكم على ضحة استخدام هذه 
السياراث والمسئول عن أعمال الاصلاح والصيانة ء مصروفات تراخيص 
وتلیفونات استخدام الخبر . 


ه امتناع جهاز مدينة 7 اکور جن تجوول بتوادت تفن چان 
الامناء بنحو 1 مليون جتيه منذ سنوات : 


ه امتناع مجلس أمناء مدينة ٦‏ اكتوبر عن سداد تحو ١١١‏ مليون 
جنبه تمثل 1١ ١ ۲١‏ من الابرادات الجارية بالمخالفة لمنشور عام وزارة 
المالية رقم ۸ لسثة 11 i‏ رقم |٠‏ 
لسنة ۱۳ء۲ . 


٩ |‏ امتتاع مجلس الإمناء عن اعتماد اللائحة الالية الخاصة به من 
الجهات السيادية المختهبة بالدولة وهى وزارة المالية › التخطيط » الجهاز 
امركزئ لاتنظيم والادارة بالمخالفة للقائون . 


٩‏ امتتاع مجالس الامناء بمدن [ بني سوبت ١‏ ١اكتوبر‏ » ۱۵مايو ؛ بدر ؛ 
القاهرة الجديدة ؛ الشيخ زايد ؛ دمياط ١‏ المثيا ؛ الحاشر من زمضان ؛ 
الئوبارية » السادات ؛ العبور » برج الهرب » الشروق » الصالحية] عن سداد 
الفائض المرحل ي ۲١۱١/7/۲١‏ بنحو ٤٠١,1۷‏ مليون جنيه الى وزارة المالية 
وقيام المختصين بهذه المجالس 8 تسهيل الاستبااء على هذا 
الفائض وادراجه بالوازنة التفنيرتةي. العام الال ۲١۱۵/۲۰۱۴‏ 
IN E E‏ قانور 


iT IS 


e ا‎ 
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٠ه‏ عدم قيام جهاز مدينة ١‏ اكتوبر بتقديم الميزانيات العمومية 
وحسابات الأيزادآت والمصروقات للجهاز الركزي للمتاس بات لامر جع 
بالمخالفه للبند رقع ۲ من الادة رقم ۵ من قانون الجهاز المركزي 
للمحاسبات رقم ٤‏ لسنة ۸۸ » مما يعتبر من المخالفات المالبة وفقا 
للفقرة ب من البند رقم ؛ من الادة رقم ١١‏ من هذا القانون . 


٠‏ سمخ مشروع السرفيس بمدينة ١‏ أكتوبر لنفسه بجباية الال العام 

وفقا لما تضمنته المادة الثامنة من اللائحة المذكورة وهو يتمثل ي 
حصيلة المبالغ التى تحضل من المركبات والمخالفات ؤقيمة التصالح 
والاستيكر والتصاريعح وخلافه وهو الدور الذنى كفله القانون للدولة › 
كما أنه لم يستخدم هذه الموارد قي تحسين الخدمات العامة للطرق 
وتخطليبط وإنشاء وضيانة المواقف ومحطات الركوب وإئشاء أماكن 
خدمات لهذه الاعمال وإنشاء وإدارة موقف للمعدات التقيلة وانتظار 
سیارات التاکسي وانصرف نظره الى صرف هذا الال العام كمكافآت 
وحوافز معظمها لموظفين عموميين بجهاز مدينة ١‏ اكتوبر وهيئة 
املجتمحات العمرانية الجديدة وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام على 
مغزى من ان القائم بالتحصيل هو موظف عام والمستقيد ق ذمته المالية 
شو نفس الموظت العام . 


ه٠‏ مخالفة مشروع موافف سيارات السرفيس بمدينة ١‏ اكتوبر لاحكام 
الادة الرابعة من قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥۴‏ لسنة ۹۷٣‏ » كذا 
المادة الثالثة ؛ المادة ٠۷١١‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون » حيث يحتبر 
الشروع من مفردات الموازنة العامة للدولة » كما أن فائضه يؤول الى هذه 
الوازنة » ولا يرحل من عام الى اخر ءالامر الذي لم يتم . 

° مخالفة هيكة المجتمعاث العمرائية الجديدة للمادة رهم ٠١‏ من 
قانون الموازنة العامة للدولة والتى تحظر إنشاء صناديق تخصض قيا 
موارد مغينة لاستخدامات محددة الا بقرار من رئيس الجمهورية > 
حيث أن اللائحة المنظمة للعمل بالمشروع معتمدة من رئيس ونائب 
رئنيس جهاز مدينة ١‏ اكتوبر . 
: كما خالفت الهيئة المادة ١١‏ من o CÎ‏ رقم ۱۲۷ 
لسنة ۱۹۸۱ ٠‏ حييث انها أنشات اجسابا خاضا خارج اللوازنة العامة للدولة 
دون صدور قرار جمهوری یو ذلك ١‏ كما انشا حسابا خاصا بالب: 


i: 


RS 


المركزي الملصري بإسم / هيئة المجتمعات العمرانية الجديية - مشروع 
مواقف السيارات الاجرة والنقل بجهاز مدينة ١‏ اكتوبر . 


ه امتتاع مشروع المواقف عن اعتماد اللائحة الالية الخاصة به من 
الجهات السيادية المختصة بالدولة وهى وزارة المالية ‏ التخطيط ‏ الجهاز 
الركزي للتنظيم والادارة با لمخالفة للقانون » أدى الى تحصيل رسوم من 
الواطنين بدون قانون. 


۵ه اهدار مال عام بنجو ۱۷ مليون جنيه بیتمثل ي مكافآات وحواقر 
وبدل جلسات وهى مبالغ صرفت لموظفين عموميين بجهاز مديئة 1 
اكتوبر والهيئة ووزارة المالية ويبعض الجهات الخدمية بالدولة دون سند 
من القائون › كما أن هذه المبالغ ا تدخل الوعاء المطبق عليه الحد 
الاقصى والأدنى للأجور ولا يتم اخضاعها لقؤانين التأميتات والضرائب 


.ا 
- 


هه عدم قیام مشروع المواقف بإتخاذ الإجراءات اللازمة لأيلولة نحو اب۸ 
مليون جتيه الى وزارة المالية ويمئل الفاثض المرحل ي ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ 
بالمجالقة للقانون ومما يمثل ضبرر على المال العام . 

وجود مخالفات يشان الموارد المتعلقة بالقرار بقانون رقم ١١‏ لسنة ۲٠٠۴‏ 

(فانون الاسكان الاجتماعى) : 

* فيام هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة بنقل عبء تمويل 
صشدوق الاسكان الاجتماعى متها إلى المواطنين حاجزى قطع أراضي 
الأسكان الميرة عن طریق الفأرعة بالخالفة للمادة رقم ا من القرار 
بقانون رهم ۲ لسنة ۲٠٠١‏ حيث يتم تمويل هذا الصندوق بنسبة ×١‏ من 
حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيتات العامة وشزكات القطاع 
العام » ۴۵ من حصيلة بيع الاراضي الملوكة للوحدات المحلية . 


اعدم قيام هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة بتحويل حضيلة 
عغرامات مخالفات البتاء بالمدن الجديبة 

الاسكان الاجتماعى بالبتك المركن 
الادة رقم ١١‏ من القرار قانون 
الاسكان الاجتماعى . 


الخلط ما بين الفائض المرحل بن الل لال ۲ »> والفائض : 
جار عن العام الال ٠١٠٢/۲۰۱۲‏ مما فر عليه من الخلط ما بين ار 


rr 


البالغ التى تؤول الى وزارة المالية » صندوق تمويل الاسكان,الاجتماعى 
بالخالفة لقاتوتى الموازنة العامة للدولة رقم ٣ه‏ لستة ۷٣‏ ء تفويل 
صندوق الاسکان الاجتماعی رقم ۲۲ لسنة ۲٠۱٠۲‏ . 

العمراني نوجزها فيما يلي : - 


٠‏ وجود تضارب مصالح بين وزير الاسكان والمرافق والثتمية 

العمرائية :هينه المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الارض رقم 

بالحي ١‏ المجاورة السادسة بمدينثة الشيخ زايد بالامر المباشر وياسعار 

تضر بمصلحة هذه الهينة وبا لمخالفة للبند د/٤٠‏ من المادة ۷۷ من قانون 
نظام العاملين المدئيين بالدولة . 


٥‏ عدم توافر بیانات عن استمرار شغل آ.د.م/ مصطفی کمال مدبول 
لوظيغة المدير الاقليمى للمكتب الافليمى للدول العربية لبرتًاأمج الامم 
المتحدة للمستوطانات البشرية بعد توليه منصب وزير الاسكان والمرافق 
إالتنمية الحمرانية . 


e > 


0 محالقة وزير الاسكان والمراقق والتنمية العمرانية للمادة رقم ۲ من 
القرار بقانون رقم ١‏ لسنة ۲١٠١‏ لعدم قيامه بازالة التعارض ق المصالح 
او الافصاح عنه اذا كان نسبيا . 


٠‏ عدم تفعيل احكام المادة رقم ؛ من هذا القرار بقانون بشان انشاء 
لجنة الوهاية من الفساد . 


. مخالفة وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية للمادة رقم ٠٠١٠١١‏ 
من القرار بقانؤن رقم ٠١١‏ لسئة ۲١٠۲‏ بشأن عدم اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لوقف نشاطه لدى المكتب الاقليم ىلول لر بية لبرنامج الامم 
ائتحدة للمستوطنات البشرية؛ تقفيم ى لخجاتاستشإرية حيث بج 
عليه تقدیمها بأجر او بدون اجر کڼاه 
القرار بقانون سالف الذكر ا 
عليه دون غبره : 
ر 

عدم تفيل احكام الادة رقم ۸ من اله ار بقانون حيث لم يقم 
مجلس الوزراء باصدار اللوائج اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد أخذ ر 
جنة الوقاية من القساد - 7 


ر 


r4‏ ھک 
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 يرادإلا اهم مظاهر اإقساد‎ 5ı 


- يمكن "إيجاز اهم مظاهز الفساد الإدازي بهيتة المجتمخاب 


الغمرائية الجديدة والتي يتزتب عليها آثر مالي وثمة ضرر علي 
المال العام ١‏ بلغ نما أمكن حضره من أثار مالية ثحو ٦۸,۷۷۸‏ 
مليار جنيه ووردت هذه المظاهز بتقرير القوائم المالية المجمعة 
لهذه الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها في ۰ ١٠۳/۹/۳‏ ٣م‏ كما يلي : 


لم نواف بالقوائم المالية المعتمده فى ۲٠٠۳/۲١/۲۷‏ لبعض الجهات 
المستثمر فيها من هبل ديوان عام هيئة المجتمعات العمرائية 
الجديدة بنجو ۵۸١‏ مليون جنيه الأمر الذي لم نتحشق مغهة من 
صخحة فيمة الإستثمارات الخاصة بها والواردة بعائمة الركز الالى 
والإيرادات المحققة منها أو الخسائر . 


ظهر رصيد حساب القروض لجهات أخرى بديوان عام هيئة 
المجتفعات العمرانية الجديدة بمبلغ ٠,۷۷١‏ مليار جنیه ل ۲۰۱٤/۱/۳۰‏ 
يتمثل ق باقي قيمة القروض السابق منحها لوزارة المالية من 
الهيئة للصرف على مشروعات الطرق والصرف الضحي والتي تلتزم 
الوزارة بسدادها وفقا للبروتوكولات المبرمة محها . وقد أرسلمت 
الهيئة عدة مطالبات للوزارة للوقاء بالأقساط المستحقة عليها والتي 
کان آخرهاق ۲۰۱۲/۱/۲۰ إلا أنه لم يتم السداد . 


بلغ رصيد حساب مخزون مشتريات بخرض البيع بالقاهرة الجديدة 
٣۰٤/٣۰‏ نچو ۱ ملیار جنیه مقابل نحو ۲,۲۸۱ ملیار حنیه 
ي ۲١٠۶//۲۰‏ بفارق نحو ٤٤١‏ مليون جئيه يمثل قيمه المضاف 
للحساب_ خلال العام المالي ۳ / ٠١‏ من الوحدات السكنية 
المسثلمة من بعض العملاء المباعة لهم أراضي بنظام السداد العيني 
(مقابل وحدات سكنية) » بتصل بما سبق إغفال إثبات قيمه عدد 
6 وحدهة سكتيه بعدد ٠١‏ عماره ضمن الحصة العينية المستحقة 
لجهاز المدينة بمشروع شیک ضبان تريقيا للاستثمار العقاري 
والمستلمة بمحضر اتلام ۲/۹/۳ 

يتحفظ الجهاز علي إتباع هستةا حتفا العمرانية الجديدة › 
بنظام السداد العيتي بدلا من النقدي پخ العملاء غير الجادين ج 
بالخالفة لعقود البيع. 


بلع ماأمکن حصره من الأراضي غر المخمحلطة بآجهزة ادن نحو 
4۸ صلیون مر مربع طبقا لمدونات محاضر الجرد 3 ۴٣۱۶/۱/۲۰‏ 


هه بلغ مخزون الإنتاج التام وغير التام ل نحو ۱۷,۹۷ ملیار 

نيه يمئل تكلفة أراضى ومباني بعضها شاغر بمساحة نحو ,1۲+ 
مليون متر مربع والبعض الأخر مخصض للحملاءولم يتم تسليمه 
لاسباب مختلفة خ 


ه بلغت متاخرات العملاء ي ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ نحو ۲,۳١‏ مليار جنيه . 


ققق رضي حاب انق بيخ اسول حو الآ مهار تيه :ما 
ركن خضره) تنل تكلفة شروغات منيادية وخذمية مسلمد ال جهات 
الاختصاضص منك سنوات دون اتجاذ الإجراءات اللازمة لنفلها الى 
مبزانيات هذه الجهات. E+‏ 


۰ ضمن حساب مدینو بیع آصول بجهاز مدينة ٦‏ آکتوبر نحو ۲۲٤١,۷‏ 
مليون جنيه يمشل التكلفة الفعلية لأرض المطورين المسلمة لهيئة 
التنمية الضناعية بمساحة ۹۳۵۸۱۲,٦١‏ م۲ ١‏ علما بآن السعر المتفق عليه 
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة » هيئة التنمية الصناعية يبلغ 
۰ جنیه (سعر اتقاقي) باجمالي ۲۵۵,۹ مليون جنيه لمساحة ۸0۲۹۸۰٤‏ 
م۲۴ غير متضمئة مساحة الشريحة البالغة 1۰1۰۰۹,17 م۲ والتى صدر 
بشأنها توصية من اللجنة العقارية الفرعية ن ۲٠٠٤/1/۲١‏ (الجلسة رقم 
(A‏ بإلغاء التخصيص ١‏ وتبلغ التكلفة التقديرية للمتر المريع وفقا 
للدراسة المعدلة ف تاريخ القوائم المالية نحو ۸٠۸‏ جنيه/م۲ ليكون فرق 
التكلفة الذي تتكبده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتيجة البيع 
بسعر اننفاقي يقل عن التكلفة التقديرية نحو ٤١۴,۳‏ مليون جنية . 
علما بانه لم يتم تحديد المسئول عنٰ جخ چا ميلغ +٠١١۳‏ مليون جنيه 


ضفن خساپ مدیتو بیع اضول بج 7 2 1 اکتوبر نحو ۸۱۷ 
مليون جنيه يمئل تكلفة سوق الجملة متشا فوائد بنجو 1١۷‏ مليو: 
جنيه تمثل نسبة £۷0.۲١‏ من إجمالي التكلفة وهو مطابق للدهاتر 
والفوائم المالية وقد تلاحظ أن :+ 


۳7 


< تم إيقاف إحتساب الفوائد من قبل بنك الاستيتهار القومي منذ 
١‏ بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقة أي 
۸ ۔ وتبلغ الغوائد التی تم ایقاف إحشسابها من ۲۰۰۲/۷/۱ 
وحتی ۳ نحو ۹,۷٤۳ملیون‏ جنیه بخلاق عامي ۲۰۱۳ ۲۰۱٤۰‏ 
طبقا محضر اجتماع بتاريخ ۲٠۱۲/9/۸‏ بين كل من هيئة المجتمحات 
العمرانية الجديدة ووزارة الالية والجهاز المركزي للمحاسبات 
ومحافظة الجيزة وبنك الاستتمار القومي . 


- إضافة نحو ۷٤١٤‏ مليون جنيه من هبل هيئة المجتمعات العمرائية 
الجديدة قيمة فوائد تراکمیة وغرامات تاخیبر ي ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ 
بالرغم من تخفيض الفوائد ق ۲۰۲۳/۱/۲۰ بنحو ۲١‏ ملیون جنه › 
كما تم تحميل سوق الجملة بفواند بشحو ۲۹٣,۵‏ مليون جنيه (ضمن 
تعدیلات الميزانية يي ١‏ ) لتبلغ هيمة الفوائك نحو ٠4۷‏ 
مليون جنيه ومما يشير إلى تغيير سياسة تحميل .شوق الجملة 
بالفوائد من عام لاخر دون سند فضلا عن تراكم هذه الفوائد 
حتى بلخت ٠١‏ من قيمة الاعمال والارض على الرغم من تسليج 
السوق الى محافظة الجيزة من عام ۱۹٩1‏ . 
لم يتم اتخاذ إجراءات نقل تكلفة السوق الى ميزانية محافظة 
الجيزة مما له من بالغ الاثر على زيادة التكلفة وتحميلها بفواشس 
دون داع فضلا عن فيام المحافظة بتحصيل إيرادات السوق دون 


سوق الجملة بمدينة العبور : 
° فازال حساب مدینو بیع أضول يتضمن تكلفة إنشاء سوق الجملة 
الت بلغت نحو ۷٣۱۳١‏ ملیون جنیه منها أعباء تمویل بشحو ۲۰۸۹۵۸ 
ليون جنيه وقد تحمل جهاز المدينة غرامة تأخير عن عدم السداد هذا 
العام بنحو ۲۷,1۰۵ مليون جنيه , 

لزفی هدا الشآن نشير إلى صضدور رار کل 
(رئيس مجلس إدارة بنك الإستنثمار الله 
۳ بتشكيل لجتة لدراسة مو 
الديونية على ان تنتهي اللجنة من اعمال 


” 


هذا القرار لم نواف نتائج اعمال الاج 


تضمنحساب مدینو بیع آصول ي ۲۰٣٤/۹/۲۰‏ بجهاز مدينة برج 
العرب مبلغ تجو اب۵۵ مليون جنيه يمل تكلفة طريق التاوري زج 
العرب + وقد تبين عدم تسليمه إلي جهة الاختصاص (الهيئة العابة 
للطرق والكباري) بالرغم من صدور قرار السيد المهندس وزير النقل 
والمواصلات رقم )۲١(‏ لستة . وقد ورد الرد من جهاز المدينة برهم ۲۸۹۸ 
هی ۲۰۱۶/۹/۱۸ یفید بان الطریق الذکور لیس له محاضر تسلیم حت 
تاريخة . 

ه تضمن ح/ مدينو بيع أصول بجهاز تنمية شمال خليج السويس 
نحو ٤,۷۵۰‏ مليون جبية قيمة إنشاء محطظة کكهرياء والتی تم إنشاءها 
بمعرفهة هيئة كهربة الريف تحت إشراف شركة التوزيع مستحقه على 
شيئة كهرباء القناه ولم نواف بموقف تسليم المحطة لشركة الكهرباء 
وكذا موافغه وزارة المالية على نقلها لجهة الاختصاص وما ثم من 
اجراءات > ا چ 


تضمن ح/ مدينو بيع اصول بجهاز تنمية شمال خليج السويس 
نحو ۷١‏ الف جنيه فيمة تكلفة الأرض الخام محطة صزف المخلفات 
السائله : محطة رفع مياه قطر ٩٠١‏ مم أرض محطة رفع مياه وقد تم 
الانتهاء من هته الانشاءات وتنفيدها بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير 
قبل إنشاء المدينة . 

هذا وقد تبين تعلية نحو ٤,٠٤١‏ مليون جنيه قيمة إنشاء تلك امحطات 
بالأرصدة الدائنه باسم الجهاز الركزي للتعمير ورغم ذلك لم يتم إثبات 
شذه القيمة إكتفاءأ بقيمة الأرض الخام. 

ولم يتم تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تلك امحطات منذ بداية إنشاءها 
وتحميل الحساب بها تمهيدا لنقلها لجهة الاختصاص . : 


تضمن حساب مدينو بيع أصول بجهاز مدينة القاهرة الجديدة نحو 
مليون جنيه يمئل قيمة الأي سيلم إلي شركة مياد القاهرة 


مياه القاهرة الكبرى E‏ 


٣‏ ریخه لم يتم الانتهاء من إجرااتا قز 
القابضة لياه الشرب ا REF‏ 
لجان المشكلة بالقرار رقم .٤‏ 


۰/8 لتحدید صاق ال 
ي يتم نقلها لشركات مياه الشرب و أ ف الصحي. فضلا عن غيم | 
اب هقيمة الإهلاك اللازم مئذ ذلك التاريخ بحسابات الهينة؛ ولى/ ^ 


۴۸ 


3 تم اتاد الإجراءات اللازمة لنقل تكلفة الأصول متنا قنمهة إهلاك 
تلك الأصضول ٣‏ 


ه تضمن حساب مدينو بيع أصول بجهاز مدينة القاشرة الجديدة نحو 
١‏ مليون جنية يمثل قيمة الأصول المسلمة إلي الشركة القابضة 
للمسرف الصحي بخلاف مبلغ ٠٠,٠۹١‏ مليون جنيه قطع قيار مسلمة 
للش ركة القابضة للصرف الصحي مقيدة بحساب الأرضدة المدينة الأخرى 
و حتى تاربخه لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل تبعية هذه الأصول إلي 
الشركة القابضة للصرف الصحي تنفيذا للقرار الجههوري رقم ١١‏ لسنة 
١‏ و قد تبين تضمين الحساب مبلغ ٠١‏ مليون جنيه بموجب القبد 
رقم ٩۷۲‏ ق ۲١٠۳/۵/۲۸‏ فيمة أعمال الإحلال و التجديد لروافع الصرف 
الصحى لمدينتي القاهرة الجديدة لعدد ١‏ رواقع ومدينه العحبور (راشع )١‏ 
وقد تبين بشان ذلك :- 


- عدم تطبيق أحكام القانون رقم ۸٩‏ لسنه ۱۹۹۸ بشان تنفيذ أعمال 

| الإحلال والتجديد وعدم توقيع عقود بشان تلك الأعمال للحفاظ 

| على حقوق الجهاز وعدم مواقاتنا بمستخلصات تؤيد تلك الأعمال 

) وبالتالي لم يتم الوقوق على صحة تلك الأعمال ومدى توافقها مع 

بنود العقد . حيث تم السداد عن طريق ديوان عام الهيئة خضما 
على حساب جهاز القاهرة الجديدة : 


- تم موافقة وزير الإسکان الأسبق ي ۲١۱۳/٤/۱۱‏ على صرف مبلغ ٥١‏ 

ملیون جنيه على ۴ دفعات وتقديم المستخلصات عن الأعمال التي 

تقوم بها أولا اول لاستتكمال صرق المبلغ إلا انه لم ترد المستخلصاث 
الخاصة بغيمه أعمال بهبلغ ۲١‏ مليون جنيه قضلا عن قيام جهاز 

الدينة بسداد مبلغ ١مليون‏ جنيه بموجب القيك رفم ۵٦۷‏ يي 

لشركه الصرقف الصحى على الرغم من عدم تسويه 

البلغ السابق صرفه بنجو ٠١‏ مليون جتيه وتقديم المستندات 

والتحقق من التسويات . 


تضمن حساب ارصده د ون عاح هيئة المجتمعات 
العمنرانية الجديدة مبلغ ٠,۸۲١‏ / وز ارة المالية تتمثل 
ي المشروعات القومية الت فاو الها بتملها منذ سنوات طبقا 
تكليغات السيد/ رئيس مجلس راء البق رون أن يكون تلك البالغ ١‏ 


ربط بموازنتها» علی الرخم هن تی الإتفان الذي تم بین وزیریا 
سكان والماليه ن ۲٠٠١/4/٠4‏ اسلوب تسوية تلك المبالغ ولم يتم إتخاذ 


۳1 


اللازم مع وزإرة المالية بشأن كيفية تسوية تلك البالغ لانجذلك من اثر 
على نتان ج أعمال الهينة . 


۾ لم يقم دپوان عام هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بمطابقة 
الرضيد المدين طرف وزارة المالية والبالغ نجو ۱۵9٤١‏ مليار جنيه ي 
والمتمثل ق 1 
ملیار جتیه تمشل قيمة المسدد من حصيلة بيع الأراضي بمزاد 
4 لتمویل بحض مشروعات القومية خلال العام الالى 
Ae‏ 
۷ مليار جنيه تمثل قيمة ما تم إثباته من وجهة نظر الهينة 
كمديونية على وزارة المالية تمثل الإعتماد الإضاق الصادر بالقانون رهم 
لسنة ۲٠٠١‏ لمواجهة متطلبات الإستشمارات الإضافية وقد سبق الإشارة 
ي تقاريرنا السابفة بأثه يتعين الحصول على مصادقة من وزارة الالية 
حى يمكن الحكم بضحة الرضيد وتم الرد من قبل الهيتة بأنه تم 
مخاطبة وزارة المالية بمكاتباث عديدة لبحث هذه المديونية والعمل على 
تسويتها وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية بتاريخ 
e70‏ بالقرار رقم ۱۲۵ من النائب الأول لرئييس مجلس إدارة الهيئة 
وثم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ۲۳۸ صادر بتاریخ ۲۰۱۳/۹/۹ 
على أن تقوم اللجنة بدراسة المديونيات المتبادلة بين الهيئة ووزارة 
المالية والتصادق بشانها وإقتراح آلية سداد ما يتم التصادق عليه . 
وحثى تاريخ القحص لم نواف بما تم الإنتهاء اليه من عمل اللجنة فن 
شذا الشان . 


° تضفن حساب مصروقات مستحقة السداد بديوان عام هيئة 
المجتمعاث الحمرائية الجديدة نحو ۲,۵١‏ مليار جنيه تبثن بشانها 
مایلی: 


ميلغ ٠۴٤‏ ملیون جنیه رصید من ۲۰۱۷/7/۲۰ قيمة فوائد القرض 
المعبري الممنوح للهيئة عام ۰۰۹ سر والري تم تعليته لحساب 
وزارة الالية بحساب الأرصدة 0ي و 
الدراسة والطابقة مع وزارة إلإلية وه 
ضوع ذلك , r e‏ 


ر 


هبلق ۲,۳۹۰ ملیار جيه یمثل كھ الهواگ على قرض بنك 
الإستثمار القومي (خطة) منهاامجلعة 4۴ مليون جنية شيمة 
غرامات تاخور على الرضيد التراكمى هى حين بلغ أصل القرض 


q2) 


آ ۸ مليار جنية وذلك نتيجة لعدم تقل تكلفة الأبتية والمرافق 
الخدهة المسلمة لجهات الاختصاص والبالغة ا :۲١4/7/۳١‏ نحي 
٠۸‏ مليار جنيه فضلاً عن عدم إلتزام الهيثة بالسداد فى 
| المواعيد المحددة الأمر الذى ترتب عليه وضنول الفوائد إلى ۲۵۱ ۸ منن 
أصل القرض» ولم يتم إتخاذ اللازم نحو الإسراع ق نقل تكلفة تلك 
الأبنية والمراهق مع العمل على إصلاح الهيكل التمويلي للهيتة بما 
يجنبها تحمل المزيبد من الفوائد وغرامات التأخيبر الأمر الذى يترتب 
عليه زيادة فى تكلفة الأرض على مستوى أجهزة المدن . 
مخالفات شابت اعمال إدارة تراخيص الباني بمدبنة ١‏ اكتوبر : 
ه التصالح على مخالفة البناء بأزيد من £۵ من المساحة البنائية المسموح 
بها بالمخالفة للبند رقم 1 من المادة ٠١۵‏ مكرر من قانون البناء الوحد رقم 
4 لسئة ۲١١۸‏ . 
الزخيص بتحويل الفيلا الجاهزة الى عمارة سكتية دون وجود سند سن 
القانون واللواتح , : 


| ۵ه شفقد عدد ۱۳۷ قرار اداری پمخالفات مبائی بعد اعداده پمحرفه 

| الختصين بإدارة تراخيص البانى بجهاز المدينة بعضها لم يرد من الاصل الى 

لجنة التقييم » البعض الثانى تم إعادته من لجنة التقييم الى ادارة 

ترأخيص المبائى للاستيغاء » البحض الاخر تم اعادته بعد تقييمه الى نفس 

| الادارة :ولم نشف على فقيمة مخالقات المبانى الواردة بهذه القراراث الاذارية 
ركذا موقف التحصيل لفقدها ومما بترزتب عليه من ضرر على الال العام 
فیما يلي بيان ذلك: 


| 0 فرارات إدارية لم ترد الى لجنة التقَيية : 


FEV AF aA OT EV Ec YY YF 1\4 ©1 YA pa 3 عام‎ > 
Ws OT: EE TACO WTA WAE WY 4 Au eT ed et 
. (عدد ۴۴ ققرار)‎ 4 E NN NN A 


0 1:4۷21 ء 


۲۱ (عدد ۲٣‏ قرار) . 


STN BT WY oY WT ا‎ 


0 


a. IFO cc YA WT 44 VVE 1 ov fv, rr: YE pق‎ 
. قرار‎ )٩۳( هرار) باخمالی‎ ۱١ (عدد‎ ۲۰٢۰۱1 


(n ( 
EN 1 


ه٠‏ قرازات إداوية ثم اعادتها من لجنة التفييم الى آدارة التراخيص 
لو جود استيفاءآنت بالنسبة لها (موضجا تاريخ الاعادة) : 
(YA) i Ye M/1°/۹ (YO) o Te WVE/MY (FO) i TOWITYY (FT) TN plE =‏ 
c Fe N7 (OF) Te WIN (OY): Ye 7 (0) Fe /Y‏ 
047 ۲ ۷ ۰/۳/۹ (عدد ٩۹‏ فقرار) . 


= عام ۲ : () ۲۲/0۲۰ (۲) ۳۰ (عدد ۲ قرار) . 
= ۲ () ۴ (عداد ۱ قرار) با حمالی (۱۲) قرار . 
٠ه‏ فرارات ادارية تم تقييمها بمحرفة لجنة التقييم واعادتها الى 
ترا خیص المبانى للتحصيل اؤ الازالة حسب الإحوال: 
= ام۲ 53 Mec WHAC MO We cles AA cE: Ti‏ ۰ (عدد 
ااقرار). 
- عام ۲۰۱۲ ٤٤:‏ (عددا قرار) . 
O NFO! | F =‏ 0 ۷ (عىد 1 فرار) . 


N NE >‏ ۰ 4 ۰ (غدد ۵ قرار) باجمالی (۲۴) قرار . 
واجمال عام ۱۲۷ قرار إدارئ 


° تبسن عدم مطابفة بيانات القرارات ا١دارية‏ من حيث العدد 
والزقم ما بين ستبل,القرارات الممسنوك بابارة'تراخيص البانى » وا 
تختؤی عليه فلفات هذه القرارات عهدة سكرتارية نفس الادارة. 


: وجود شطب وكشط بسجل فيد القرارات الادارية ومن أمثلة ذلك‎ ° 
لسنة‎ ۱۵۸ ٠١٠١ لسنة‎ ٠٠١: ٠١٠۴ لسنة‎ ٠۷٠ ٠١ ١٠١ القرارات الادارية رقم‎ 
> ٣١١۳ لستة‎ ۲۸ ١ ۲۰۱۴۳ لستة‎ ۴۷ ١ ۲۰۱۲ لسن ۲۰۱۲ 2۷ ۸ لته‎ ١ ۴ 
e E Aud AA AY < YE Aud A YF 1 fe A1 1°01 | ad 
. ۲١۱۲ لسنة ۲۰۱۴ :۲۱۵ لسنة‎ 


عدم موافاتنا بما تم بالنسبة للقرارين ١‏ 
لاسنة ۳ والمتعلقين بمشروع هرم 1 

بتاء سیما » مرگز اعادة تأهيل اطفال لشوار : 
کن عدم ورود هذه الائنشطة بالغرار الوزاری ت 


االتقصيم لهذا المشروع . E‏ 


أ ه عدج مواقاتنا بمدی تحصضیل نحو ۸ مليون جدنه تمثل مخالقایت 
المبانى المتحلقة بعشرن حالة بمنطقة غرب سوميدة النظقة السياخية 
EN E Iê U8‏ و 2 
ا الرايعه ٠‏ شرق سوميد ء الى المتميز لبحض القرارات الادارية لهام ۲۰۱۴ 
sq, OTT) TERN (TY Ae OTE TTT ANT 10°) | |‏ 
(Wee VT YY‏ 


۵ عدم موافاتنا بها تم بشان ازالة عده مخالفة بمنطقة غرب 
سوميد وتتعلق بزيادة مسطح غرف السظخ عن المسموح بها وتحويلي 
الى وحدة سكنية قائمة وتخص قطع الأراضي ارقام ۰ با ۸ مچ ۷۰ ب 
معا 0 ب ۲١‏ مج ١۸‏ ۱۴ ب ١۲‏ مج۱۰۲ ب ۲ مع ۱۲ ٢١‏ ب ٣١‏ مع ٣٢اب‏ 
١‏ مع ۰۰۱۲ ب ۹ مچ ١۰ ۱١‏ ب ۱١‏ مچ 0:۱۲ بپ ۲ مچ ۱١‏ ۲ بب ۸ مع ٤۱۰‏ 
ب ۷ مچ ٣۰۱٢‏ ب ۱ مج ۰ا ٢١‏ پا مچ ۱۰ ۸ ب ۱۲ مچ ۴ا اب ۹ مچ ٣‏ 
اب۸ مج ۷۰ ۱۰ب ۱۵ مچ ۲۰١۰‏ ب ٣‏ مج ۱۲ 0 ب ٤‏ مچ ٢ل ٤‏ ب ۲1 مج ۲ا 
۰با مع ۱۰۱۳ مرکز خدمات مچ ۹۰۱۰۰۹ ب ۲ مچ ۹۱۲ ب ۱۲ مچ ۱۲ 
| اب ٤‏ مج 0۰۱۰ ب ۷ مع ۷۰۱۰ با مج ۲١۲‏ با مج ۱۱۲ ب ۲ مع ۱۱۷۲ 
| ب ١‏ مچ 1۰ پ۱۲ مج ۰ :۷ ب ۱ مج ١۰‏ 5 ب اا مج ۲٠۰‏ ب ۲۳ معا 

۷ ب۴ مج ۱۲ ۴١‏ ب ۱۱ م كما لم نواف بباقي قرارات رثیس جهاز 


الديئة المماخلة بالمخالفة لما تأشر من مدير عام ادارة تراخیص المبانی قي 
NME/NY |‏ . 


0 يتصل بما سبق عدم موافاتنا بما تم بشان ازالة نفس الخالفة 
السابقة بالجى المتميز والقريثين السياحيتين الرابعة والسادسة على 
| النحو التالى : 

۸۲ بالسياحية الرايعة » قطعة‎ 0۷ ۵۵ ١ ۲١۷٠٠١١ قطعة الارض رهم‎ ٠ 
- بالحي المتميز‎ ٠١١٠١ ۹١ بالسياحية السادسة قطعة‎ N, EEA: 
بجوار بالحى المتميز » حيث تضمتت‎ ٤ شبلات الجهاز » قطعة رقم‎ 
قرارات رئيس الجهاز بالازالة قيام العملاء بتحويل غرف السطح الى‎ 
. حدات سكنية قانمة‎ 


١ عدد ۵۲ حالة يالمنظطقة‎ 
“9 ۰۲۹۴ ۲۹۱ تشمل القظع ارقا م‎ 
e SAAD EYA EY EM IT Tr 


۲١ کب ااا ء القطع ارقام‎ Ly TY e TY N N 
1 TMA COTTA Te AN E ee DV OA YOY: TOW 
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الرايعة وهذه الحالات 
SSE O Vê VY TVA f‏ 


> 


Wy 


N °‏ 4 9 6 ¿ ۷ ولك بتاريىخ ۲۰۱٤/۱/۱۷‏ , كما تم 
مواقاتنا :د-۲۸ حالة أخرى قي نفس التاريخ ببعدبجفكلخ الاراضي 
بالسشتياحية الرابعة وهي +۲1۴ :۲1۷ , ۲۲0 +£ F1 TA + FOS YY‏ ¢ 
O TAF YA 0 TAA FY EV YEA YON Yok: VE O1‏ 4 
١ ۷ 0 6 ۲‏ 4 » وبذلك تكون اجمال الحالات الواردة 
من ادارة التراخيص ٩۰١‏ حالة بالمتاطق السياحية الاولى والرابعة 
والسادسة والحي المتميز وجميعها لم يتم استكمال الاجراءات القانونية 
الواردة بقانون البناء رقم ٠١١‏ لسنة ۷١‏ لازالة المخالفات البتائية 
النحلفة بهند الحالات . 


وجود العديد من الماخذ التى تتعلق باجراءات تحديد وتقييم 


وتحصيل مخالفات المبانى نوجز أهمها قيما يلي : 


حضور وكيل العميل اكثر من مرة الى المنافذ المخصصة للتعامل مع 
العملا بادارة تراخيص المبانى » وعزوف المختصسن عن تحصيل 
قبمة المخالفة منه: 

الهتدمن اسول عن فريس اى هو الذي يقوم بالتمامل مع 
العمسل وتصفية القرار الادارئى» ويقوم بالعاينة وتحديد المخالفات 
والتعامل مع العميل لسداد قيمتها عند حضوره الى جهاز المدينة. 


يقوم جهاز المدينة بمطالبة العمسل بسداد فقيمة الخالفة . 


فصور اجراءات الرقابة والضبط الداخلى بشأن المعاينة : تحديد 
المخالفات : التعامل مع العملاء للتحضيل » حيث تفع هذه الخطوات 
في يد واحدة هى المهندس المسئول عن رخصة المبانى : قضلا عن 
عدم وجود اية متابعة للتحصيل , 

تل حطل اذرار امهندسون المختصون بالعمل بادارة تراخیص امباتى 
بوجود فصور يي الرقابة والضبط الداخلى على صرف واستخدام 
دقاتر القرارات الاذارية < چ 


سو 


تعلیہمات ادارة امخازن 
يلزم اعادة الصورة لكربلا 


یشم عمل یقرار ایقاف اعمال بناء مخالف عند وود مخارن: وهو ما 
يتم هتح القرار الادارى به وقي حالة وجود مخالفة بالارانة :ولم 
يستجب العميل يتم عمل قرار رئيس جهاز المدينة بالازالة على 
نفقة العميل . 


پیسجل القرار الادارى بالمخالفة بالسجل المەسوك بالادارة الذي يته 
رةه على لجنة التقييم وعند عودته بعد التقييم يتم تسى 
لا يتم مطالبة العمل بسداد فيمة المخالفة يتم السداد وتصفية 
القرار بناءا على رغية العميل . 


حالة ااسداد يتم حفظ صورة من الاوراق بملف الارض بالادارة : 


# يتم العاينة ومخالفة العميل الد بناء! على طلبه وان ى حالة 
عدم تصفية القرار الادارى بعد فرة اكثر من شهر يتم اعادة 
المعاينة وعمل قرار ادارى جديد: عدم وجود آلية لظالبة العميل 
بدقع الغرامة وهو يرجع الى رغبة العميل حيث أنه هو ضاحب 
الحاجة. 


انيا تفيل تاليف الفساد بالهيية العامة مشزو عات 
اتير والشنمية الزراعية: 


تمشیا مع سياشة الدولة وما توليه من إهتمام لتنمية مشروعات 
التوسع الأفقى قى مجال إستصضلاح الأراضى الصحراوية المتاحة والقابلة 
للإستصلاح والإستزراع لتجقيق الإكتفاء الذاتى للمحاصيل الزراعية . 
قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتنفيذ اغمال 
الإشتضلاح بالشروعات المختلفة ( بإعتبارها جهاز الدولة المسئول عن 
التصرف وإستغلال وإدارة هذه الأزاضى فى اغراض الإستصلاح 
والإستزراع دون غيرها من الأغراض طبقا لأحكام الفقرة الثائية من 
لمادة الثالثة من القانون رقم لسنة ۹۸١‏ فى شان الأراضى الصحراوية » 
والففرة الثانية من المادة الثانية من القائون رقم ۷ لسن ١١۱‏ فى شان 
بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ) بهدف توزيع جزء منها 
على شباب الخريجين والفئات الإجتماعية المختلفة » وبيع جزء منها 
للمستثمرين عن طريق المزايدات العلنية وغيرها من أوجة التصرف 
الحطلفة. 


أهم المؤشرات والظواهر العامة: 


بلغ إجمالى المساحات المتاح التصرف يها على مستوى الجمهورية ثحو 
٣‏ مليون فدان تم التضرف فى مساحة نحو ۲١١‏ مليون فدان نمثل 

نشبة 8۸ الأمر الذى يشير إلى قصور الهيئة العامة لمشروعات التحمير 

والتنمية الزراعية فى تحقيق كافة الأهداف المرجوة . 

عدم توافر٣مصدر‏ رى لإستيعاب الساحات المتاح التصزف هيها ومن 

امثلة ذلك مشروع ( غرب كوم إمبو بأسوان لساحة ٠١١‏ الف فدان , 


وادى اللقيطة بقنا لمساحة ۷١‏ آلف فدان ء والعارق بقنا لمساحة ٠٠,۵‏ ألف 
هدان ) . 
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٠‏ القشار ظاهرة وضع اليد فى 
الصعايدة بمحافظة أسوان 
الجديدة بمحافظة هنا لسا 
انتهاء الهيئة العامه لمشرو 
البنية الأساسية الاس 


التكرء الأمر الذى يمثل إهداراً لا تم إنغاقة من استتمار اث على تلك 
الساحاف: 


. قيام بعض المستثمرين الذين تم تخصيص مساحاث لهم بغرض 
الإستصلاح الزراعى بتخيير النشاط الخصص مسن ن أحله الأراضى وهو 
الإستزراع النباتي إلى البناء الإسكاني وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين 
واللوائح المنظمة لعملية بيع الأراضى الزراعية » وكذا لعقود البيخع 


ج 


المبرمة بینهم وبين الهيئة العامة مشروعات التعمير والتتمية الزراعية 


ضاحبة الولاية على تلك الأراضى قضلا على إهدار ماتم إنغاقة على 
اعمال البتية الأساسية الملخصصة لأعمال الزراغة ولم يتم إستخدامها 
نظراً لتخيرر النئشاط . 
هذا وقد بلغ إحمالى ماأمكن حصرة من المساحات التى تم تغيير 
النشاط بها من الإستزراع النباتي إلى البناء السكئى بطرق مصر 
الإسكندرية والإسماعيلية والسویس نحو ۸۷۸ الف هدان تمثل ٣۸۸‏ 
ملیون م٣‏ تم تقدير تلك المساحات طبقا للیند رقم ۲۷/۹ فى إجتماع 
مجلس إدارة الهیئة رقم ۲۷ بتاریخ ۲۰۱۲/۱/۱ بنجو 1۷,۳ مليار جنيه 
مدد منها نحو ۲۰٤۵‏ ملیون جنیه قفط تمثل نسبة ٠,۴‏ من إجمالى 
قيمة مخالفات المساحات التى تم تغيير النشاط بها وبذلك تصبح المبالغ 
التى لم يتم تحصيلها عن هذه الخالفات نحو ١ر1۷‏ مليار جنيه تمثل نسبة 
۷ * من إحمالى القيمة التقديرية لخالفات المساحات التى تم تغيور 
النشاط بها . 
مع الأخد فى الإعتباز بأن كافة القوانين المحددة لمل الهيثة 
لاتتيح لها القيام بالتصالح مع الحملاء المخالفين . 


١‏ عدم الجصول على الموافقات اللازمة بشأن تغيير التشاط المخصص من 
اجلة الأراضى الززاعية ولاية الهيئة الحامة لمشروعات التعمبر والتنمية 
الزراعية وذلك بإستصدار قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء 
بناءَ على عرض الوزير الختص بتغيير' الغرض طبقا للمادة (۵) من 
القائون ۷ لسنة 0۹١‏ 


وتغيور النشاط بها وفقا لحي ك3 


“5 r 
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٣‏ عدم وتفعیل قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لشروعاث التعمير 
والتنفية الزراعية الصادرة بشان تفيير النشاط الشصض من أجل 
الأراضي الزراعية: حیث آنه لم يتم تحصیل أية ميالغ لتلك المخالفات 
والبالغةه نحو 1۷,۳ مليار جنیه سوی مبلغ ضئیل جدأ بلغ نحو ۲۰٤,۵‏ 
مليون جتيه يمثل نسبة تجو من اجمالي قيمة تلك الخالفات. 


4 عدم توافز بيانات دقيقة بحصر المساحات التى تم تغبير النشاط بها »› 
وعدم معرقة الأساس الذى تم علية قيام مجلس إدارة الهيئة العامة 
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإحتساب سعر الفدان المخالف 
سواء كان البتاء على مساحة أقل من ٨۷‏ او اكثر من ۷ فى ظل جود 
ميزة نسبية نظراً لقرب هذه المساحات من التجمعات العمرانية 
وكردون المدن , 


۵ فقصور رجهاز التحصيل بالهيئة العامة مشروعات التعمير والنائميبة 
الزراعية قي تحصیل مبلغ نحو ۲۸ مليار جنيه متأحرات الأقساط إل 
حل میعاد سدادهاء حيث آن إجمالي القيمة البيعية لحصيلة بيع 
الأراضي نحو ۷,۹ مليار جنیه فسدد منها نحو ۲,۸ ملیار جنیه تمل 
نسبة ۳۵,٤‏ من إجمالي القيمة البيعية حتى :۲١١/1/٠١‏ بزيادة نحو 
٠‏ مليون جنيه تمثل نسبة ۲× من المسدد من القيمة البيعية 
والبالغة نحو ۲,۵ مليار جنیه حتی ۲۰۱۲/۱/۲۰ وتمشل نشبة 44۹ من 
إجمالي الأقساط التي حل ميعاد سدادها والبالغة ۵,۷ ملیار جنیه: كما 
بلغ إجمالي المديوئية المستحقة على الأراضي التي تم التصرف فبها 
حن ۰ نحو ۵ ملیار جنیه تمثل نسبة 1۴,١‏ من إجمالي 
القيمة البيعية (بعد خصم تحجيل الدهع) بزيادة بلغت ٠٠١‏ مليون 
جنيه تمثل نسبة من إجمالي المديونية المستجقة على الأراضي 
التي تم التصرف فيها حتی ۲١/۷/۲١‏ والبالغة ٤0‏ مليار جثيه 
وتتمشل إجمالي المديونية المستحقة على الأراضي التي تم التصرف هيها 
حتی ي (متأخرات الأفساط التي حل ميعاد سدادها نحو 
۳ ملیار جنيهء تمثل نسبة ۲۷۸ من إجمالي القيمة البيعية والبالفة 
1 ملیار جشیه» 


aa‏ على الأراضي والبال 


وتمثل من إجمالي ١‏ 
ملیار جنیه). ج 
ا ت : 2 


ADA 
امین التی تم توزیعھا علی شیاین‎ 


الخريجين ٠‏ حيث تبين عدم تواقر بيانات كاملة عن المذيونيات 
القمليبة على أراضى شباب الخريجين بالمراهبات المنختلفة ولم تشتور 
الدقاتر على بيانات تفصيلية لكل مديوئية . 

اختلاف رصيد حخشاب العملاء الظاهر بالقوائم الالية المعدلة يي 
۰ والبالغ نحو 2.455 ملیارجنیها قبل خصم المخصص »عن 
الرضيد الظاهر بيان إدارة العملاء والبالغ نحو ۲,۵۱١‏ مليار جنيها في 
نفس التاريخ وبغرق يبلغ ١١‏ مليون جنية » وفيما يلي امثلة لهذا 
الأختلاف بالنسبة لبعض الشركات بحساب العملاء قطاع خاص وكذا 
اختلاف رصيد حساب العملاء الظاهر بالقوائم المالية المعدلة في 
۰ والبالغ نحو 5 مليارجتيها - قبل خصم الخصص- عن 
رصبد العملاء من وافع بيان إدارة الملكية والتصرف والبالغ ۲,٠۴١‏ 
مليارجنيها ثي نفس التاريخ وبفرق بالزيادة يبلغ ۷5مليون جنية: 
گما تبیناختلاف المسدد من عملاء الهيئة خلال العام آلالي ۲٠٠۵/۲١۶‏ 
طبفا لسجلات إدارة الحسابات والبالغ نحو ۸ ليون جنها والمسدد 
من عمااء الهيئة طبقا لبيان إدارة العملاء والبالغ نحو ۲۲۷,۸ مليون 
جنيها بفرق قدرة نحو ١۷مليون‏ جنيها . 
وكذا اخثلاف المسدد من عملاء الهيئة خلال العام المالى ۴١١۲/رهء؛‏ 
طبقا لسجلاث إدارة الحسابات والبالغ نحو۲۹۷,۸ مليون جنيها والمسدد 
من عملاء الهيئة طبقا لبيان إدارة الملكية والتصضرف والبالغ ۹٠٤مليون‏ 
جنيها بغرق بالنقص قدرة نحو مليون 11.2 جنيها . 


۸ الامتر الذي بتعذر معحه التحضشق من صحة ارصدة العمااء 3 01° 
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أ 


والمتحصلاات خلال العام المالي ۲٠۱۵/۲۰۱۴‏ , 


تضمن رضيد حساب العملاء قطاع خاص تخو ۲۹ مليون جنية بإسم 
ديونية أشخاص وهو رصید مرحل منذ عدة سنوات وبدون تحليل 
لفرداتة وطييعته وتوضيح هولاء الأشخاص واأسباب عدم وجود 

و و يجله ؛ كما تضمن رصید 


حساب العملاع فطاع خاص :د 30 Cn i‏ اسم أرصدڈ عملاء 
بم بير" هد ل 


: تمن رضيد حساب العملاء مراقبات e‏ واهم نتان ادارة 
الماد مبلق بنحو 65:35 ملیون جنه ہاسم / عملاء وضع ید دون 
وجود ربط لهولاء العملاء بدفاثر حسايات الهيئة . 


اا وجود مديونيات مساتحقة علي بعض العملاء تتجاوز مبلغ ٠,٠٤‏ مليار 
جنیها ي ٠‏ ۲ لم تقم الهيئة بتحصيلها استتادا لقرارات مجلس 
إدارة الهيئة الصادره بتواریجخ ۲۰۰0/۸/۹ » ۲۰۰6/1/۴۴ » 
۲۷ واللدين يقضيان بتاأجيل تحضيل الأشساط عن مبيعات 
بعض المشروعات إلى ما بعد إطلاق المياد ف المشروعات . 

و شير هى هذا الصدد الى ته تبين بالمعاينة الفعلية التى تمت بمعرقة 
املسئولين بهذه المناطق وبحضورنا أن مساحات كبيرة فى هذه المناطق 
مزروعة بالفعل وبزراعات ترجع عمرها لسنواث سابقة. 

۴ لم تتضمن الحضابات ارصدة عملاء المزادات التي تمت خلال العام 
الالي ۴۰۱۲/ ۲١۱۳‏ وعام ۲۰۱۲/٤۲۰بمناطق‏ شرق العوينات ١‏ وادي 
النطرون ء ؤادي الريان ومراد منخفض القطارة ولم يتم تسجيلهم 
بدفاترحسابات العملاء بالهيئة ٠‏ وكذا عدم وجود مرفقات للميزائية 
بارصدة وحركة عملاء المزادات منذ عام ۲۰۰٣‏ حتي ١ ۲١۱۵/1/۲۰‏ وقد 
تم مواغاتنا من إدارة الهملاء ببيان بعملاء مزاد متخفض القطارة 
والتي بلخت مديوئياتهم حني ۲۰۵١/۱/۲۰‏ نجو ۰٥1مليون‏ جنية ولم 
یتم فقیدها بالحسابات وکذا مبلغ ۲۰۲ملیون جنیه مزاد وادى النطرون 
بخلاف عملاء مزاد شرق العوینات ووادى الريان . 


۴۳ كما لم تتضمن ارصدة حسابات العملاء حتى تاريخ الميزانية 
الديونيات المستحقة علي عملاء أراضي طرح النهز والمحضل قنهم 
والسايق الاشارة اليها بتقاريرنا السابقة عن طرح النهر وآخرها 
تقريرنا الصادر للهيئة برقم ١۴‏ تاریخ ۲ بشان مراجعة بعض 
اعمال طرح النهر للعام المالي ١٠17غدي‏ علي الرغم من وجود 
متجحصلات من عملاء طرح الني الفا المالی ۲۰۱۵/۲۰۱۴ بلغت 
#بيان ادارة الملكية والتصرف : 8 


٢‏ -مازالت أرصدة العملاء بالهينةر با 
ك تقوم الهيئة بتعلية ما يتم تحص ر 
العلي بالدائنة (امانات حصيلة) مع جعل حساب العميل مديثا و داأ ‏ 
٤‏ س الوهت ؛ ولم تقب على طبيعة هذه المديونية وطبيعة فسا روپ 


10. 


المستحقة والأقساط المحصلة وقد بلغ ماامكن جضره منها خلال العام 

0 "مالي ۴ نحو ۱۲۸٤٤١‏ مليون جنية . | 

« تلاحظ عدم إستيقاء سجل العملاء ببعض البيانات الأساسية ستل 
(مساحة الأرض الباعة؛ تاريخ تسليم الأرض للعميل ‏ توؤاريخ 
استحقفاق الأقساط › قيمة القط السنوى) كما تلاحظ وجود الكثير 
من الكشط والتعدياذت بالسجلات وذلك بالخالفة لاحكام الادة رقم 
من اللائحة الالية للموازنة والحسابات "'والتى تضمنت الكشط فى 
الدفناتر والاستمارات والمستندات ممتوع ويراعى اجتناب الشطب فبها 
بقدر الامكان وي الأحو ال التي تدعو الي تصحيح آي خطا چت 
أن يوقع علي التصحيح من العامل المسئول os‏ 

أهم توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات : 

اخ ة الحصول على الموافقات اللازمة بشان تغيير النشاط الزراعى كما 


حددها القانون ١‏ مع عدم التوسع فى إصدار تلك الموافقات حفاظا على 
الأراضى الرزراعية . 


'. مواقاة الجهاز بأسباب عدم التضرف فى كامل المساحات المثاح التصرف قيها . 

٠.‏ ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل مسئول هى موقعة عن تلك 
المخالفات وتقصبرة قى القيام بمهام عملة الموكل إلية : وكذا محاسبة كل من 
قام اعمال التحدى على تلك الأر اضى سالفة الذكر . 

1 اتخاد الإ جراءاتث الحاسمة لتنسيط أعمال التحصيل, 


والتصرف بالهيئة حفاظا على أراضى الدولة ومالها العام . 


٦جٹ‏ ودراسة أسباب الختا قات المالية للعملاء بين إدارات الهيئة امخثلفة 
وإجراء التسویا تادز 2 د5 


الزراعات المشمرة عن 
ة وسرعة تحصيل البدو 


على المستتمرين والاهالى وأتخاذ ما يلرم من إجراءات e,‏ النظر في 
قرارات مجلس ٣لدارة‏ السابق ذكرها. 


ر حصر كافة تعاملات هؤلاء العملاء وقيد المديونيات المستحقة عليهم إحكاما 
للرقابة وحفاظا على أموال الدولة والإفادة. 
تاذ ما يلزم بشأن استيطاء البيائات ومراعاة تنفيذ اواد القائوئية المشار | 
الها . 
٠‏ سرعة اتخاذ الإجراءاث اللازمة لإثباث كاقه مديونيات عملاء الزادات 
وأراضي طرح النهر وكافة المديونيات المستحقة عن مبيعات الأراضي وإجراء 
قيود الاستحقاق عليهم واثبات كافة بيانات مبيعات الأرضني بسجلات الهيئة 
امختلفة واجراء المطابقات اللازمة يين المرافبات وادارة الجسابات وأدارة 
التحضيل بالهيئة حفاضا على اموال الدولة . 2 
زمما سبق يتضنح أن أرصدة العملاء الظاهرة بالمرکز المالی فی ۲۰۱۵/7/۲۰ ا تفكکس 
كافة الأرصدة المستحقة عاي الغملاء التعاملين مع الهينة في ذات التاريج جما 
ينسئى لنا معة التحقق من صحة كافة الأرصدة ويمثل ضعقا شديدا فى الرقابة 
على مستجقات الهيئة طرف الغير وإهمالاً جسيما وقد تمثل إهدارا للسال العام 
رهذه اللاحظات تتكرر من عام لآخر دون معالجتها علي الرغم من تشكيل لجنة 
السلاء بالقرار رقم ۲۸۸ ي ۲١٠۲/۹/٠‏ وذلك لمطابقة ارصدة العحملاء بين دقاتر 
حسابات العملاء و برنامج التحصيل بالشيلكة وهو مالم يتم حتي تاريخة: 


¬ 
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ميكل قطاء البرول : 


بنكون قطاع البترول من وزارة البترول والثروة الحدنية امشرقة على نشاط 
ارول والتعدين بمصر وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول والتي 
یارس نشاطها بمو جب القانون ١۲لسئة ۱۹۷١‏ والذي حل محل القانون رقم 1۷السنة 
ها يانشاء امؤسسة العامة للبترول ؛ فضلا عن القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۵١‏ الخاص 
بأحکام خامات الوقود والقائون رقم ۸1 لسنة ۵١‏ الخاص بالمناجم والمحاجر 
ويتبعها ٣‏ شركة قطاع عام ( وليس أعمال عام ) خاضعة «احكام القانون رقم ۹۷ 
نة ۹۸۲ باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاتة وعدد ۷١‏ شركة إفقتسام 
إنتاج و۲٠‏ مشروع غاز وتنشاً شركات إفتسام الائتاج بقرار من وزير البترول بناء 
ملی قانون إصدار إتفاقيات إقتسام الانتاج حيث يصدر لكل إتفافية قانون خاص 
بھا وگذا من خلال عدد ۲ شركات قابضة ( حلت محل الهيثة في بعض الاختصاصاث 
| خاضعة لاحكام القانون رقم ۲١۲‏ لسة ۱۹۹۱ بشان قطاع الاعمال العام 

كما تسام الهينة ف العديد من الشركات المشتركة الخاضهة لاحکام قانون 

الشركات ١۵ا‏ لشنة ۹۸١‏ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسذة ۹۹۷ 
وشركة سوميد الخاضعة لقائون خاص ( القانون رقم ¥ YE Aiud‏ ( وتبلع عیكدد 
الشركات المشتركة الخاضعة لرفابة الادارة ٤١‏ شركة والشركات المشار إلبها تمارس 
جميع الائشطة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع بخلاف ائشطة تعبنة البوتاجاز 
رإسالة القاز وأعمال المقاولات والتصميمات للمشروعات البخرولية وغبرها . 


* وقد حدث توجه بقطاع البترزول خلال العشرين عاما السابقة 
ہالتوسع ي إنشاء شركات متخصصة ي بعض الانشطة › وأخرى تتفيذاً 
لسياسات إجتماعية بهدف توظيف الشباب وقد عاب هذا التوجة عدم 
وجود رؤية متكاملة ki. ENE = BO‏ 
السلبية ومثال ذلك :+ 


اء تم إنشاء الشركة المصرية القأبضة للغازاث الطبيعية "ايجاس "التي 
تأسست بمو حب فرار / رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١۹‏ لسنة ۲٠١٠‏ والتي 
حلت محل الهيئة الصرية العامة للبترول ق إدارة نشاط البخث عن الغاز 
استخراجة وتسويقة اد ور ور هذه الفةرة الطويلة على 
لانشاء مازالت هناك غلاقات بي الشركة والهية متها 


O) 


2 تمل ق اجزاء من خطوط لم تنهل لايخاس رم نفل الخوط 
امرتبظة جه لها . 

۲ بتم تصدير الخاز المملوك للهيئة عن طريق شركة إيجاس ١‏ ويتم 
إثبات المبيعات بالهيئة وفقا لبياناث إجمالية تقدمها إيجاس دون 
امستندات التفصيلية الؤيده ( فواتير المبيعات متضمنه كافة 
البيانات - بيان المتعحصلات موزعا على العملاء والمديونياٹث 
المتوقفة لعملاء الخارج )» قضاد عن عدم انعکاس کامل معاملات 
إيجاس في غاز الهينة بدفاتر الهيئة -حيث يقتصر ما بظهر من 

٣‏ تتحمل الهيئة سنويا أعباء وتكاليف تحت مسمى أعباء وتكاليف د 
الشبكة القومية ومصنع إستخلاص البوتاجاز رغم آن إدارة نشاط 
الغاز وتكاليفة وعوائده من المتعين الرجوع بها لشركة إيجاس وفقا 
لقانون إنشائها والذي ينص على مسئوليتها عن أنشطلة الغاز وقد 
بلغت تلك الاعباء عن العام المالي ۲۰۵/۲۰۱۶ نحو 170,۷۹١‏ مليون 
جنيه : وبالقابل تتحمل شركة إيجاس لاعباء تشغيل وتمويل 
وإهلاك الاصول الثابتة البالغ قيمتها الدفترية نحو ۸,٠٤١‏ مليار 

| تداخل إختصاصات التعامل بين الهيئة وشركة إيجاس فيما تعلق 
بنشاط الغاز الطبيعي ق السوق المحلي والخارجي . 

۵ عدم متابعة شركة إيجاس لارصدة مديونيات شركات توصيل الخاز 
والتصادق عايها على الرغم من قيدها بدفاترها . 

قيام الهينة بإثبات نصيب شركة إيجاس من الغاز والبوتاجاز 

| والمتكتفات تحت التسوية طبقا لأسعار إتفافيات الالترآم نظراً لحدم 
وجود إتفاق حتى تاريخة يتضمن هذه العلاقة . 
| ۷ قيام شركة إيجاس بمعالجة الغاز الناتج من الحقول الملوكة لها ف 
محطات العالجة المملوكة اچوی نداد أيه تكاليف للمعالجة منك 
بء الانتاج ۰ 1 
والظواهر السابقة ذا 
الهيئة وشركة إيجاس بشا 


إنشائها وبما يمكن من التقييم الافتصادي لنشاط الغاز وتحديد 
المسئوليات بشان التعاملات ف ذلك النشاط . - 


ب. تم إنشاء شركة جثوب الوادي القابضة للبترول. والتي تاسست 
بموجب قرار / رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۵١‏ لسئة ۲٠١٠۱‏ بهدف 
| تنمية انشطظة البحث والاستكشاف بمناظق الصعيد ونشاط الشركة 
جزء مستقطع من انشطة الهيئة الصرية العامة للبترول وما زال 
| نشاط الشركة المذكوره لم يحقق العوائد المستهدقة منه وتحصل على 
مبالغ من الهيئة لتحقيق الدعم لمركزها المالي تحت مسمى الاشراف 
| على الشركات التابعة للهيئة الواقعة ف داثره تواجدها الجغراق وقد 
بلغت تلك المبالغ فی ۲۰۱۵/۹/۲۰ نحو ۵۹,1۷4مليون جثيه ( بعضها 
بصفة مباشره من الهيئة والاخر من شركات إفتسام الانتاج التابعة ى 
| للهيثة ) والقيمة تمثل نحو ۵۷ من إيرادات النشاط بالشركة . 
ج. عدد من الشركات الخاضعة لقانون الشركات رقم ۱0۹ لسنة ٠۹۸١‏ 
وقانون ضتائات وحوافر الأستثمار ۸ لسنة ۹۹۷ هي ق أصلها إدارات من 
شركات فانمة وكانت تحفق الغرض الافتصادي المنوط بها أداؤه : وتم 
قصلها بهدف التخصص ۴ الاداء وتتمية الغدرات الفنبة وتطوير الاداء 
| الاأن هته الشركات لم تحقق الغزض منها وبعضها يحصل على إعانات 
| من الهيئة لإستمرار وجوده كما سيرد و من أمثلة ذلك + 
الشركة اللصرية للغازات الطبيعية (جاسكو ) : 
انشئت شركة جاسكو وبدات مزاولة النشاط الفعلي ۱١‏ مارس۹1١٠‏ 
| لانشاء و صيانة وتشغيل وإدارة وتملك خطوط ومراقق وانظمة الغاز 
كما تمارس نشاط إستخراج بعض الكونات الحرارية من الغاز وبيعها 
للشركات الاستشمارية وللتنضدير بالاسعار العالمية وعند إنشاء الشركة 
القابضة إللغازات الطبيعية اضيف الى نشاطها إدارة وتشغيل الشبكة 
الوحده للغازات المملوكة للقابضة وصيانتثها . 
اانشير ي هذا الشأن الى أنه قبل إنشاء الشركة المذكورة كانات خظوط 
نابيب نقل الغاز جزء من أصول شركة انابيب البترول ( ف . ع ) والتي 
|7 ا التق واإبواة فضلا عن إنشاء الخطوط.. 
د ظ نهل الغاز مق شركة الانابيب 


a 


رمان شركة الانابيب من العوائد عن النشاط المنقول منها ؛ هذا قضلا 
من قيام شركة جاسكو بوضع لواثح مالية تعملي. ممبيزات ضخمة 
اهاملین باعتبارهم کوادر بشركة إستتمارية ومنها اغطاء مكافات ستوية 
عن الانتاج تبلغ اكذر من ١۵شهر‏ من المرتب الاساسي الذي يزاد بعلاوة 
سثوية تخراوح بين ۶*۷ » ٠١‏ والمضموم من الحلاوات الخاضة الى اساسيات 
امرتبات يخلاف ١١‏ شهر حصة العاملين ف الارباح كل ذلك بخلاف المرتبات 

والحوافز والمزايا الشهرية . 

ه وقد تم ضخ إستثمارات للشركة ( الملوكة بأكثر من ٩١‏ + لجهات 
حكوفية وقطاع عام ) لإنشاء مضنع لفصل الكونات الحرارية بالغاز 
ويتم بيعها وتصديرها بالأسعار العالمية و التي تحقق ارباج ضخمة 
نتيجة حصولها علي الغاز بأسحار مدعومة بلغت خلال الفترة مندذ 
انشائها وحتي عام ٠٠١‏ ۰ نحو ٠,۲۵‏ دولار للألف قدم مكحب وتم تعديل 
السعر عام ۲٠٠۴‏ ليضبح ة دولار للألف قدم مكعب ونشير إلي أن 
استخدام سول شركة قطاع عام ونقل جزء من تشاطها لشركة 

| استشمار ية ( مملوكة للمال العام ) . لا يمل إضافة للاقتصاد 

الكلى حيث لم يحدث جديد بل هو نفل للنشاط القائم و بآعباء ابر ؛ 

وكان من الأفضل دعم النشاطظ القائم بوحدتة الأضلية و التي تكبد 

الدولة تكلفة اقل وإثشاء مصتع فصل الكوثات ضمن متظومة الشركة 

الأصلية و الإستفادة بالعائد بالكامل من خلالها. 


| ١شركة‏ السهام البترولية . 


ادارات النقل بشركات تسويق المشتقات البترولية و الفاز و الشركة * 
تغطى تكاليفها من خلال فئات النقل نظراً لإرتفاع الأعباء التشغيلية 


و هي شركة لنقل الخام و الانتاج و الغاز بالسيارات وهي عبارة عن 


لامر الذي يدفع الهيئة لتغطية جزء من خسائرها بدفعهاً فئات تشغيلية 
إضافية . 


:الشركة الصرية 0 بوتا جاسکو ) . 
AS‏ . 


9 گان تقوم ر 4 ك 
اإسطوانات وقد AN ١‏ 


مميزات إضافية اكثر من شركة القطاع العام الأم . وتدعم الهيئة 
إرشركة الذكورة-جدفع فئات إضافية حن التوزيع لتةطية ضز من 
خسائرها ؛ 

ئ الشركة اللأصرية للخدمات الفتية وصيانة الاجهزة (ضيانكو) . 


وهي شركة أنشئت لأعمال صيانة البوتاجاز والأجهزة المنزلية وتدعهها 
الهيئة لتغطية جزء من خسائرها . 


د. الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ( غازتك ) 


وهى أنشئت بغرض تصميم وانشاء وتشغيل وتملك كل من مراكز تحويل 
السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج و محطات تفوين السيارات بالغاز 
رتصنيع معدات محظطات الغاز الطبيعي وقد أشار ثقرير مراقبة حسابات 
البترول إلي عدم قيام الشركة يإجراء تقييم مدي قدره المنشاه علي 
الاستمرار ف ظل قحقیق خسائر بنحو ۱,۷١۱‏ ملیون جنیه عام٤۲۰‏ بعد 
الساهمات المتتالية للهيئة ق أعباء التشغيل الحتمية بنحو 1۲,۸ مليون 
نيه » مقابل خسائر مجققة عام ۲۰۱۲ بنجو ٠١,۹‏ مليون جنيه . 


1 الشركة المصرية لانتاج السيترين والبولي سيين ( إسترينكس). 


تأسست الشركة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام فانون ضمانات 
وحوافز الاسشتشمار رقم ۸ لسنة ۹۹۷ وتم قيدها بالسجل التجاري برقم 
dg 0‏ ۹۵ ويتمثل نشاط الشركة ق إقامة وتشغيل مصنع 
السيترين ومصنع آخر لائتاج البولي سيتريين ومشتقاته بالمنطفقة الحره 
الخاصة بالاسكندرية . 
0 بلغ زاس مال الشركة الصدر E‏ نچو ۷ ليوات دولار ة 
ورأس الال المدخوع نحو ٥,٤امليون‏ دولار , 
اسقرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي ۲٠۱۶‏ عن تحقيق ضاق 
خسارة بلغت نحو ۹,۱۲۵ليون دولارههتم تشغيل الشروع تجاريا 


4 
- 
+ 


عام ۲۰۱۴ ) یخلاف نچو 195۷۹ 


a e: Û 
سيترين والقرر تسلیمة اہتدائیا ف ۲۰۱/۱۲/۲۱ ود قاشات الشركة‎ 
باستلام المشروع بناء على شهادة الاستلام الابتدائي للمشروع ف‎ 
والتي اعدتها من جائبها فقظ مفتضمنه بعفض‎ 
بناء على ذلك‎ ۲١۱٤/١/١ التحفخات الفنية وتم رسملة المشروع ف‎ 
نويلم٤ء۸ بالقيمة المثبتة بحساب المشروعات تحت التنفيذ بنحو‎ 
دولار دون ورود المستخلص الختامي من المقاول العام وماقد يتزتب‎ 

علية من آثار وفروق مالية . 

تضمن حساب الاصول "مباني / الات "نحو ۲۵,۲۲۷ مليون دولار 
وكذا حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو ١۸,61مليون‏ دولار قيمة 
مصر وهات إدارية مرسملة وذلك بالمخالفة حيار المحاسية املصري 
رقم ۱٠۰‏ . 

٠‏ وجود مؤشرات مالية وتشغيلية وإدارية تؤدي الى عدم التأكد الهام 
والذي قد يؤدي .الى شك جوهري ف هدرة الشركة على الاستمرار 
متها :- 

إنخفاض صاق القيمة البيعية للانتاج التام خلال العام عن تكلفة 
الخامات والواد المباشرة . 

* تأخر الشركة ف سداد قيمة الاقساط المستحقة وغير المسدده حتى 
والبالغة نحو ۲۵ ملیون دولار . 


بلغت جملة الخسائر نحو ۷۹,1۰۶ملیون دولار حتی ۲١۱٤/۱۲/۳۱‏ وبما 


يعادل نحو ٤‏ من راس المال المدفوع . 

* عدم القدرة على سداد مستحقات الدائنين والبالغة نحو ۴١٠مليون‏ 
دولار. ) 

* عدم تمكن الشركة من إنقاج با2 
الفنية بخط الإنتاج . 7 

* الشركة تعاني من خلل ف هيك 


ران الال العامل بالسالب بٹحر اجون دولار ف ۲١۱٤/۱۲/۴١‏ ااا 


۹ت 


| مفابل نچو غ2مايبون دولار ق مما ایو می7 عدم قدرة 
الشركة على الوقاء بالتزاماتها تحاه الغبر . 


ب الشركة المصرية لليروبلين و البولي بروبلين ( غير خاضعة لرقابة 
الإدارة). 
حققت خسائر منذ بده تشغیلها وحتي ۲۰۱۲/۱۲/۲ بلغت نحو ,۵۰ 

ملیون دولار وترایدت خلال عام ۲۰۱٤‏ لنجو ۷۷ملیون دولار . 

الشركة المضرية لإنتاج الأسمدة ( موبكو ) . 

تم إنشاء شركة موبكو لتقوم بنشاط التكسير الهيدروجيني للمازوٹت 

لانتاج السولار كمنتج اساسي إلا آنه ونظرا للصعوبات التي واجهت عملية 

التمويل فقد تم تغيير نشاط الشركة ۲٠١۵‏ لائشاء مصنع لانتاج الاسمدة ( 

يوريا ) بالمنطقة الحره بدمياط والذي بداإنتاحجة الفعلي ف ۲٠٠۸/۸‏ . 

ونظراً لوجود مشاكل شابت مشروع شركة أجريوم لانتاج الاسمدة ( 

تفس نشاط الشركة ) فقد تم اتخاذ إجراءات إستحواذ شركة #ةموبكو 

ب#على شركة آجريوم مصر لتلاق ما قد ينتج عن عدم تنفيد مشروع 
| شركة اجريوم من مشاكل ودرا للدخول ف إجراءات التحكيم الدولي وقد 
ترتب على عملية الاستنحواذ العديد من المشاكل نوجزها فيما يلي ؛ 


| امالشك ف إستمراية مويكو اي ضوء الاتي د. 
8 سار مو بكو تجو هلار ية ي الشركة الستحوة عابها ناديا 
قي قرض بنجو ٠,۰۵‏ مليار دولار ترم پښسنداده وطوااده ا حال تادر 
الشركة المستجوذ عليها ويستحق القسط الأول من القرض يف 
دیسمیر ۲۰۱۵ بنجو ٩۲,۸۰٤‏ اتون دولار علاما بآن الشركة المستحوذ 
| عليها لمتبدا الإنتاج حتي ۲٠۱١/۱١/۲١‏ ووفقا للمعلوقات المتاحة تم 

بد الإنتاج بالخط الاول ف وليو ٠١۵‏ ثم توقف مباشرة لعدم 
وجود غاز : ولم يتم الانتهاء من تنفيذ الخط الثاني للانتاج و أن 
شركة موبکو تعانی من عجر براس الال الحامل ي ۲١۱٤/۱۲/۲۱‏ بلغ 
نحو ۵۳1 ملیون جنبه مقابل ليون . جنيه ي ۲٠ TIN‏ 
a‏ رک 


عليه الہالغه نحو ۱۷٤,۸‏ مليون e‏ منک ا EFT‏ بلغ Ra A‏ 


1 


4 


1 الشركة العربية لخطوظط الفط واا 
لإدارة) 


حجم مصروهات التشغيل القدم من مويكو للشركة ا ي و ر 
نحو 4-۷۹۱ ملیون جنیه منذ تاريخ الإستجواذ . 


٠‏ يرتبط وجود فيمة حقيقية للإستثمارات وقدرة شركة موبكو 
علي إاسترداد آأموالها المقرضة و المفدمة كتمويل للنشاظط بقدره 
الشركة المستحوذ عليها علي التشغيل وتوفير الموارد اللازمة لسداد 
الشزاماتها قبل موبكو وؤهبل البنوك وف حالة التعثر يصبح هثاك 
شك يق قيمة كل من الاستتمار وقيمة مستحقات موبكؤ بالشركة 
امستحوذ عليها فضلا عن التزام موبكو بسداد فقروض الشركة 
المستحوذة عليها بأعتبارها الضامن . 


اسي ضوء إجراءات الإستحواذ تم الإتفان علي إستبعاد مجموعة الأصول 


الملوكة لشركة موبكو غير المستخدمة قي مشروع الأسمدة و التي تم 
إستخدامها ق إنشاء شركة السويس للخدمات البترولية (سوبسك ) 
وقد استغرقت إجراءاث التأسيس نحو ٤‏ سنوات آعتبارأ من 
تاريخ الجمعية العامة غير العادية يشان تأكيد الموافقه 
علي قرارات الجمعية المنعقدة قل ۲۰۰۸/١/۸‏ بشان إستحواذ موبكو 
علي كامل أسهم اأجريوم الصرية و التصرف ف أصول الشركة غير 
امرتبطة وحتي فيد الشركة بالسجل التجاري ي ٠١٠۳/۲/۱۲‏ ورغم 
طول فة إجراءات التأسيس ومرور نحو العامين علي القيد بالسجل 
التجاري لم تبدأ بعد الإجراءات التنفيذية للمشروع الرئيسي للشركة 


«تضمنت إتفاقية إستحواذ شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو "علي 


أسهم الشركة المصضرية للمنتجات النتروجينية اجریيوم الحديد من 
النضوص ذات الأشر السلبي علي الجانب المضرئ وقد باعدت إدارة 
مراهبة حسابات البترول مذكرة ف هذا الشان ( مرفق صورة 
المذكرة ورد شركة موبكو عليها ) . 


( غير خاضعة لرقابة 


0 ۰ 
و‎ EF 
. 


ببدر وتساهم الهيتة قي راس مالها بنحو 4۵ مليون جنيه ورغم _ 
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التشغيل المبدئي للهمشروع من فبراير ۲١٠١‏ و الاستلام المبدني له من 
مارس ٠٤‏ أن شركة التيوب لم ترسمل أصولها حتي تواية عام 
۴ وقد تص الإتفاق التلاتي بين الهيئة وشركة التيوب وشركة 
انابيب البترول لتمويل وتنفيذ وتشغيل التسهيلات المطلوبة لخط 
بدز / التبين علي ضمان حد ادني للكميات إلتي تقوم الهيئة 
الصرية العامة للبترول بنقلها بالخط سنويا من خلال المشروع 
وفقا لتعريفه النقل و التخزين وفقا لنموذج إقتصادي ورد 
بالاتقاقية علي آن يبدأ السداد من تاريخ رسملة المشروع وقد تبين 
قيام الهيئة إعتبارا من فبرایر ۲۰۱۲ وحتي تاریخ سبتمبر ۲١۱١‏ 
بسداد نحو ٠١١,۴۳‏ مليون جنيه تمثل ۸٠‏ < من قيمة كمياث الحد 
الإدني للنقل و التخزين الذي تضمنه الهيئة و الذي يفوق التشغيل 
الفعلي علي نحو كبير بموجب تعريفه إسترشادية قدرها ٤۲٤١۸‏ 
دولار للطن ( ولیس بما ورد بالنموذج الوارد بالاتفاق ) فضلا عن 
سداد نحو ۲۲,۰۴۳ ملیون جنیه تحت حساب باقي ال٣‏ + من 
التعريفة المشار إليها بالمخالفة لشروط الإتفاقيه وذلك لمساعدة 
| الشركة علي سداد قسط القرض الذي حصلت عليه بضمان الهيئة 
| لتنفيد المشروع بنحو 0۲,1۹1 مليون دولار و أجور العاملين و باقي 
الالتزامات الاخري للشركة وتمثل مساهمات الهيئة من مساهمة ف 
راس الال و أغباء سداد الأقساظ نحو 41۵ من قيمة تكلفة الإستثمار 
الأصول الثابتاة بشركة التیوب مما بير تساؤل عن أسباب إنشاء 
الشركة المذكورة وعدم تنفيذ المشروع بمعرفة شركة أنابیب 
البترول ( قطاع عام) و التي تشرف علي تلك الخطوط وحصلت 
من الهينة علي نحو ۵۲١۷‏ مليون جنيه و المتخصصة ف إنشاء مثل 

تلك الخطوط . 
١‏ تم إقامة عدد-من المشروعات بمنطلقة الاسكندرية تعد يي أساسها 
امتداد للمشروع الأساسي بالشركة الأم شركة الأسكندرية للبترول و التي 
تقوم بأعمال تكرير البترول وعلي ارضها و التي تمثل حصة عينية لها 
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استنفاد توزیع كاهفة الأرباح السنوية بعد حجز الاحتياطي 
القانوني وتۆزيع جانب من الاحتياطيات الأخرى سما دد قدرة 
الشركة على تحديث أضولها وتساهم شركة الإسكندرية للبترول 
يبنسبة 2۰ من زاس المال: 


شركة إسكندرية للإضافات البتزولية ( آكبا) . 

ه و التي تقوم بإقامة و إدارة وتشخيل مجمع لإنتاج و خلط وتخفيف 
الإضاهات البترولية الختلف هة و الشركة حققت خاكل الثلائة 
سئوات الأخيرة خسائر بلغت ۲۷,٠١١‏ مليون جنية علما بأن الخسائر 
تتزايدمن سنه لاخري وتساهم شركة الأسكندرية للبترول بنسبة 
٠‏ فن راس الال . 

١‏ وتعاني الشركة من وجود عيوب جسيمه بمشروع الشركة منذ 
استلامه ي ۲٠٠٤/۱۲/۲۲‏ من القاول شركة ۸88 الذي رزفض 
الإضلاح رغم إصدار إستشاري القاول التفرير الفتي المؤرخح ق 
e \Y/A/Y‏ المتضمن ضرورة تدارك الأمر بصورة عاجلة قبل إنهيار 
الأرضية و أن إستمرار الوضع يترتب عليه إيقاف المصنع تماما 
وحتي تاريخة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح و التي قدرت 
تكاليفها باكئًّر من ٠١‏ مليون جنيه خاصه و ان وثيقة التامين لا 
تفطي هذه المخاطر و هو الأمر الذي أثارتة إدارة مراقبة حسابات 
البتزول بتلقاريرها و التي آأوصت بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة 
و الفحلية مجابهة الأوضاع التي تهدد إستمرارية الشركة . 

شركة إسكندرية الوطنية للتكرير و البتروكيماويات ( إئربك). 
* وتهدف إقامة و إدارة و تشغيل ويحدآتاإنتاجية ي مجال التكرير و 
التصنيع والبتروكيماويات إنتاج ا 
الملختلفة عالية الحودة وتسا HH‏ 
ن امال المصدرا و الدفوع: 
كة الأسكندرية 


آ ٠‏ تأسست. الشركة بمو حب فرار السيد / رئيس الهبئة العامة 
للإستتمار و المتاطق الحرة رقم ۷١‏ لسنة ٩4۸‏ طبهاً لأخكاع 
القانون رقم ۸ لسئة ۱۹۹۷ بإاصدار قانون ضمانات و حوافز 
الإستتمار وذلك بغرض إقامة وإدارة و تشغيل مجمع للمنتجات 
البترولية التخصصة و الذي يهدف إلي إنتاج و تسويق المستحابات 
و عوازل الأسطح البيتوميئيه و الفازلين الصناعي بالاضافة إلي 
إنتاج الشموع المركبة و تجهيز وتعبئة جميع أنواع البيتومين 
العادى و المؤكسد و المحسن و القيام ياعمال التصدير اللازمة لهدة 

المنتجات وما قد يستجد مسن منتجات بترولية جديدة مستقبلا . 


| ه وقد بلغت الخسائر المرحلة ف ۲۰۱۵/۱/۲۰ نحو ۲٢,۲۴٣۱‏ مليون جنيه 
| ونتيجة لتعثر الشركة ف الانتاج ودخولها قي اتفاقيات مع شركة 
بيتونيل الحقث الضرر بها وكذا قيامها بتأجير خط الإنتاج لها ؛ 
وسبق لإدارة مراقبة حسابات البترول مرارأً و تكرازاً الإشارة إلي 
ذلك وتمثلت تلك الأضرار فيما يلي : 

١ |‏ تخفيض قيمة مساهمة شركة أسبك في راس مال شركة بيتونيل 

| بالخسائر المحققة حيث إنخفض من ۵١‏ + إلي ۵ + . 
-١ ١‏ حصول شركة اسبك علي عائد ثابت علي مساهماتها دون النظر 

| لنتائج أعمال شركة بيتونيل . 

۴- الضرر الواضح من البند الذي الزم شركة أسبك ق حالة بيع 
اسهمها في شركة بتونيل بالبيع بالقيمة الإسمية لباقي 
| الساهمين في شركة بيتونيل ولا تباع بالقيمة السوقية في حينه 


| > الضزر الواضح من تعديل قيمة غرامة التاخثر »› مما حدا 
بالشركة المذكورة إلي التأخر ق سداد المستحقات حيث ظهر 
رصیدها مدین بنحو ۵۷٤١‏ ملیون جنیه قي ۲۰۵/7۱/۲۰ وتوقیع 
غزامة ية عبن جلك الديوذيه خلال الفترة بئحو ٤١‏ ألف 
جنية . Ai.‏ ' 


0 تخفيض حق إنتفاع الإراة 
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وكذا الرأي القانوني كما لم نواف باخر المستجدات ق القضية 
رقم ۷1 نة ۲١١‏ أموال غامة الخاصة بالتحقيقانتق :الوقانع 
السابقة . 

كما تبين عدم حصول الشركة علي رخصة تشغيل دائمة و 
الإكتفاء بالحصول علي تراخيص مؤهتة من الحي بما لا يتفق 
مع المفروض ان تكون عليه الشركة ككيان مستمر مما بعرضها 
للتوقفات ف أي لحظة . 

٠‏ عدم الأستفادة من الاراضي المملوكة للشركة حيث بمثل المستغل 
منها نسبة ١١‏ 4 فقط من المساحة الكلية بجانب عدم استغلال كامل 
المبئي الاداري البالغ تكلمفتة ٠١,١‏ مليون جنيه . 

ومما سبق تتضح الطبيعة الواحدة للمشروعات المشار إليها و 
التي تتفق مع طبيعة النشاط بشركة الأسكندرية للبترول و ان 
أنشطة الشركات المشار إليها مدعومة من الهيئة ٠و_ان‏ ضخ 
إستثماراتاللتنفيذ من خلال الشركة الأصلية ق ٠‏ ع ) 
كان سن الممكن أن يحقق عوائد أفضل للإقتصاد القومي خاصة ي 
ضوء ارتفاع تكلفة النشاط بالشركات الجديدة و المرتبطة بإرتضاع 
نكلفة الأجسور و المزايا النقدية. 


. ) الشركة الصرية للخدمات البترولية ( إبيسكو‎ ١١ 
و الشركة تهدف إلي تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات‎ ° 
الاستكشاف و الحفر وتوصيل ونقل الغاز و إنتاج وتكرير‎ 
البترول وكذا ما يتعلق بالتسويق و أعمال الصيانة ونقل المواد‎ 
البترولية ومعداتها و مستلرماتها وتوفير العمالة المدربة لشركات‎ 
البترول وتدريب العاملين و القيام بأعمال الحراسة للمغشاث ونقل‎ 
العاملين لشركات البترول وتشغيل و إدارة محطات تموين وخدمة‎ 
. وصيانة السيارات و القيام بخدمات سياحية‎ 

* وبدراسة غرض الشركة تنجد أن تقديم الخدمات البترولية بكافة 
أنواعها وكذا اعمال تسويق الولو أعمال الصيانه ونقل المواد 
البترولية ومعداتها و مستلرماتها تذريب العاملين وتشغيل و إدارة 

. اة السشبارات 3 هي إختصاصات 
ة من خلال إدارات 


٠‏ أما عرض توقير العمالة المدربة ههو المهمة الرتيسية لإدارات الموارد 
البشرية لهيئة البترول وكل شركة بقطاع البترول هيما يخصها أما 
مهمة نقل العاملين فمعظم الوحدات بقطاع البترول تقوم إما 
بتوفرر اسطول لنقل العاملين أو منح العاملين بدل إنتقال كبير 
مقابل إنتقال املوظف بمعرفتة . 


ه وقد ترتب علي إنشاء تلك الشركة إلحاق عدد كبير من الأفراد 
كعاملين لديها ويتم توزيعهم علي شركات البترول و تحصل شركة 
إبيسكو علي قيمة اجورهم من تلك الجهات مضاف إليها عمولة لها 
كان يمكن توفيرها بالتعيين المباشر لهؤلاء الأفراد بشركات القطاع 
مما يترتب علية زيادة التكاليف بالقطاع بصفة عامة فضلاً عن 
تكلفة وجود مجلس إدارة و إدارة عليا بالشركة من مرتبات و 
مكافات وتوزيعات آرباح ودون إضافة حميقة حفيفة للإقتصاد القومي 

٠‏ ومما يؤكد ذلك أن إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ۲٣۱٤‏ البالغه 
نحو ۰۹١‏ ملیار جنيه تضمنت إيرادات توريد عماله قنيه وغير 
فنية بنحو ۸۳۷٤۲‏ ملیون جنیه تکلفتها ۷۲۵,۱۵ ملیون جنيه 
وتغديه 4 ملیون جنابه نکلفتها ۸ مليون حنيه و أفراد 
أمن وحراسة ېتحو ۸,۸۸۳ ملیون جنیه تکلفتها نحو ۱7,۹۸7 ملیون 

. ) شركة بتروتريد ( غير خاضعة لرقابة الإدارة‎ ١ 

١‏ وتهدف إلى القيام بتحصيل الفواتير الصادرة عن الشركات التابحة 
لقطاع البترول وتوريدها إلى تلك الشركات مقابل عمولة محددة 
رغم انه عند قيام هذه الشركة كانت الوحدات التابعة للقطاء 
تقوم بتحصیل مستحقاتها من خلال موظفیها وعليه یلم تحدث 
اضافة لاإقتصاد القومي من قيام مثل تلك الشركة وكان يمكن 
دعم اجهزة التخصيل بالشركات بالعاملين اللازمين للقيام بالهمة 
ووفقا للإحتياجات الفعلبة لكل شركة ي ضوء ان بعض الشركات 
E‏ ار اخري تتعامل مع عدد 
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١د‏ كفاءة الاداء بالهينة اة 5 برکاتها 
تقوم الهيئة بتحديد مقاد دها لشركات القطاغ 


مثل اجور التكرير والتص: نل 
وعمولات لاعادة تأهنل e‏ وحواقز التسويق للشركات ي 
(TI 2 ۱17‏ 


التابعة دون مراعاة للاسس الإهتصادية و التشغيلية و إنما وهغا 
لنتائج مال الشركات و لدعم فمركزها الالي مط تيترتب عليه 
تحمل الهيئة أعباء إضافية خلال العام المنتهي ف ۲١٢۵/۱/۲۰‏ بلغت 
نحو ۲,۹1۷ملیار جتیه مقابل ٤۲۲,٠مليار‏ جنيه العام السابق مع 
عدم إظهار نتائج الأداء و المراكز الالية لهذه الشركات علي الوحه 
السليم مما يصحب معه تقويم الاداء الاقتصضادي لشركات القطاع ؛ 
فضلا عن عدم القدرة علي تقييم الهيئة وشركاتها التابعة ككيان 
إقتصادي واحد لعدم إعداد قو ائم مالية مجمعة . 

ب. فى ضوء انثهاج قطاع البترول لاسلوب الاعارات والانتدابات بين 
وحدات القطاع لتبادل الخبرات وما تضمنته اللوائج الداخلية من 1 
تحمل الجهة المنتدب منها العامل بكاهة الاعباء الالية المترتبة على 
الثدب ققد تكبدت الجهات المنتدب متها بعض العاملين تكلفة لا 
يتحقق عنها اية منافع لها ودون مبرر لذلك ومما يظهر القوانم 
المالية للشركات على غير حقيقتها . 


| وفيما بلي بعض الأمثلة للأمباء التي تتحملها تلك الشركات . 


۱ نکبدت شرکة جاسکو خلال الفرة من ۲۰۱٤/۱‏ حتى ۲٠٠٢/١۱‏ تكافهة 
1 موظظین متتدبین بنحو ۹۲ا ملیون جتيه. ` 

| ۲. تكبدت شركة إئبي خلال القترة من پنایر ۲۰۱ حتي نوفمبر ۲٠٠٤‏ 
تكلفة موظمین منتدبین بنحو ٠٠,۹۲۰‏ مليون جنيه . 

.٣‏ تكبدت الشركة القايضة للغازاث الطبيعية ( إيجاس ) عن العام 

المالي ۲۰۱٤/۲۰۱۲‏ تكلفة موظفين منتدبين بنجو ١,١۷۷‏ مليون جنيه 


تكبدت شرزكة مصر إنتاج الأسمدة ( موبكو ) خلال عام ۲١٠۴‏ 
تكلفة موظفضين منتد بين بنحو ۸۹۹,1 ألف جنيه . 

۵. تكبدت شركة ثروة للبترول خلال عام ٠١٠١‏ تكلفة موظفين 
#منتد بين بنجو ۵۰۸,۳ الف جنيه . 

آ٠‏ ورغتم تكرار مطالبة الهيئة إلصريه العامة للبترول بموحجب 
خطاباتثا E MWY dê‏ ۰۱ » ۲۰۵/۲۸ پموافات: 
ببيانات المنتدبين و ١‏ : 
تتحملھا چ هذا شاد 30 


(ھ ر 


a kA a aa ١ 


ونشور شتا الشأن إلي ما يلي :- 
٠ه‏ تضمفنت التكالبف المشار إليها أعلاة أعباء تحملتها الجهات المدكورة 
لجهات بعضها حكومي واخري تمثل جهات خارج قطاع البتزول 
علي الحو التتالي : 
© بلغت الأعباء التي تحملتها الجهات المشار إليها نخر انتدابات لجهات 
حكومية نحو ٠١,۲۵١‏ مليون جنيه الأمر الذي يعد من قبيل 
موازنات إضافية ( موازية ) لتلك الجهاث بخلاف موازتاتها المعحتمدة 
في إطار الموازنة العامة للدولة مها يظهر البيانات القومية علي غير 
حقيهتها . a‏ 
٠ |‏ بلغت الأعباء التي تحملتها الجهات المشار إليها نظير إنتدابات لجهات 
خارج فطاع البترول نحو ۱,٤۰۳‏ ملیون جنه ( ۲۹۹ ألف جنيه شركة 
واحة باريتس / ۹۸ الف جنيه شركة فوسفات مصر / ١١‏ ألف 
جنيه شركة شلاتين للثروة المعدنية ) . 
٠‏ وق هذا الإطار تحملت ايضا الهيئة المصرية العامة للبترول نحو ۲,۵ 
مليون جنيه لعلاج موظفي هيئة الثروة المعدنية مقابل نحو ۲,١‏ 
| مليون جنيه العام السابق ونحو ۸,۷١١‏ مليون جنيه تحملتها الهيئة 
الصرية العامة للبترول نيابة عن وزارة البترول مقابل تجو ٠٤,٤٤١‏ 
مليون جنيه العام السابق تمثل مستحقات عاملين و علاقات 
عامة و آخري وقد أفادت الهيئة بانها تتحمل تلك البالسغ 
طبقا لواققة السيد المهندسش /رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بتارییخ ۱۹۹۱/۱۲/۲۹ عن السنوات من عام ۱۹۹۱ / ۱۹۹١‏ وما بعدها . 
8 ° وقد سبق إلادارة اعداد مذكرة بشأن اعادة النظر ق بض شركات 
القطاع لعدم اقتصادية تشغيلها (مرفق صورة من الذكرة ) 
۶ سبق للإدارة أعداد مذكرة بشأن مخالفة اللوائح المحمول بها بقطاع 
البترول الخاصة بالأجور و الإعارة و الندب وتعيين مجالس الإدارة 
لاحكام القانون ١‏ لسنة لخي الخالفات الأخرى ذات الصلة . ( 
مرفق صورة من ا 


الالتزامات فی ا کو۷ مليار جنيه "التزامات 


7۸ )ع 


متداولة ' يجو ١١ ,١١‏ مليار جيه قروض طويلة الاجل و ظهرت 
تاك الالترامات ّى ١ N/T‏ بنحو ۱۷۹,۸ مفليار جيه 'متداولة 
"ونو ٩,٠۳١‏ مليار جنيه قروض ظويلة الاجل » بينما بلغت 
الالتزامات هی ۲۰۱۵/۱/۲۰ ثحو ١١١‏ مليار جنيه "متداولة "'ونجو 
٠‏ مليار جنيه قروض طويلة الاجل . 
هده الالتزامات تضمفنت فی ۲۰۱۳/۱/۲۰ قروض وتسهیلات بنجو 
مليار جنيه والتزامات قبل موردي المنتجات البترولية والخام 
اللستورد بنحو ,۵۱ ملیار جنیه : وتضمنت فی ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ قروض 
وتسهیلات "شاملة قائض التمويل الذاتي واتفافيات التاجيل 
"بنحو ۵1,1 مليار جنيه والتزامات قبل موردي المنتجات البترولية 
والخام المستورد انحو ۵۸,۲ ملیار جنسه؛ بیتما تضمنت الالتزامات 
ن ۰۵/7/٠١‏ تروض وتسهیلات بنجو ١۷,۸۲١‏ مليار جنيه""شاملة 
قائض التمويل الذاتي واتغافيات التأجيل ١‏ والتزامات قبل موردي 
المنتجات البترولية والخام المستورد بنحو ۳ر١٣‏ مليار جنيه 
وترتب على ما سبق تزايد عبء الفوائد المدينة المحملة على نتائج 
اعمال الهيئهة حيت تحملت الهسئة فوائد مدينة عن العام المئتهي فى 
۰ بنجو ۲,۷۲۲ ملیار جنيه وقوائد مدينة عن العام المنتهي 
ی ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ بنحو ۲,۵۹۷ مليار جئيه وقفوائد مدينة عن العام 
المنتهي فی ۲۰۱۵/۱/۲۰ بنحو ۲٠٤١‏ مليار جنيه . 
والظاهرة المذكورة تعود بصفة اساسية للخلل فى الهيكل التمويلى 
للهيئة المصرية العامة للبترول الناشئ بصفة اساسية من تأخر 
مستحقات الهييئة لدى كل من وزارة الماليبة والكهرباء وبعض شركات 
القطاع العام » ووؤجود تشابكات مالية مع كل من وزارة المالية 
والكهرياء قضلا عن عدم اعتزافهما ببحض البالغ الضخمة كل ذلك 
مع التزام الهيئة بتلوفير المنتجات اليترولية بغض النظر عن قدرتها 


المالىة 
FF 0‏ 5 
اولسشبر هنا الى تطظور مستحهات الهينة ١‏ العامة للبترول لدى 


الغير على النحو التاى 3 ي5 
لغير على ل SNN‏ 
بلغت مستحقات الهينة بكل سن 
9 ملیار جنیه بعد 


لحساباث المدينة نحو 
۲۵/۳۰ مقابل نحو 


AY‏ ملیار جنیه فی ۲۰۱٤/۹/۳۰‏ و نحو ۱۸9,1۲۵ ملیار جنيك فی 
IA IATA‏ ملیار جنتیه فی ۳۰/٦/۲۰۱۲.۔‏ ~ “ 


١۲,٣وجن‎ ۲۰۱۵/7/۳۰ تزاید مدیونیات بعض العملاء حیث بلغت قي‎ ٩ 
۸۲ و نجو‎ ۲۰۱٤/۱/۲۰ ملیار جنیه مقابل نحو ۹۵ ملیار جنیه هی‎ 
۲۰۱۲/۱/۲۰ ملیار جنیه ھی‎ ٥۰ ملیار جنیه من ۲۰۱۲/۱/۲۰ ونحو‎ 
وترجع الزيادة الى عدم سداد شركات قطاع الكهرباء بصفة اساسية‎ 

| وبعض شركات قطاع الاعمال العام وعملاء ايجاس والجهات 
| الحكومية لجائب من مديوتياتهم وسن تلك المتاخرات نحو ٠٣,۲‏ 
مليار جنيه فروق اسعار منتجات غير معترف بها من قبل شرکات 
الكهرباء ولم تصادق وزارة المالية عليها وما زالت محل دراسة لجنة 
التشابكات المنوط بها دراسة التشابكات بين قطاع البترول وقطاع و 
الكهرباء ووزارة المالية وکذا تجو ۲,۱۹۱ مليار جنيه فروق سعار 
ونولون ترفض شركات الكهرباء الاعتراف بها . 
٠‏ بلغت مديونتّة وزارة المالية فی ۲۰۱۵/۱/۲۰ نحو ١ر١۷‏ مليار جثيه 
"بعد التسويات التى تمت وففا لما انتهت اليه لجنة فض التشابكات 
السابق الاشارة اليها بشان العلافة بين قطاع البترول ووزارة المالية 
"وما زال الرصيد يتضمن نحو ۲٠,٠۲۷‏ مليار جنيه احالتها لجنة 
فض التشابكات الى مجلس الدولة لاستطلاع الرآي بشانها ونحو 
۴ مليار جنيه فروق ضريبية لصالح الهيئة رفضت وزارة المالية 
الاعتراف يها . 

١‏ ونتيجة لحالة التحثر المالي وتآخر المدينين فى السداد تلجأ الهيئة ي 
بعض الاحيان الى القيام باتفاقيه لحوالة الحق في بحعض مستحقفاتها 
لدي فطاع الكهرباء » حيث يتم تحويل الحق فى المديونية الى احد 
البئوك مقابل حصول الهيئة على القيمة الحالية للمديونيّة المحال 
الحق فيها الى البنك وقد تم هذا الاجراء مرتبن على النحو التال + 

“ حيث تم حوالة الحق بمديونية مستحقة للهيئة طرف الشركة 
لقابضّة لکهرباء مصر بمبلغ ۲,۱٣۰‏ ملیار جنیه ۲٠۰۹/۱/٤‏ وحصلت ) 
الهيئة بموجب هذه الحوالة والتي تمبترميع البنك الاهلي الصري على . 
انار دی تال ادب ار كريونية . ار | 


بميلع ۱۰ ملیار 
جنية و 3 ۳0/۸/۴ 8 : ب هاه الحوالة و 
التي تمت مع البنك الاهلي المصري على تجو ١‏ ملیار جنه تمثل :ر 
القيبة الجالية للمديوئية. ر raa): EI‏ 
EA TY:‏ 


٠‏ تكبدت الهيئة مقابل تلك الحوالات اعباء بلغت نحو ۲۲۹۰ مليار 
ننه > > 
- انعكست حالة التعثر المالي والخلل ف الهيكل التمويلي على بعض 

امؤشرات المؤثرة على الركز الانتماني للهيئة وذلاك على النجو التالى 


٠١۱۵/٦/۳١ بلخت الراقفعة المالية للهيئة خاال العام المالى المنتهي ق‎ ٠ 
مرة‎ ٠۸۴ نحو ١ائ مرة / من التمويل الذاتي لائشطة الهيئة مقابل‎ 
العام السابق بها بيتجاوز المعدل المتعارف عليه بنجو ١١ر۲ مرة وهو‎ 
امر يخفض التصنيف الائتماني للهيئة بشدة لدي الجهات‎ 
. التمويلية‎ 

ار١ نحو‎ ۲١۱۵/1/۲١ بلغ معدل التداول بالهيئة خلال العام المنتهي قي‎ ٠ 
مرة مقابل ١١ر١ مرة العام السابق والمعدل المعياري ۲ مرة كما بلغ‎ 
مرة العام" السابق ؛‎ ٠,0۹ مرة مقابل‎ ٠,١ معدل التداول السريع نحو‎ 
مرة العام‎ ٠,۲۲ مرة مقابل‎ ٠,۵ بینما بلع معدل السداد النقدي‎ 
السابق الامر الذى يتضح منه ضعف قدرة الهيئة على سداد‎ 
. التزاماتها الجارية‎ 

٠١۱۵/۹۱/۲۰ انخفضت التدفقات النقدية من انشطة التشفیل فی‎ ١ 
مليار جنيه مقارنة بالتدفقات النفقدية من تلك‎ ٤۸,۸۲١ بتحو‎ 
مما انعكس‎ + ۸4,۱١ بنسبة انخفاض نحو‎ ۲١۰٤/7/٠١ الانشطة ف‎ 
بالسلب على السيولة وعلى قدرة الهيئة على تمويل انشطتها وقد‎ 
لجات الهيئة لتعويض القضور فى التدففات النقدية من ائشطة‎ 
قصبرة الاجل لسداد اقساظط‎ e: التشخيل الى الحصضول على‎ 
القروض المستټحفة عليها وتمويل حانب من انشطة الهينة كما‎ 
. يتضح من التدققات النقدية من انشطة التمويل‎ 

د تعتمد استراتيجية الهيئة في عمليات البحث والاستكشاق والانتاج 

على وجود الشركاء الأجاثب وذلك بموجب اتفاقيات افتسام الانتاج 

والتى تحوي ي مجملها التزام الشريك الاجنبى بالانفاق على البحث 
والاستكشاف والانتاج ¡ على انديةر انإقه بالاضافة الل حصة من 

الربج من الخام المنتج وذلك > النجو ! : 

تضدر الاتفاقياث 2 
يتضمن کل اسس التعاء ۱ 0 


. ب- الفكرة التمويلية فى مثل هذه الاتفاقيات تتضمن تحمل الشريك 
الاجنبي كاف مخاظر عدم تحقبق اکتشافات آو تحضیق ۱> کتساقان 
غير تجارية اي ان الجانب المضري لا يتحمل ايه خسائر نتيجة 

انقاق الشريك الاجنبي لاية مبالغ فى حالة عدم تحقق اكتشافات 
للجام . 
جيتم التعامل فى مثل هذه الاتفاقيات على النحو التالى ؛ 
- يقوم الشريك الاجنبي بانفاق مبالغ على منطفة الامتياز الممنوحة 
له خلال فترة مجحدده وهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها عند اعداد 


الاتغاقية . 
- لا تحمل الجانب المصري ايه اعباء من تلك المبالغ فى حالة عدم ا 
الانتاج التجارى : 


.- حال التوصل ای کشف تجارى محدد مسبقا تنص الاتفاقيات على : 
۱ تحصل فصر على ۰ اتاوة . 
-١‏ تخصيص جزء من الانتاج يسترد من خلاله الشريك الاجنبي 
المبالغ التي هام بانفاقها لإ تمام عمليات البحت والاستكشاف 
والانتاج وعاده ما تتكون تلك النسبة ٠١‏ من الانتاج الكلى , 


۴ باقي الانتاج يتم ثقسيمه بين الهيئة والشريك الاجنبي بنسب 
تلفق يتفق عليها وينص عليها فى الاتغاقية يراعي فيها الصاحة 
الافتصادية لكل من الهيئة المضرية العامة للبترول والشريك 
الاجنبي وبما يحفق العائد الملائم لكل منهما عاده النسبة من ۷۵ 
اى ۸٠‏ لمصر بغد الحصة امخصصة لرد التكاليف المتفقة للشريك 
الاجنبي 
ومعا بف ااضاكيد ا :- 


* ان الشركاء الاجاتب فى المجمل بحصلون على استرذاد للمبالغ 
النفقه من جانبهم فقط (حال تحقق انتاج تجارى ) فى 
صورة جانب من الخام المنتج مضاف اليه نسبة من الانتاج 
تمثل نشبة الر Gz!‏ معهم والتی تمثل معدل العا نے 


ا اليديل لتلك الاتفاهيات فيام الهينة وشركاتها او مستثمرين 
: مصرهين بالانفاق على اعمال البحث والاستكشاف وهو الافر 
الذى يتطلب تدبير تمويل ضخم جدا من حجانب الهيئة او 
المستشه رين المصريين الامز غير المتاح فى الوهت الحال قضاا 
عن عدم قابلية المستتمر المصري لتحمل مخاطرة عدم 
اكتشاف الخام او ضاله الاكتشاف بما لا يمكن من الانثاج 
التجارى و بالتالى عدم استرداد نفقات البحث والاستكشاف , 
ولتوضيح عدم امكانية تحقيق بديل البحث والاستكشاف 
بدون الشركاء الاجانب نشير الى : 
- ان نشاط البجت عن البترول واستخراجه نشاط ذو تكلفة باهظة a:‏ 
ومخاطره عالية جدا يتطلب توافر رؤوس اموال ضخمة تتحمل 
مخاطر الانغاق دون التوصل لانتاج تجاري مناسب يمكن من تغطية 
النفقات فضلا عن تجقيق ارباح بجانب ضرورة توافر قكنولوجيا 
متقدمفة. ٠‏ 
- بلغ راس مال الهيئة فى تاريخ القوائم المالية ۲۰۱۵/۱/۳۰ نحو ۲۵,۵ 
مليار جنيه كما بلغ احمالي حقون اللكية فى ذات التاريخ نحو 
۵ مليار جنيه مقابل ,ا٤‏ ملياز جنيه العام السابق › والقيمة 
الذكورة لا تتناسب مع طبيعة النشاط ولا تمكن الهيئة من الدخول 
بنفسها فى تمويل انشطة البحث والاستكشاف واذا ما اضيف الى ذلك 
ضعف الهيكل التمويلى بالهيئة وبلوغ الرافعة المالية فى ۲١٠۵/۱/۲۰‏ 
نحو ائ مره من مصادر التمويل الذاتي مقابل ۲١‏ مرة العام 
اسايق الامر الذى ينعكس اثره غلى النتائج المالية والقدرات 
التشخيلية للهينة . 2 

۰ ” يوجد بقطاع البترول شركتان فقط تختص باعمال التنقيب 
والاستكشاف وهاتان الشركتان يعانيان من عدم تناسب حقوق الملكية 
بهما مع طبيعة النشاط مهفا يلجأهما الى افتسام مناطق الالتزام 
الخاصة بهما مع شركاء احجانب. ولذات المسببات السابق الاشارة اليها 


آنفاء والشركتان هما #ٍ 
ا ۰ آقجو سے 


ومخاطر التشاط . je‏ 


30/۹/۱۲ 


تبلغ حقوق اللكية وه 
۸مليار جنية بها لا 


Bs 
تبلغ مصادر التمويل الخارجية فی ذات التاریخ نحو 2,7۳۹ مليار‎ 
مره وهو‎ ١۸١ تبه وتبلغ الرآفعة المالية الشركة فى ذات التاريخ‎ 
شر غير جيد لتزايد الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية في‎ 
ێل النشاط والذى اقرب من السقف المعياري للرافعة المالية البالغة‎ 

۲ مرة من التمويل الداخلي . 

- وتجدر الاشارة الي قيام الشركة بالحصول علي قروض طويلة الاجل 
خلال العام بنحو ٠١٠٠۵۲‏ مليون جنيه : لتفطية افساط الفروصضص 
طويلة الاجل المسددة خلال العام البالغة نحو ٠٠۴,٦١‏ مليون جنيبه . 


| ه شركة ثروة للبترول ( مملوكة بالكامل لال عام) 
| - راس مال الشركة ٠١۵‏ مليون دولار . 
- اجمال حقوق المساهمین ۲۰۱٤/۱۳/۲۳۹‏ نحو ٠١۴,۸‏ مليون دولار ۰ مقابل 
٠‏ صليون دولار العام السابق . 
- انخفقض راس الال الحامل ف ۲۰۱٤/۱۲/۲۲‏ لیصل لنحو ai ۲٣٣١‏ 
دولار بانخقاض نجو 1۸٩‏ الضف دولار عن الحام السابق . 
- خطط الانقاق المعدة للغام القادم تظهر وجود عجز نفدي بنحو 
ملیون دولار . 
- لمساعدة الشركة تقوم الهيئة بمد فترات تنمية المناطق الني اننهات 
فترات العمل بها بكما يسند الى الشركة عقود تنمية متاطق سبق 
استكشافها وذلك لعدم قدرة الشركة على القيام باعمال استكشاف 
لناطق جديدة ورغم ذلك تقوم الشركة بمشاركة اخرين فى تلك 
العقود لعدم قدرتها على الاداء بمقردها رغم انخفاض الخاطر فی 
مناطق التنمية . 
يوجد التزامات مبدثية لناطق التنمية لتغخطية هيمة تكلفة منح 
التوقيع وتكلفة البحث المبدئی تبلغ نحو ۳٣,١‏ مليون دولار خلال 
الفترات الغفادمة هذا بخلاف الانغاق الدورى الضروري لتنمية الحقول 
المنتجة و التى تعتمد انتاجيه العر و يها اى دة مد5 من 
التوقع تھا المخزون ا 3 . اوح اود شود 
اما باقي المئاطق فان إنتاج بیتهااضدد 


- تبلغ اجور الجاملين بشركة ثروة نحو 1,٩‏ مليون دولار خلال عام 

رغم غلدام ضخامة عدد العاملين بالشركة . 
وفی ضوء ما سبق فالامر بتطلب ضرورة ضح استلتمارات ملائمة 
لكل من هيئة البترول والشركة العامة للبترول ليتمكنا من تحسين 
اداء دوريهما فى البحث والاستكشاق مع بحث دمج شركة ثروة فى 
الشركة العامة للبترول لتوحيد جهود البحث والاستكفشاف و التتمية 
من خلال الشركة العامة وتوجيه كافة انواع الدعم لها باعثبارها 

الشركة الاكبر والافدم والافدر على الاداء . 
ه - بعض اوجه القصور ق تطبيق اتفاقيات اقتسام الانتاج . 

۵ ناء على نصوض اتفاقیات امتسام الانتاج توول الى الهسة او 
الشركة مانحة امتياز البحث والاستكشاف والانثاج الأصول 
الى استزد الشريك الاجنبي تكلفتها » الا ان التطبيق العملي 
لهذا الخص يواجهه صعوبات ي ممارسة الجهة مانحة الامتياز 
لحقوق الملكية على الاضول التي تؤول اليها » نظرا لضرورة 
استمراز تواجد تلك الاصول بشركات افتسام الائتاج > 
لمساهمتها في العملية الائتاجية » وق ظل تواجد تلك الاصول 
بالشركات المذكورة وعدم وجود كود خاص بها يميزها عن 
الاصول عبر المسترده فان الجهة مانحة الامتباز لا تتمكن من 
| متابعة تلك الاضول بصفة منفضلة من حيث الوجود 
والاستغلال وعدم الاستنغلال وتحديد اسباب عدم الاستغلال 
سواء لتلف تلك الاصول كليا او جزئيا او لحدم ملائمتها 
تكتولوجيا مع الاساليب الانتاجية الحالية مما يمكن الجهه 
مانحة الإمتناز من إتخاذ الإجراءات الاقتصادية تجاه ما 
تمتلكه من اصول آلت اليها من الشركات المشتركة ,وقد بلغت 
قيمة تلك الاصول بالهيئة الصرية العامة للبتزول في 
نحو ۱٤۹,٤٩١‏ ملیار جنیه ؛ ویتفذر تحقیق هذه 
القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضنمن بيانات 
وهيم الاصتاف بالدولاز وبالجنيه المصري وسعر التجويل 
المستخدم وتواريخ الاضافة. 


ابرام اتفاقیات YE‏ ث ا 


اعتمادا ' على عدم وجود نص بالاتفاقيات الاصلية بتلك 
-اشرکات يجحدد معاملة قطع الغيار» زهو مايخرتب. عايه 
استجحدات معالجة ليس لها سابقة منذ بدء العمل باتضاقبات 
| اقتسام الانتاج : حيث يجري التعامل مع قطع الغيار 
باعتبارها ضمن تكاليف التشغيل منذ بدء العمل باتفاقبات 
اقتسام الانتاج سواء تع النص علي ذلك صراحة بالاتفاقيات 
املا "أي يبتم استرداد تكاليف قطع الغيار المستخدمة فقط . 
اما غير المستخدم فلا يسترد قيمتة '› وقد تم اختصاص بعض 
الشركاء الاجانب دون غيرهم بهذه المعاملة المستحدثة ١‏ وقد 
ترتب علي هذا الامر تحميل الهيئة المصرية العامة للبرول کک 
باعباء تقادم وركود تلك الاصناف والتى نقلت بأثر رجعى 
وسداد القيمة بالدولار خصضما من حضة استزداد الخام وقد 
بلغت القيمة الدفترية للمخزون المذكور نحو ۲۲٣١۷‏ مليون 
نتيجة للاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأآن كل من 
الاضول التي آلت ومخزون فطع الغيار المحول من شركات 
اقتسام الانتاج فقد اصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرار 
رقم ٤٠١‏ لسنة ۲١۵‏ بشان اعداد دراسة سنوية عن الاصول 
والمخزون بما بوضج الحجم المستغل من الاصول وحجم 
الاأصول الصالحة للاستخدام والمر تبطة باتفاقيات انتهي 
العمل بها وغير مسستغلة والاخرى المرتبطة باتغاقبات قائمة ؛ 
وحجم الاصول القائمة والتى تقادمت تكنولوجيا مع 
الاساليب التكنولوجية بالمواقع الانتاجية وكذا تجديد 
الاصناف الراكدة والتالمة والصالحة للاستخدام وغبر المستغلة 
٠‏ وقد طبق القرار بشأن الاضول على بعحض شركات افشتسام 
الانتاج الصخيرة ولم يسفر عن نائج نهائية يمكن الاعتماد 
عليها ولم يطبق بشان باقي الشركات الكبيرة ؛ فضلا عن عدم 


بلاته والتي يمتد احلها الى 
اتاوإفسوية ايوك لمبلىغ مليار دولارت ۲٣٠‏ 


تطبيق إلاتفاقيه آي ناير ۰ و حتی ۳۰ نچو ۱,۰۸٩‏ 
ملبار دولار مما يشير الي ان الشريك الاخنبي اسورد 
مستحقاته خلال خمس سنوات وآئه سيحصل على الخام 
خلال باقي عمر الاتفاقية دون مقابل : وهو الامر الذى 
نطلب ضرورة العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بين 
كل من الهيئة والشريك الاجنبي بشأن تلك الاتفاهية . 


و- استغلال طاقات معامل التكرير المصرية . 


بلغت کمیات الخام المتاحة للتكرير بكل من معامل القطاع 
العام وشركة مپدور ۲٠,٣‏ مليون طن تمثل نحو ٨1۹,۵‏ من 
طاقات معامل التكرير المصرية البالغة نحو ۲۸ مليون طن / 
سئه منها نحو ۵ مليؤن طن بمعمل ميدور المملوك للهيئة 


وشركاتهاً بنسبة ٨٩۸‏ . 4 
تبلغ الطافات التصميمية لعامل القطاع العام ٠۳‏ مليون ضلن / 
سنة متها نحو ۲,۸ مليون طن متعذر استخدامها نظرا للتقادم 
وعدم الاحلال والتجديدء وقد بلغت الطافة المتاحة 
للاستخدام بمعامل القطاع العام نحو ۲۹,۲ مليون طن / سنة ء 
استخدام منها نحو ۲٣,۹۹‏ مليون طن بنسبة استغلال نحو ۸۷٤,١‏ 
من الظاقة المتاحة ١‏ كما بلغت نسبة المستغل من الطاقة المتاحة 
بمعمل میدور تحو 4441 من احمالل ظاقته وهو ما پتطلب 
العمل على استغلال كافة الطاقات التكريرية سواء بصورة 
مباشرة بتوفير الخام انتاجا او شرا أو بالاستغلال غير المباشر 
بطرح الفائض من الطاقات التكريرية للإيجار » مع العمل على 
تطوير معامل القطاع العام للاستفادة من الطاقات غير 
المتاحة للاستخدام . 
ز- لوحظ ائخفاض العوائد علی ایہتتمارات الهيئة ق بعض 
الشركات التي يمثل المال العام مغاظم اوس آمهإلها نتيجة لتوجيه 
جانب كبير من التوزيحات النقم ي حصالا مير ا 


+ صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البةرول 
ت انشاء صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية بقراز الشيد / وزير 


البترول والثروة المعدنية رقم >١١"‏ "لسنة +۹۸ ويختص الصندوق 
بتفد یم التمويل اللازم لامساهمة قي حل مشاكل الاسكان للعاملين 
بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية 
الاخرى » والذى انشئ مركزين طبيين بكل من الاسكندريه 
والسويس ومرخص تشغيلهما باسم الصندوق › كما تم انشاء مركر 
طبي بالقاهرة بقرار السيد المهندس وزير البتزول رقم ٠٠١١‏ لسنه 
۳ وتعدیلاته ؛ وقد بلغت اجمالي الاشتثمارات بالقوائم المجمعة 
للصندوق والمراكز الطبية ونظام مكافاة نهاية الخدمة فی ۲١۱۶/۹/۳۰‏ 
نحو ۲,۲۸۹ ملیار جنیه مقابل ۲,۲۷۰ مليار جنيه العام السابق محققا 
عجز بلغ نحو ۸۱ ملیون جنیه مقابل عجز بنجو ٩۷‏ ملیون جنيه 
العام السابق . 4 


- ولم نقف على طبيعة الكيان القانوني لكل من الصندوق وتوابعه 
حيث لم نشمكن من تحديد القوائين المنظمة لتلك الانشطة وجهة 
التسجيل ومنح الشخصية العنوية فضلا عن عدم تحديد الموقف 
القانوني لنظام مكافاة نهاية الخدمة في ظل القانون رقم 0 لسنة 
۵٥‏ وتعديلاته بشأن صناديق التأمين الخاصة . 
وتجدر الإشارة الى ان الجهاز اعد تقريراً بشان الملاحظات المتكررة 
بقطاع اليترول , كما اعد تقريرا شاملا لتقييم متظومة اليتزول 


بو جر حزه ق النقاط التالية : 


اللاحفقات وبااافات التكررة بتعا البارول اي تمد 
تقارير الجهاز 

١‏ تضمنت التقازير الصادرة عن إدارة مراقبه الحسابات بالجهازر 
المركزي للمحاسبات عن نتائج قحص الجسابات والدفاتر والقوائم 
الالية للعديد من الشركات ووت التابعة لقطاع البترول 
الخاضعة لرقابة رن ااا والخالفات CES PETE‏ 
تکرر إبالاغها للجهات المسشو / 
۰ !۲ وما قبلها: , 


* وقد تم إحالة العديد 
ووزير البترول والثروة٠‏ 


٠‏ عدم الإلإزام بتطبيق بعض بنود لائحة التسويق قق شان منج 
الإئتمان لبعض العملاء والمتعهدين والسماح بشجن اكنات ترد 
قيمتها عن قيمة التأمينات النفدية المقدمة منهم. 


٠‏ عدم الإلتزام بالدورات المستتدية لحركة ثداؤل المواد البترولية 
ومنها إلزام مندوبي تسليم الشحنات باستيغفاء قواتير الإمضاء 
والإعادة التي تفيد تسليم كل شحنة للجهة المحددة لها ي المواعيد 
المحددة. 

السماح لمديري المناطق بالشحن لبعض العملاء والمتعهدين بكميات 
تزيد لنحو ثلاث اضعاف بالزيادة عن الكميات المتعاقد عليها وفق 
تفديرات شخصبة. = 

١ |‏ التو ا قل لواد انبرولية عن زق هوين بحضهم بحل 
كمتعهد وقد ترتب على ذلك ففد جانب من النقلات دون إجراءات 
حاسمة بقانها؛ 4 


٠‏ عدم إجراء المطابغات الدورية مع العملاء لتحديد الخلافات اولاً 
بأول خاصضة الناشتة عنى عدم تسليم الشجنات أو إختلافها والتي 
يترتب عليها عدم إعتراف العملاء بقيمتها وترحيلها بالحسابات 
كارصدة مختلف بشانها. 

الثأخر قي إتخاذ الإجراءات القانونية وتجديد أسباب عجوزات المواد 
البتزولية لسنوات. 

رقد تم إبلاغ الملا حظات للشركات أولاً بأول وفق التفصيل التالي: 

أءشركة مصر للبترول: 

* بلغت قيمة المبالغ المحملة غلى مقاولي النتقل بجيطقة القناة 
وكذا الغرامات المحملة علیهم نحو ۵۰۲ ألف جنیه حتی ۲١۱۳/۲/۲۱‏ 


نتيجة عدم تسليم ما يفيد إسثلام العملاء للمنتج؛ بحضها يرجع 
الي عام ۲٠٠۹‏ وكذا نحو ٠۹١‏ الف جنيه بمنطفة القاهرة. 


و یں س 
حق الشركة: ب 


الحديد لعملاء قبلي حتى 
بخلاف نجو ۵0٩‏ الف جنيه 
الحديدية. 


۱ تم التوصية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ق هذا الشان وتحديد راب العجز 
حتى يمكن إتخاةاللازم 
# فروق مختلف عليها مع الوكلاء نتيجة توريد متتجات 
بمنظقة قبلي بنحو ۵9۲ الف جنيه. 
وجود عجوزات ق تسليم منتج المازوت لبعض الجهات مثل: 
١‏ شرکة کیما بنحو ۱,۱۵۲ ملیون جنیه حتی ۲۰۱۲/۱۔ 
۲ شركة السکر بنحو ۵,1۷۲ ملیون جتیه حتی .۲١٠۲/۱‏ 
نحو ٤٤١‏ ألف جنيه مديونية طرف مماولي النشل بمنطقة 
قبلي قيمة ايصالات استلام سولار لم يتم توريدها بعضها يرجع ۰ 
لشهر ۲۰۱۲/۱۲. :2 
تم التوصية بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحصيل حقوق الشركة. 
# تنجو ۷۸ مليون جنيه قيمة إخطارات شحن وغرامات على 
مقاولي التفل بالإسكندرية حتی ۲١٠۳/٤/۲۰‏ بعضهاةيرجع لعام 
۰ 
: تم التوصية بإتخان الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 
| 3 ثلا حظ قام السيد/أحمد ماهر العدوي» المسند له على سبيل 
الآمانة محطة فحم المغارة بإستلام وسحب منتجات بخرولية تفوق 
السعات التخزيئية لديه وكذا منتجات بترولية غير متعاقد عليها 
ودون أن يكون لديه السعات التخزينية اللازمةء وقد تم تشكيل 
لجئة من الهيئة المصضرية العامة للبترول بالقرار ۲۲١‏ لسئنة ١أ‏ 
توصلت إلي قيام امذكور وبمساعدة آخرين بمستودع مصر للبخرول 
(منطقة القناة) والشركة بإهدار نحو ٠٠١‏ مليون جنيه تمئل قيمة 
e E‏ 1 
زقد اوصت ت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها ق الواهعة وتم 
التحويل للنيابة بمعرفة الهيثة وما زالت اة ن متداولة ومحدد لها 
ماسة ا ۲١٠۳/٠/۲١‏ لحين ورود تقرير الخبير لتحديد قيمة فروق 


قیام بحعض الوکلاء بن 
سعات تخزينية لديهم ”أو : 
نتناسب مع السعات | A‏ 
ثل العملاء ؛ 
شرم هولیداي ج/1۷۲( 


صبيج السيد ح/1 (متطقة القناة) 
عدم إمكانقة تحديد جهات إستلام لبعض الشحناتث حت يتم ازاج 
جهة الإشتلام بالفاتورة (المستودع ) مثل : 
قفاتورة 10۸0۲٤‏ ي ۲۰۱۲/۱/10 ورقم 10۸۰۷۹ 3 ۲۰۱۲/۱/۱۱ ح/111. 
حيث تبين أن الوكيل هو ق ذات الوقت مقاول النقل الأمر الذي لا 
نطمبن معه لوصول تلك الشحنات للجهات الطالبة لها. 

عدم وجود حصر للعهد الباطنية التابحة لمناطق القناة 
والإسكندرية وبحري والتي تعمل من خلال وكلاء مما يؤدي إلي 
انحدام الرقابة علبها. 

ضعف الرقابة على اعمال صرف المواد البترولية من بعض 
امستودعات نتيجة عدم وجود عدادات على غراب الشحن وعدم 
تشخيل وحدات العابرة بالمستودعات وعدم دقة بعض العداداتث 
املستخدمة. 

عدة الإلتزام بتطبيق بنود لائحة التسويق بم يؤدي إلي 
ضعف الرقابة على بيع وتسويق وتداول المواد البترولية ويتبع ذلك 
خلل ف توزيع المنتجات وتهريبها. 

تلاحظ وجود العديد من الشحنات المحولة من عميل لآاخر 
مما يتزتب عليه ضعف الرقابة على تلك المنتجات بالإضافة إلى 
التأحير ف التحصيل لقيمة تلك الشحنات. 

 *#‏ وجود خلاق مع العفيل/ شركة عجيبة بنجو ۲۴١‏ الف جنيه 
قيمة قاتورة سولار رقم EAA‏ ق /Y‏ وعجز سداد فاتورة سولار 
رقم ۲۲۱۵٤۰‏ ي »۲١١/٤‏ مع وجود خلاف مع شركة المقاولين الحرب 
بنحو ٤١‏ الف جنيه إعتراضا على بعض فواتير مسحوبات سولار قي 
قبراير ١١‏ إضاقة إلي نحو ۵۵4 الف جنيه مع شركة إسكندرية 
للبترول تمثل هواتیر زيوت ف نوفمبر ۲۰۱۲ء مارس ۲۰۱۳۴ لم يستدل 


فم الثوصية ‏ بضنرورة سرعة إتخاذ الإجراءات 'الواجبة حيال ذل 
ولإفادة , »> 
اء شركة التعاون للبترؤل: 


* عدم كفاية چو کن ر | 
حيث وصلت إلى نحو ۹ لو 8 
بمنطفة الفناة ونحو ١۴‏ 


بلائحة التسويق بنجو 7۴١‏ 


م عدم تحصيل تأمينات نقدية او خطابات ضمان من عملاء 
شركات قطاع الأعمال الحام. 

م إمداد بعض الحطات بكميات من المواد البترولية تزيد عن 
الكميات المحددة بالعقود بنحو ثلاثة أمتثال لبعض المتجهدين ۔ بكاقة 
مناطق الشركة . وعدم الوفاء بالكميات المجددة لتعهدين إخرين 
بجاتب امداد محطات بمواد بخرولية لا يجود تعاقد بشانها بمنطقة 
القناة. 

که بلغت الكميات المنفولة من المواد البترولية خلال الفترة من 
۱ حتی ۲١۱۳/۲/۲۱‏ بمنطقة الإسكندرية نحو 16٠,٤٤‏ ألف طن 
بلغت الكميات المنقولة منها بسيارات الشركة نحو ۹۵,٤۹۲‏ الف طن 
بنسبة >٠١‏ وبسيارات المقاولين نحو ٤۵٤,۹4‏ ألف طن بنسبة ۷١‏ 
بلخت تكلفة أعمال النقل من خلال الموردين نحو ۸,۵1 مليون جنيه 
ونشير قي ذلك لوجود ۲١‏ سيارة غير مستخدمة بالمنطفة. 

ونوصي ببحث سبل الإحلال والتجديد لطافة السيارات النقل توفيرا 

لتكاليف النقل ولضمان إحكام الرقابة على نمل المواد البترولية 
مازالنا تؤكد على إعادة النظر اق الضوابط التي تكفل ادعاء 
بعض مقاولي النقل بسرقة الحمولات بالإكراه دون وجود ما يؤيد 
إدعائهم من محاضر شرطة وهو ما يؤدي إلي عدم الإلتضاف إلي ذلك 
ويتم تطبيق الحد الأعلى على تلك الحمولات إحكاما لعدم تهريب 
اواد البترولية وعلى سبيل المثال ققد تم فقد حمولة 9١‏ الف لز 
سولار بقيمة 51 ألف جئيه عن طريق مقاول النقل خالد فرغلي 
محمد وتم احتساب الحجز بسعر ۹ر۲ جنيه/لتر على القاول بقيمة 
عجز ۸۲ الف جنيه نظراً لعدم تقديمه محضر شرظة يفيد السرقة 
بالإكراه ولم إثبات ١١‏ ألف جنيه من قيمة العجز ولم يتم إثبات 
استحقاق الفرق البالغ ۷۴ ألف جتيه على المقاول. 

: فقد حمولة ١‏ الف لتر سولار عن طريق المقاول محمد سليم 
محمد على بمنطقة جنوب سيناء وتم تحرير محضر ٤٤بتاريخ‏ 
۳۸ كما تم فقد ا6 الف لتر سولار عن طريق المقاول بدوي 
مسعد بمنطقة e‏ ر 


بال کو ٩‏ الف جتيه د 


الجراج ولم تتخذ إجراءات قانونية بشآنه وينطبق ذلك على ۹ 
الف جنيه جج الترعة الثابعة لهيثة النقل . 

مره بلخت قيمة الشیكات المرفوضة ق ۲۰۱۳/۲/۲۱ نحو ٤,٠۵٤‏ مليون 
جنيه تمثل شيكات المتحهد صبري يوسف عبدربه بمنطقة 
الإسكندرية مقدم بشانة بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع وبلاغ 
آخر للنيابة العامة والنيابة الإدارية وقد تضمن تقرير أبحات 
التزيف والتزوير وجود بعض الفواتير غير مطابقة لتوقيع المتحهد 
وأخر ليس عليه توقيع اصلا ولم يتبين لنا ما تم إتخاذه من 
إاجراءات 3 ضوء ذلك. 

۳ تضمن حساب الأرصدة الدينة بالأرصدة الدائنة محالة 
للتحقيق الداخلي بإدارة الشئون القانونية من مناطق الشركة 
الختلفة يرجع تاريج بعضها إلي عام ٠٠١١‏ ولم يتم الإنتهاء من 
التحقيقات بشاتها بخلاف نحو ١۳‏ فليون جنيه قيمة مطالبہات 
قضائية وعجؤزات مخازن ومديونيات محالة لاشئون القائوثية 
پرجع تاریخ بعضها الي عام ۱۹٩٩‏ لم يتم تسویتها أو تحديد 
املسئولية بشأنها. 

#* وجود نحو ٠١‏ الف جثية عبارة عن عجوزات سولار 
استثماري معلقة بمديونية الحميل شركة بترول بلاعيم وقد تم 
تحويل العجوزات لنيابة الأموال العامة بالقضية رقم ٠٤٤١‏ بتاريخ 
T/T‏ 

ضمن, المخالفات النسوبة لبعض المسئولين بمتطقة الهناة 
والخاصة بالمتعهدة فاطمة على قرج بمحطة الروضة بشمال سيئاء 
بقيام المذكورة بشجن مادة سولار لشركة ماريتا ترافكو شرم الشيخ 
بكمية ۱53۹٠٠٠0٠‏ لتر وأفادت شركة ترافكو عدم إستلام نلك الكميات 


من المتدهدة. 
9 بيع مواد بترولية ي جراكن ومكفب بااستيك وسيارة 
SE EAI‏ 


ضبط شحن ۲۹٠٠١‏ لتر بئزين على معرر الجنادين كانت 
متعجږه إلي سب سینا بدلا سن اناا ناضر ي ۰۱١۲/۹/۱۱‏ ۲۰ 


العيار وإضدار شهادات بکم‌یات ۱ 
ادي إلي إهدار الال العام ينحو ۹ة 


IAF 


لسنة و ۱ 

۴ لسنة ۲٠١۲‏ وتخو ٤ه‏ الت جنيه بالتحقيق راقم 6۷ لسة ۲3 
تضمنت الأرصدة المديئة لمتطقة الإسكتدرية نحو ١۷١١‏ 

مليون جنيه عجوزات مواد بترولية بمستودعات مشيفة وغرب 


الدلتا والعكس مجالة للشئون القانونية. 

هذا ومرفق بعض آمثلة من بلاغاث الئيابة وجهات التحقيق 
عن تلك المخالفات. 

ثانيا دعم المنتجات البتزولية: 


م تحصل الهيئة المصرية العامة للبترول على دعم سنوي صن 
وزارة المالية يتمثل ف الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البخرولية 
الدعمة وعددها ستة (الغاز الطبيعي البوتجاز . السولار . البتزين 
بأتنواعه 5 الكيروسين المازوت) وقيمة بيعها بالأسعار المحددة 
بالقرارات الوزارية ویتم حسابه وتسويته ي ضوء منگرةاالتغاهم 
بيبن وزارتي الالية والبترول الصادرة بتاريخ ۲٠٠۵/۸/١‏ وكذا 
الإتغاق المجرم بين بئك الإستثمار القومي والهيئة في تفس التاريخ 
ؤيتم تحديد مستحقات الدعم كل فة مالية (ثلاث شهوز) بين 
الجهات الثلاث المذكورة عن طريق لجنة مشكلة من مندوبيها وفقا 
لقرار وزير المالية رمق لسنة ۲٠١۵‏ وأسفرت مراجعتنا للدعم 
عن العديد من اللا حظات تتمثل فيما يلي: 

بلغت قيمة دعم المنتجات البترول المدرجة بإيرادات الهينة 
عن عام الالي نجو ۱۱٤,٤۳٤‏ ملیار جنيه على حین بلغ 
العثمد ۹۵,0۲۵ جيه يتجاوز فدرة ۸,۸۹۹ مليار جنية وذلك مقابل 
نحو ٩۰,۳۰۲‏ هلیار جنیه عن العام المالي ۲١۱/۲۰۱۰‏ ونحو ٠۴,١١١‏ 
ملیار جتیه عام ٠۴۰٠/۲۰۰۹‏ 

عدم مراعاة تخفيض تكلفة الدعم بقيمة مبيغعات وضادرات 
الزيت الخام والغاز الطبيحي والمنتجات والتي تم تدبير كميات بديلة 
لها من الخارج ومن الشركاء الأجانب؛ الأمر الذي أدي إلي زيادة 


PE Gg OE‏ ا 


الثالية: 


أو بيعة للشركات الإستشمارية وال 
الهيئةء وبين تكلفة إنتاج تلك ١‏ 


TANE 


ينم استعاينة تلك الكميات عن طزيق الشراء: من الشركاء الأحانب 
والإستر داهن الخارج وتعحميل التكلفة على حساټ التعم ES‏ 
رقم (۱). 

م ۲۷ مليار جنيه تتمتل ف الفرق بين قيمة كل من قانض 
غاز الإسترداد الذي يتم بيعه للشركاء الأحانب أو الغاز المصسدر والنى 
يتم إدزاجها ضمن المبيعات وبين تكلة إنتاج تلك الكميات فيا لو لم 
يتم بيعها: حيث يتم الاستعاضة عنها بالشراء من الشركاء الأجانب 
وتحميل التكلفة على حساب الدعم مرفق رقم .)١(‏ 

3 مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجي النافتا 
والمازوث المستخرجين من حصة الهيئة للشركات الإستثمارية 
بالأسعار العالمية إضافة إلي تصدير جانب أخرء واستعاضة الكميات 
الباعة والمصدرة بشراء البنزين والمازوت من الشركات الإستثمارية 
والإستيرد ‏ من الخارج وتحميل أعباء الدعم بتكلفة الشراء . مرقق 
رقم (۲). 


وتجدر الإشارة إلي أن ما تقوم به الهيئة من تضخيم لأعباء الدعم 
يودي إلي زيادة الفائض المحقق وبما لا يتفق مع المادة الأولي من 
القائون رقع )۲١(‏ لسنة ١۷1‏ والتي تنص على آن من آهداف الهيئة 
توقيرا احتياجات البلاد منى المنتجات البخرولية وليس تعحظيم الربح. 
بلغت كمية المنتجات البترولية المدعمة بخلاف الغاز الطبيعي نحو 
۲ ملیون طن تم تدبیر نحو 1۵۲,۲١‏ منها فقط خلال التكرير 
بشركات التكرير التابعة للهيئة والباقي من خلال الإمستيراد 
والشراء من الشركات الإستثمارية؛ وقد تبين انخفاض الكميات التي 
يتم الحصول عليها من التكرير من عام لأخر حيث بلغت نحو 
۹ ۱۲۵۹ ۰ ملیون طن خلال الأعوام ۱۲/۲۰۱۱ والسايقى 
والأسبق على التواليء كما تبين ارتفاع سبة المنتجات الئقيلة 
والأقل سعرأ (المازوت) الى نحو 46 من كمية المنتجات المذعمة 
الناتجة مسن التكرير» وهو مسا يشير الى تدني الحالة الفنية 
والتشخيلية لتلك المغامل: كما يترتب عليه تزايد الحاجة الى 
الإستيراد لتعويض النقص في ازير 
: بلغت قيمة الواردات مين ١‏ / 1 
٢۷‏ والتی ادر جت ضهن 
جنیه علی حين بلغت نحو 
بريادة قدرها ۱۳,۸۹۵ ملیار ج 


ا 


على ميزان المدقوعات وقد لوحظ تضاعف الواردات من البتزين 
والسولار ن العام السابق حيث تم زيادة الوارداث حن البشزين 
بنسبة +٠١١‏ ومن السولار بنسبة +١‏ 

- بلغت تكلفة إنتاج وشراء وإسستيراد المنتجات البترولية الملدعهة 
خلال عام ۲۰۱۳/۲۰۱۱ نحو ۱۵۸,۷۸٤‏ ملیار جنبه بزیادة قدرها ۲۹,٤۹۷‏ 
ملیار جنیه عن عام ۲۰۱/۲۰۱۰ البالغه تخو ٠۳۲,۲۸۷‏ مليار حجنية . 


. وتجدر الإشارة فى هذا الشأن الى وجود العديد من جوانب القصور 
والظواهر التي تؤدي الى أرتفاع تكلفة الدعم وعدم وصولة الى 
مستحقیه من أهمها: 

- تعدد وسطاء بيع اسطوانات البوتاجاز بين منافذ البيع والمستهلك 
(تكلفة دعم البوتاجاز ۸,۷٤١‏ مليار جنيه) وما يترتب عليه من 
تضاعف أسعار البيع الحقيقي للمستهلك وبصورة قد تقترب مسن 
التكلفة وبالتالي عدم حصول المستهلك على آي دعم وكنااستخدام 
الاسطوائات المدعمة قى غير الأغراض الخصصة لها “ 

- وجود قروق كبيرة جدآ بين سعر البنزين ۸١‏ وباقي منتجات 
البنزين والذى تبلغ تكلفة دعمه تجو ۲١٠١‏ مليار جنيه بصورة 
قد يترتب غليها خلطهء علاوة على أن اسعار خدمة التقل للمواطن 
لاتختلف باختلاف ذوع البنزين المستخدم. 
تهريب السولار والبنزين الى خارج البلاد. 
بيع المنتجات المدعمة الى شركات أو جهات لا تستحق الدعم بشكل 
کلي أو جزئي. 
يتم تحمل مقابل الخدمات التي تحصل عليها الهيئة من شركاتها 
التابعة (التكرير - تفريغ التاقلات - عمولة تقل الغاز الصب - 
نقل المواد البترولية - حافز توزيع بوتاجاز): وفقا لنتائج أعمال 
تلك الشركات وليس وففا لأساس تشغيلي ومفهوم اقتصادي مما 
يزيد من أعبائها وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تحملتها 
هينه iat‏ العام اي الخدل فى الهياكل التمويلية والإدارم, 

الى عده أضعاف تحط ۴, 


EA, EEE 
اليها والخاصة بقيام بنللهالا‎ 
ا و ر‎ 


وطالبت الإدارة بأنه يتعين: 
- اجراء مايلزم لإعتماد مبلغ التجاوز حيث لم يبتع إحتمادة حتي 
٠‏ şوبحث‏ زيادة التكلفة المحسوبة وكذا إعادة النخلر فى 
أسس أحتساب الدعم. 
- إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مغ أجهزة الدولة العنية للحد 
أ مسن زيادة المبالغ المنفقة على الدعم والعضسل علس وضع الآليات 
اللازمة لخرشيد الدعم ووصوله الى مستحقيه. 
ثالثا» تقص السيولة والخلل قى الهياكل التمويلية: 
- تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة الأخري بالهيئة المصسرية 
العامة للبترول من عام لاخر بصورة مستمرة حيث بلغت تحو 
٤۸ |‏ ملیار جنیه شی ۲۰۱۲/۱/۴۰ مقابل ۱۳۵,۳۱۰ ملیار جنیه 
العام السابق بنسبة زيادة ١١‏ ونشير فى هذا الصدذ الى ما يلي: 
أرتفاع رصيد شركات مصر والتعاون للبترول والنييّل للتسويق 
وإیجاس من عام لأخر والىتی بلغت قى ۲١٠۲/٦/۳۰‏ نحو 11١۹ا‏ 
| ملیار جنیه مقابل ٤۸۵۱‏ ملیار جتیه قی ۰ ویرجع 
: عدم تحصيل بحعض المديونات المذكورة الى عدم سداد شركات 
قطاع الكهرباء وبعحض شركات القطاع الأعمال العام والجهات 
الجكومية لجانب من مديونياتهم (لشركات القطاع) والبالغة 
نحو ۵۰,01۸ ملیار جنیه (۱) منها ٤1,0۸۷‏ ملیار جئنیه تخص 
شركات الكهرباء؛ متضمئنة نحو ۲۲,۸١‏ مليار جنيه مختلف 
عليها تمثل فروق أسعار منتجات حيث تقوم الهيئة بإثبات 
مبيحات الغاز الطلبيعحي والمازوت والسولار طبقا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ۱4۵ بتاریخ ۳۰ على حین توففضت شرکات 
قطاع الكهرباء عن إثبات تلك الزیادات اعتباراً مع ۲٠٠۹/۱۰/۱‏ 
وذلك بالمخالفة للاتفاق الثلاثي الموفع فی ۲٠١۱/۱۲/۲۰‏ بين 
الهيئة وكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة 
للغازات الطبيعية. 
ب بلغ المستحق على وزارة المالية وهیثاتهافی ۲١۱۲/۱/۲۰‏ نحو 
۵ ملیار جنیه( منهاښچو؟۲ ر جنیه مستحقه وه 
حصلت منذ عام ۲۰۰وا ھا) و8 


ا Tin‏ 1 وما حص 1 ٹ علد ر" 
9 ا مورجان والمستحق 
NS 4‏ 


من الدعم وفروق أسعار الغاز وما يخض الوزارة من شروق 

ضريبية: E‏ 
ت- لم يتم إجراء الملصادقات اللازمة على محظم أرصدة الحسابات 

المذكورة حيث تم الاكتفاء بالطابة فيما بين نيابات الهيشة 


على جائب منها . 
وقد أدي ذلك الى أستمرار ضعف موقف السيولة بالهيئة والادذي 


© إستمرار إعتماد الهينة على مصادر تمويل خارحجية لسداد 
التزاماتها التشغيلية العاجلة حيث بلغ رصيد القروض 
والتسهیلات فی ۲۰۱۲/۱/۳۰ تنجو ٤۹,۰۸۲‏ مليار جنيه مقايل 
1 ملیار جنيه فی ۲١/۱/۲١‏ (بلسغ الرضيد فى 
۷ نحو ٤۸‏ مليار جنية تحملت الهيئة عثه فوائد نحو 
۵ مليار جنیه). و 

۰ تزایك آرصدة الوردین/شرکاء أجانب الى نحو ۴,۸ مليار 
جئيه" وتأآخر الهيئة فى الشداد وإضطرارها الى عشد 
اتفاقيات جدولة مع بحض الموردين بلغت جملتها نحو ٠١‏ 
مليار جنيها مم حمل الهيئة أعباء أضافية متمثلة فى قوائد 
تأ جيل سداد بلخت نحو ۵١‏ مليون جنيه تتضمن قوائد 
تأخير إضافية نتيجة تجاوز الرضصيد المؤجل المسموح به 
طبقا للاتفاقیات قد رها ۲۷,٢‏ مليون جنيه. 

تزايد مستحقات موردي المتتجات البترولية غير المسددة الى 
حوالي ۱۳,۷ ملیار جنیه. 

اللجوء الى البيع المقدم للخام والخاز الظطبيعي وأئرّذلك لی 

تأمين احتيا جات البلاد المستقبليةء وأضطرار الهينّة الى إبرام 

اتفاقات حماية ضد مخاطر تقلبات الأسعر وهو ما كببد 
الهيئة أعباء بتحو ۹۸ مليون جئيه - منها 1١١‏ مليون جنيه 

تخص العام المالي الحالي -نتيجة لعدم تحديد الحد الأدني 
للحماية بصوره دقيقة والخاهة بالقروض التي حصلت 

عليها الهينة من مؤسسة مورجان ان وجي مورجان. 


٠‏ اتخفاض كميات البوتاإجاز 


: ويرتيط بما تقدم أنه ما تعانية الهيئة مسن خليل فى الهيكل 


التمويلي على النحو المشار اليه إلا آنها تقوم بتحمل مقابل الخدمات 
التي تحصل عليها من شركاتها التابحة (التكرير - تفريغ الناقلات 
-عمولة نقل الغاز الضب - نقل المواد البترولية - حافز توزيع 
بوتاجاز)ء وفقا لنتائج أعمال تلك اشركات ويس وفقا لأساس 
تشغيلي ومفهوم أفتصادي مها يزيد من أعبائها وقد بلغ ما امكن 
حصره مين المبالغ التي تحملتها الهيئة خلال العام لإصلاح الخلل فى 
الهباكل التمويلية والإدارية النائجة ن العمالة الزائدة ورفع الأجور 
الى عده أضعاف نحو ١,١‏ مليار جتيه وهو ما برتب اأعباء إضافية 
على الداعم. 

وآكدت الإدارة على ضرورة إجراء المطابفات والصادقات عن 
مستجقات الهيئة بل العملاء وأرصدة وزارة المالية المدينة والعمل 
على تجصيلها وتسوية الخلافات الناشنة عنها وذليك للعمل على 
اصلاح ألخلل فى الهيكل التمويلي والحد من الأعباء التي يشم تحهلها 
وتحديد مقابل الخدمات وفقا لأسس أفتصادية. 


رابعاء معامل التكرير المملوكة للهيئة: 


نبلستغ الطاقة التضفميمية للمخامل التابعة للهينة 
(إسكندرية/أسيوط/التصر/الفاهر ة/العامرية /مسطرد/ طتطا) 
حوالي ٣مليون‏ طن منھا نحو ٤,٩‏ مليون طن متعذز إاستخدامها 
لو جود إختناقات لتدني الحالة التشخيلية والفنية للمعامسل وقد 
بلغت الطافة المتاحة للإستخدام نحو ۲٢,١‏ مليون طن؛» إاستغل منها 
خلال العا۶۲ ۲۰۱۲/۲۰۱۱ نحو ۲۲ مليون طن بنسبة ۷۸,١‏ من الطاقة 
للإستخدام والباقي البالغ ٠١‏ مليون طن يمشل طاقة غير مستغاة 
وقد لو حظ؛ ۹ 


٠‏ اتخفاض تواتج اتکریر البیضاء من عام لأخر حیث بلغت ۲۲۱۳۹ طن 


عام ۷ مفابل ۲۳۱۷۲ طن عام ۲۰۱/۲۰۱۰ و ۲٤۲۸۲۸‏ طن عام 
1/۹ مقابل إرتفاع نسبة المنتجات التفيلة الأقل سعرا 
(المازوت)» والتي بلغت نحو اأزين نيواتج التكرير وذلك نئيجة 


لإنتهاء العمر الإقتراضي لوقون 2 قفا 


النتجة بنجو ۲۷٤١‏ الف طا 
اجمالي الكميات المنثجة الاما 
لتلبية إحتياجات السوق ١‏ 


5 


تغاوت نسية الفاقد ما بين ۵,۸ e, A-‏ %. 


فی ضوه ملا حظاقتا صد ر قزار الريس التنفيدي لري ارقم 5 
لسنة ۲١٠۲‏ بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم معامل التكرير المملوكة 
للهيئة والتي إنتهت الى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة واخري آجلة 
تقدر يمتها ۵۵١‏ مليون جنيه مظلوب تنفيذها لإعادة تأهيل 
الوحدات وأعمال السلامة والصحة المهنية اللازمهة للتشغيل الآمن 
لها, 

الأمر الذي يستلازم ضرورة توفرر التمويل اللازم لعمليات الإحلال 
والتجديد ضمانا لتوقير الاحتياجات من المنتجات البترولية. 


خامساء موقف بعص الشركات المشتركة التشابها فى الأغراض 
| والأنشطة والتعثرة: 
. باستعراض موقف تأسيس الشركات بقطاع البترول تبين وجود 


مجموعه ممن الشركات تم تاأسيسها لنفس الأغراض والأنشطة تحت 
مسميات مختلفة ومؤسسين مختلفين وان كانت تتفق مع النشاط 
الرئيسي لها هى خدمات بترولية مساندة لعمليات الاستكشاف 
والحطر ونوفير العمالة لشركات القطاع ..الح 

بلغت رؤوس أموالها الرخص بها ٠۲١‏ مليون جنيه والمندفوع منها 
۰ ملیون جتیه.: 


- حققت عتها خسان ر فی ۲۰۱۲/۱۲/۲۱ بنحو 1,۸۱۴ ملیون جنیه 


ويتضح من ذلك أنخفاض العائد على راس الال :(مرفق رقم؛) 
وما كانت هذه الشركات تمثل كيانات افتصادية صخيرة لا تمكنها من 
الناقسة قى ظل ارتباطها بقطاع البتزول واتجاه القطاع الئإستاد 
معظم أعمال تلك الشركات الى مقاولين من الباطن فى ظل المئافسة 
السعرية وهو ما أكدته المناقشات التي دارت خلال اتعقاد جمعيتها 
العامة بالبحث عن الأعمال فى قطاعات آأخري بالدولة وعدم 
الاعتماد على قطاع البتززول مها قد يؤثر على نشاط تلك الشركات 
بالسلب خاصة فى ضوء ما أظهرتة أعمال تلك الشركات من تحجقيق 
پعضدي لخساثر أو تجديقوا لفائخ چن مع حجم الأعمال 


لسنة ۹۸١‏ (قانون الشركات ١‏ 


0. 


٠۹۹۷ لسئة ۱۹۸ ولائحته التنغيذية والمعد بالقانون رقم ۸ لسنة‎ ٠١ 
بإصدار ضتماخانت وحوافز الاستتمار وكذلك القوانين امكلهلة الى‎ 
ترتبظ ا بتلك الشركات وأختلاف نوعية وطبيعة المؤشسين من‎ 
شركة الى أخري تحكمها مجموعة ا الفانونية التي‎ 
تستلزم آم تصفية النشاط أو المج وبما يتفق وأحكام القوانين المشار‎ 
إليها والنظم الأساسية لثلك الشركات.‎ 
وعله فأن الأمر معروض لبحث مدي إماكنية دمج تلك الكيانات‎ ) 
ال سس ےو و ( اوی کے کی‎ 


ف اتحاد (۷۵11116 01١‏ [) يتم من خلاله التعامل مع قطاع البتول 
بما يتفق والتوزيع الجغراق واغراض تلك الشركات وحتي يمكن إحكام 
| السيطرة علس المنافسة السعرية بين الشركات بعضها البعض لذات 
| القطاع وكذلك الشركات الخاصة والأمكان تعظيم رقم الأعمال لتلك 
الشركات مع امكائية تبدل وتحريك العمالة بين الشركات فى اتحاد 
الأعمال بعضها العض لإمكانية توظيف كاقة الإمكانبات والاستخدام 
الأفضل للموارد ولتخفيف الأعباء وتعظيم الحائد وبما لا يخل بالحقوق 
العمالية. 
مع ضرورة إعادة التظر قى موقف العديد من الشركات المشابه 
يرتبط بذلك المساهمة فى انشاء شركات متعثرة وتحقيق خسائثر 
نتيجة عدم إجراء الدراسات الجادة قبل الإنشاء والتي تتمشل فيما يلي: 
اد شركة تكنيكم للخدمات الفنية والتي تم تصفيتها خلال العام المالي 
۷۲ 
شركة هل إنترناشونال بترول إيجيبت والصادر لها قرار الجمعحية 
العامة غير الحادية بالتصفية وجارى اتخاذ إجراءات نهو التصفية. 
١‏ شركة سنكر آتموين السفن والمتعثرة وجاري اتخاذ اللازم حيالها 
لعدم تمكنها من أداء الإغراض المنشاة من أجلها. 
سادسا: الملا حظات الخاصة باتفاقيات الالتزام بالبحث عن ازول 
واکتشافه نه وإنتاجه: 
أسفرت , مراجعة الاتفافيات المبرمة مع بعض الشركاء انان 
| البحث عن البترول واكتشافه A‏ 7 
واللاحظات تم ابلاغ بعضها کی ر . 


(pa) 


١‏ اتفافية الترام شمال الإسكندرية وغرب البحر امتوسط تم تعديل 
الاتفافيسات المجرمسة مع الشركاء الاجانب والت بموخسب تلمك 
التعديلات الغيت حقوق المصضرية العامة للبتروؤل هى أقتسام الانتاج 
من الغاز الطبيحي والمكتفات حتي عام ۲٠٠‏ بآي نسبة من الننسب 
التي كانت مقررة بالاتفاقيات السابقة قبل التعديل بحيث تقوم 
بشراء الانتاج بالكامل من الشركاء الاجانب مما سيوؤدي ذلك الى 
تحمل الهينة لتكلفة أضادية تبلغ نحو ١١,١‏ مليار دولار للحصول 
على نفس كمية الغاز والمكثافات عما كان سيتم تحمله فى حالة 
عدم تعديل الاتفاهيات. 

(تم ابلاغ تلك المخالفات للسيد الدكتور المستشار النائب العام بموجب 

كتاب السيدة الأستاذة المحاسبة /رئيبس الجهاز بالنيابة بتاریخ ۲١۱۲/۸/۱۹‏ 

ي ضوء مذكرة الإدارة المعدة ي )۲١۱۲/۸/۲‏ وهو الأمر الذي تم على كل من 

الاتفاقيات التالية: ِ 4 

اتفاقيات تصدير آلغاز الطبيعي 4 

اتفاقية تنازل الهيتة عن 1> من إنثاج ١١‏ منقطة تنمية: 

اتقاقية حماية مخاطر تقلبات أسعار البترول الخام والناهتا 

وجاري حتى ثاريخه المتابعة للتحقيقات الجراه ف هذا الشآن 

ب الخالفات المالية المتعلقة بتطبيق إتفاهية الالتزام الصادرة بالقانون 

رقم ۷ لسنة ۹۹١‏ والمحدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۹4 الواردة بتظرير 

الراجعة المستندية لشركة شمال سیناء للبترول عن العام المالی ۲١۱۲/۲۰۱۱‏ 

زالضادرة بها مذكرة الإدارة برقم ۱۵۸ بتاریخ ۲١٠۲/۲/۲۹‏ وملحقا لها برقم 

۷ بتاریخ ۲۰۱۳/۵/۲) وتتلخص قيما پلي: 

- إجرك اتفاقين مع الشريك الأجنبي (بیرنکو) ق عامي ۲۰۰۷ و ۲٠۱۰‏ 
بتعديل الجادلات السعرية للغاز الطبيعي بالمخالغة لاتفاقية 

الالتزام الصادرة بالقانون رقم ۷ لسنة ۹۹١‏ المحدلة بالقانون رقم ۲۰ 

لسنة ۹۹4 الأمر الذي ترتب عليه إجمالي قروق بنحو ۲٠١‏ مليون 

دولار أمريكي ناتجة عن عدم وفاء الشريك بالتزاماته النصوص 

عليها بتلك الاتفافيات: 

- عدم تنمية الشريك اللحتبى 

(ەامااS6)‏ حتی ا ا 

عقود تنمية من وزير 

أقصي لإنتاج الغاز الط 
لاتفاقيات الالتزام الأمر ال 


/۶ وذلك يالخالفة a‏ 
Wa)‏ 
المصري. 


- عدم صحة يالتنازل من الشريك السابق "شركة بولنجتون 
زيسور سز" عن حصته بنسبة ۲١‏ للشريك الحالي بيرنكو في سار 
عام ۲٠١۷‏ بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البترول على هذا 
التنازل وذلك بالخالفة لنصوص اتفاقية الالتزام. 


طلبت الإدارة إحالة تلك المخالفات للسيد المستشار النائب العام إعمال 
4 نه 
ج الخالفات الالية بشأن اتفاقية شركة مارينا للبترول. 
أسفر تقرير المراجعة المستندية لشركة مارينا للبترول عن العام المالي 
٠۲/١١‏ والمرسل صورة منه للهيئة المصرية العامة للبتزول برقم صادر 
ا۸ بتاریخ ۲۰۱۲/۱۲/۲ عن ما پلی: 
- عدم تحقيق الشركة منذ تاسيسها إنتاج تجاري بمتوسط ٠٠٠١‏ 
برميل يومياطبقا للمادة الأولي (ح/) من القانون رقم لسنة 
٤‏ حیث بلغ أعلي متوسظ انتاج يومي نحو ۷۲۲ برميل خلال 
عام ۲۰۱۲ والإنثاج المجمع مئذ ۲۰۰۷ وحتی ۲۰۱۲ نحو ۸1۵ ألف 
برمیل: 
- عدم صحة تقدير الاحتياطي المقدر بنجو ١١‏ مليون برميل حيث 
بلغ الاحتياطي القدر طبقا للدراسات خلال عام ۲۰۱۲ نحو ۲,۲۲۵ 
مليون هقط بنسبة ١‏ من المدرج بعحقد التنميه. 
- مخالقة المادة الثالثة (فقرة ه) من القانون رقم ۷ لستة ۲٠٠١‏ والتي 
تلزم قي حال عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من تاريخ 
الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي فورأ عن قطاع التنمية: 
- ومخالفة المادة السابعة من القانون رقن ۷ لسنة ۲٠٠٤‏ الخاضة بشأن 
استرداد التكاليف والمصروقات واقتسام الانتاج وهو الأمر الذي 
يجعل إتفاقية الالتزام قي نطاق البحث والتنمية وليس الائتاج 
التجاري مما لايحق الاسترداد إلا بعد بدا الانتاج التجاري الأول. 


- تم مخاطبة السيد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية 
العامة للبجرول بكتب الإدار ةاعد مقر برقم ضادر ۸۷ بتاريخ 
7 وبرقم صادر ٤٤‏ بتاریخ~. 
بتارییخ ۲۰۱۲/۲/۱ بشان مو قاتا ۲ 
.43 2 

للبترول إنتاج تجاري/ ٠‏ 
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: 
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دک“ ق شركة مارينا 


0 ۲١۹ وبرقم صادر‎ eT 


1 


الالتزام التجاري بالقانون رقم ۷ لسنة ۲٠٠٤‏ ورد الرد دون الاقادة 

عن مدي حقيق شركة مارينا للبترول إنتاج تجارية -” 
راي الإدارة: 
لا كانت شركة مارينا للبترول منذ تأسيسها لم تحقق إنتاج تجاري 
بمتوسط ۲٠٠١‏ برميل يوميا طبقا للمادة الأولي (ح/) من القانون رقم ۷ 
لسلة ٠٠٠١‏ كما لم نواف بما يفيد تحقيقها إنتاج تجاري منذ تاريخ 
الاكتشاف التجاري الان ي ,دیسمر ٠١ ۰١‏ فضلا على عدم صحة تقدير 
الاحتياظي المقدر د بنحو ۲١‏ ملیون برمیل حیت طبقا للدراسات بلغ 
لاحتن هاي اشر خلال عام ۲ نحو ۲,۳۳۵ مليون فقظ بنسبة +١‏ من 
الدرج بعقد التنمية مما يعد مخالف للمادة السابعة من القانون قم ۷ 
لسنة ۲٠٠١‏ الخاصة بشأن استرداد التكاليف والمصروفات وافتسام الائتاج. 
واقتر حت الإدارة التقضل بالعرض على السيد المستشار رئيس الجهاز 
الركزي للمحاسبات لخاطبة السيد المهندس وزير البثرول والثروة 
العدنية بشأن اتخاذ اللازم نحو ما يلي؛: 

١‏ اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابرام اتفافية مع المقاول (شركة اينا 
انددستريا) رقم عدم تحقيق شركة مارينا للبترول إنتاج تجاري منذ 
الاكتشاف وحتي الأن وعدم صحة الاحتياطى المقدر بحقد التنمية 
ؤأتر ذلك على الاسترداد. 

۲- اتخاذ الاجراءات اللازم بشاأن مخالف للمادة السابعة من القانون رقم 
۷ لسنة ۲٠٠١‏ الخاضة بشأن استرداد التكاليف والمصروفات وافتسادم 
الانتاج. 

د الملخالفات المالية بشأن اتفاقية شركة بتروسلام للبترول 
اسفرت ت مراجعة جانب من أعمال وحسابات شركة بروسلام عن العام 


المالي ۲١٠١/٠١٠١‏ والمنشاة طبقا لاتفاق. طبقا لاتفاقية التزام البحث جين البترول 


ا 


واستغلاله في منطقة بتزوسلام والميرمة بين الهيئة الصرية العامة 
البترول والمقاول (الشركة العربية لازيت 0€ 4) طبقا للقانور 
لسنة ۲٠١۵‏ عن ما يلي.- 

تم ابرام عقد التنمية بين الهيئة والمقاول 0 )A0€‏ ہتاریخ 
۲ على آساس وجود انتاچ جار ۰ برمیل/الیوم) 
منل تاريخ الاكتشاف التتجاري' وعلی ساس 
تقدیر الاحتياطي بنجو ۱ا ونجود ۲۰ مليون. 
برميل محثمل تنفيذاً للطادة اتفاقية الالتزم: 
التجاري بالقانون رقم ۱۵١‏ لس 


التجاري سواء للزيت أو الغاز هد يتكون من خزان واحد منتج أو 
مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق آن تنمي ارتا وبعد 
اكتشاف بئر تجاري للزيت أو الخاز فإن المقاول يتعهد بان يقوم 
كجزء من برنامجه الخاصض بالبحث بتقسيم الاكتشافات وذلك بحفر 
بثر أو آكثر من الابار لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف بستحق أن 
ينما تجاريا مع الاخذ ف الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول 
- تع تعريف بئر الزيت التجارية ق المادة الأولي (ح/) من اتفاقية 
الالتزام التجاري بالقائون المشار إليه "معناها اول بئر ف آي تركيب 
جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لاتزيد عن 
ثلائين يوما متوالية كلما أمكن ذلك عمليا على أن يكون ذلك يي 
جميع الأحوال وفقا لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة 
والمرعية وبعد التحقيق من ذلك بمعرهة الهيئة - إنها قادرة على 
الانتاج بمعدل لايقل نف المتوسط عن ثلاثة الف برميل من الزيت 
٠٠١(‏ برميل/يوم) ق اليوم ويكون اكثشاف بئر الزيت الشجارية هو 
تاريخ اختبار تلك البئر واكمالها وفقا لا سبق. 
- لم يتم التخلى الفوري عن قطاع التنمية بالمخالفة لتطلبات الادة 
الثالثة (فقرة ه) من القانون المشار إليه والتي ينص الفقرة (ه) 
من المادة الثالثة على "تدا عمليات التتمية قور عقب إصدار عشد 
التنمية الممنوح عقب اكتشاف التجاري لازيت بمعرفة الشركة 
القائمة بالعمليات» وقي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزببت 
ہشحنات منتظمة آو آي تسليمات للغاز أنتجت من آي قطاع تنمية 
وذلك في خلال أربع سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري-أو من 
تاريخ آول تسليمات للغاز محليا لأو للتصدير فإنة يجب التخلي فوراً 
عن قطاع التنمية هذا مما يستوجب التخلي الفوري عن قطاع 
التنمية٠‏ 
اد قامت الهيئة الصرية العامة للبتزول بابرام اتفاقية شراء 20۰ 
من حمنة المقاول (۸0€) بتاریخ ۹/۸0 رر با یزید عن )٥(‏ 
مليون دولار أمريكي وعلى خادق المتيع .و 
حت تلا حظ: a‏ ا 
٥‏ إعلان الأكتشاف التجاري للرد 
آکثوبر )١(‏ اعتبارا من ۲/ 


۹ ےے 


2 


0 


الشزي الأجنبي ق هذا الامتیاز کان سينتهي ق ٠٠٠١/٠١/۱‏ 
ما لم ية البدء ت الانتاج (بعد إبرام اتفاقية شرا آلهيثة إل 
۰ بنجو ١١‏ شهر) وهو ما أكدته التقارير الفنية والواقع 
العملي وكذا لم تظهر حينها نتائج البثر (۲). 

غدم قيام الشريك الاجنبي بالوافاء بالتزمانه التمويلية 
وبالمخالفة للفقرة (د) من المادة السادسة من القائون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۲١١۵‏ وذلك منذ شهر ۲١٠۲/١‏ وحتى بداية ۲١۱۲/۵‏ عام 
كامل والبالغة نحو ٠,‏ مليون دولار وفقا لبيان النقدية 
(ا3) 5۸ ) فقضلاً عن سداد الهيئة نحو ۴,۸ مليون جنيه 
زيادة عن الشريك الأجنبي عن تلك الفةرة إستنادا إلى 
اسشحقاق نحو ١,١‏ مليون دولار للشريك الأجنبي عن تكلفة 
العمالية الأجثبية عن الفرة من ۲١/١‏ وحتى .۲١۱١/۱١‏ 
تأخر إعلان الاكتشاف التجاري للبئر حيث اعتمد من المجلس 
التنفيتي للهيئة بجلسته رقم )١(‏ المؤرخ ۲۰٠۲/۲/١۴‏ واعتبارا 
من ۲۰۱٩/۹/۲۸‏ (بعد ١١,۵‏ شهر) وبالخالفة للبند )١(‏ من 
الفقرة (ج) من المادة التالثة من الفانون رقم 01 لستة ٠٠٠۵‏ 
والتي حددت أن يتم ذلك خلال سثون يوما قضلا عن أعتماد 
الاکتشاق التجاري للبتر (۲) اعتبارا من ۲۰۱۰/۹/۲۸ (آي قبل 
سقوط حق الشريك الأجنبي ف هذا الامتياز بنحو )٠١(‏ يوم 
فقط. 


الأمر الذي يتعين معه 
٥‏ الإفادة عن أسباب شراء الهيئة ×0٠‏ من الشريك الأجثبي على 


O 


0 


٥‏ حملت الشركة أعباء مالية ا 


خلافبالمتبع مع مثل تلك الشركاث وف ظل تلك القروف. 
حث الشريك الأجنبي على الالتزام بواجباته التمويلية 
واتخاذ الأجراءات اللازمة في هذا الشأن. 

الافادة عن أسباب ثأخر إعلان الاكاتشاف التجاري للبئر (۲) 
نحو (۱,۵ شهر) واعتباره اکتشافاً تجاریا قبل سقوط حق 
الشريك الأجنبي في منطقة الامتباز بنحو )۱١(‏ يوم قفقط. 
اسات المتعلقة 


0,وافقت الفيئة بتاریخ ۲٠٠١/1/۲۹‏ على الطلب المقدم من 
الشتريك الأجئبي (الشركة العربية [لريت) ‏ بتاريخ 
۷ باستخدام المنصة البحرية (0۱0۸8) مما ترتب 
عليه تحمل الشركة نحو ٠۲‏ مليون دولار باعتبازه البديل 
الانسب من كافة النواحي الفنية والاقتضادية وكذا سهولة 
أعمال التركيبات البرحية وسرعة التنقيذ وإنخفاض نكلفة 
تسهيلات الانتاج بالمقارنة بالبديل الأصاي المتحلق يإنشاء 
تسهیلات إنثاج دائمة .(Conventional P|af0۲۳(‏ 
| 0 واققت الهيئة بتاريخ ۲١۱۲/۸/١‏ على مفرح الشريك 
الأجنبي بدراسة بديل أخر وهو إستئجار تسهيلات الانتاج 
العائمة (۴850) كطريفة انثاج بديلة باعتباره أيضا الأقل 
تكلفة والأنسب إقتصاديا كما آنه يحقق البدء ف الائتاج المبكر 
تما ترتب عليه تحمل الشريك الأجنبي بتكلفة هذة 
الدراسات والتي بلغت نحو 10 ألف دولار والتي لاتزال تحت 
| الدراسة حتى الأن لدي شركة بتروسلام. 
© واكدت الهيئة بتاریخ ۲١٠۲/۱۲/۴۳‏ على تعديل خطة تنمية 
| حقل شمال غرب اكتوير والعودة لإنشاء. تسهيادت إنتاج 
دائمة (7 ۴|20۲ )€Convention a‏ مع الالتزام ببدء 
| الانتاج بحد اقصي سبتمبر ۲۰۱۶ إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم 
الحصول على موافقة الشريك الأجنب وكذلك لم يتم توقيع 
| العقد مع شركة انبي بنظام ال E۴٣‏ لإقامة تسهيلات 
الإنتاج, 


~~ 


يتعين سرعة الاتغاق على طريقة الانتا: قة الانتاج الناسية من كافة النواحي 
ضع الابار على الانتاج المنتة 


بمبررات تعد الدراسات. 
- اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحةا 
بجلسته رغم ۲ المؤرخة ق ۲٠77/۲۹‏ و 
للرايا التي لاتتناسب مع ظروف باز 


والزایا العاملین بالشركة 


٥‏ منج بيل حضانة قيمته ٤٠١‏ جنيه شهريا للسيدات يدون 
تشدیجقواتير. 2 

2 منح جنيهات ذهبية لدي تكريم العاملين. 

© تكريم أبناء العاملين المتفوفين علميا بفئات تتراوح بين 
۵٠١(‏ جنية إلى ٠٠٠١‏ جنية). 

0 منج بدل جراج قيمتة ۲۵١‏ جنيه لعضو الإدارة العليا بدون 
تقدیم مستندات. 

©٥‏ مساهمة الشركة في فواتير التليفون المحمول بفئات تتراوج 
بین (۱۵۰ ال ٠٠۰۰‏ جنیه) شهريا. 

٥‏ مساهمة الشركة في أجهزة التليفوئات المحمولة بفئات تتراوحج 
بین (۱۵۰۰ إلى ۲۰۰۰ جنیه) کل ۲ سنوات. 


مما ترتب عليه 


صرف ما یزیگ عن ۲۹۳ الف جنیه خلال شهر ۲۰۱۲/۱۱ قبطة بدلات 
رحلات شتوية للعاملين بالشركة بفئات تتراوح بين ۸٠٠١(‏ إلى 
٠٠١‏ خجنيه) للموظف الواحد بنسب الفثرة التي قضاها بالشركة 
دون التزام إدارة الشركة بنئفيذ ما جاء بلائحة مرَآيا العاملين من 
حيث "ثوفير الرحلات الشتوية عن طريق شركات السياحة أو 
صرف بدلات في حالة تعذر تقديع الرحلات"وذلك بالرغم من 
عدم اعتماد تلك اللائحة من الهيتة الصرية العامة للبترول وتأخر 
بدء الانتاج لما يزيد عن ٦‏ سنوات. 

تحملت الشركة نحو ٩‏ ألف جنيةه قيمة عدد (۲۵) جنها ذهبية 


لتكريم بعض العاملين وذلك بمناسبة العيد الثائي على تأسيس 
الشركة )۲١٠۲/۹/۱۲(‏ والتي لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد. 

تحملت الشركة تكلفة الاحتفال ابعيد ميلاد (السادة تار 
عبدالسلام وسید رمضان) العاملین الشركة سے 
وقد تبین:- SNS‏ : 


عدم الالدريم بما ورد بالائحة الشركة لدى تكريم بعضِ العاملين 
حمسن سنوات ومضناعفتها اخدمة بقظاع' البارقل حي أن 
بعضهم بلغ نحو ۲١,۵(‏ سنة» ١١,۵‏ سنة) وهت التكريم. 

عدم وضوح الأسس التي تم الاختيار بناءا عليها وكذا العامل المثالي 
على مستوى الشركة وعلى مستوى الإدارة قي ظل عدم بد الإنتاج 


بعك. 

الأمرا لذي نوصي معه ب: 

إعادة النظر ي لائحة المزايا بما يتناسب مع ظروف الشركة ويخدم 
ترشید الإنقاق. 4 


الالتزام بكتاب الهيئة المؤرخ ف ۲١۱۲/٤/۲‏ بشأن عدم تقديم بدلات 
نقدية للعاملين مقابل خدمات ومزايا اجتماعية ورد ما سبق 
صرفقه بالمخالفة للوائح. 

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم () المؤرخ ف ۲١٠۴/۱۲/۲۷‏ 
منج مكافاة ربع سنوية للإدارة العليا بالشركة بواقع ٠١‏ ألاف جنيه 
کل ثلاث شهور؛ دون وضوح اسباب وميررات وقواعد الاستحقاق 
لذلك فضا عن عدم إقرار ذلك ضمن لوائح الشركة ولائحة قطاع 


الہترول المشترك. 
يتعين الإفادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحرشيد الإنفاق ف د 
الظروف الحالية للشركة وتجه5ا الرئيس الثبنة 


للهيئة الصرية العامة للبة رول لأتخاد رر 9 
وتكرار الملاحظات الخاصة با 
والاستكشاق وانتاج البترول التي تتمتل 


۹1 


- استمرار الشركاء الأحائب في التاخير قي سداد المبالغ المدرجة 
بالوازنات وطلبات التمويل وعدم سدادها بالكامل. 
- عدم الترّام بعض الشركات بمنشور الهيئة الصادر بمو جب القرار 
الوزاري رقم ۲١‏ لسنة ۹١١‏ والخاص بنسب السداد بالدولار 
- ضعف الأشراف على كمية الإنتاج التي محاسبة الشريك الأجنبي 
عليها. 
- إعداد بعحض قوائم استرداد المصروفات بمعرهة الشريك الأجتبي 
| فقط دون إشزاف أو مراجعة من الإدارة المالية بالشركة المشتركة 
| مما يعد إخلالاً واضحا ف الرقابة الداخلية عل تلك القواتم. 
- استمرار الشركاء ف إتباع سياسة تأجرر المقرات الإدارية والمولدات 
| والسيارات والمحدات وتحميل القيمة الإيجازية على قوائم الأنفاف 
لاستزدادها مباشرة دون اللجوء إلى التمليك يسترد قيمتها هذه 
الحالة على فترات طويلة مما يعتبر استفادة للشريك ف المقام الأول 
واستننزاف لموارد الهيئة ومنعها من نقل ملكية تلك الأصول إليها. 


: ٠ اللي‎ 


a 


سابعا: مدى كفاية حصة الدولة من المواد البترولية لواجهة الاستهلاك 


يواجه فطاع البترول مشكلة عدم كفاية حصة الدولة من إنتاج 
الزيت الخام ومن الغاز الطبيعي لقابلة الاستهلاك المحلي مما يضطر 
الدولة ممثلة ف الهيئة المصرية اة للب 
CT‏ 


طريق الاستيراد من الخارج والشراء+ هنا 


بلغث يحصة الدولة من إنتاج الزیت الخام والکثفات نحو ١١٠١۷‏ 
مليون طن شاملة الكميات المفابلة لفائض الاستبراه ٣‏ كفا بلقت 
حصة الشريك الأجنبي حوالي ١,۵۸١‏ مليون طن لتكون حملة 
الإنتاج حوالي ۲۲,۱۸۷ مليون ظن. 

بلغ الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة والمضنهة 
حوالي ۲۳,۵۱۹ مليون طن على حين بلغ الإنتاج المحلي من تلك 
امنتجات نحو ۲۸,۵۷۷ مليون طن بغفرق نحو ٤,4٩۲‏ مليون طن تم 
تدبیره عن طريق الاستيراد من الخارج. 

بلغ الإنتاج الكلي لقطاع البترول من الغاز الطبيحي حوالي ۷,٠١١‏ 
مليؤن ن تمل حصة الدولة مه فنعو هة مليون طن بْسبة 
ا۵ والباقي قدره ۲٠,۵1١۵‏ طن حصة الشريك الأجتبي بنسبة ۸20,۹. 


ولا كان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبیحي يبلغ ق عام ۲٠٠۰/۲۰۰۹‏ 
نحو ۲۲,۷۵١‏ ملیون طن بما پزيد على حضة الدولة بحوالي ۷,۲۸۷ 
مليون طن بنسبة ٨۲۸,‏ وجرى تدبيره عن طريق الشراء من 
الشريك الأجنبى. 

ب. المخالفات الالية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الإلتزام الصادر 
۷ لسنة ۱۹۹۲ والعدلة بالقانون رقم ۲۰ لسنة 44 
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ا . 
(والصادر بها مذكرة الإدارة برقم ۵۸ بتاريسخ ١ WIE‏ وملحقا لھا 
رقم :۲۵۷ بتاریخ ۲۰۱۲/۵/۲) وتتلخص فیما پلي: 

اجراء أتفاهين مع الشريك الأجنبي (بیرنکو) ل عامي ۲۰۰۷ و ٠٠٠١‏ 
بتعحديل. المعادلات السعرية<للغاز ١‏ بالخالفة لاتفاقية 
الالتزام الصادرة بالقانون زهم هة 
لسنة ۱۹۹4 الأمر الذي ترتب فلية 
دولار آمريكي لصالح الشر 
منها نحو ٤۸4‏ ملیون دولار امرید 
بالتزاماته المنصوصض علبها بتلك اا3 


س 
i» +١‏ 
ax ۲‏ 


- عدم تنمي#الشريك الأجنبي (بيرنكو) لناطق (3105€8)) 4 
( اطا 56) حتى تاريخ المراجعة وهي مناطق محزر بشاتها عقود ٠‏ 
تنمية معتمدة من وزير البترول عام ۱۹۹۸ وكان محد دا موعدا 
اقصى لإنتاج الغاز الطبيعي بها قي ٠٠٠۶/٠/١‏ وذلك بالمخالقة 
لاتفاقية الالتزام بالأمر الذي أضر بالجانب المصري. 

- عدم ضحة التنازل سن الشريك السابق "شركة برلنجتون 
ريسورسز "عن حصته بنسبة (۲۵) للشريك الحالي بيرنكو قي 
مارس عام ۲٠١۷‏ بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البترول 
على هذا التنازل وذلك با لمخافة لنصوص اتفاهية الالتزام. 

وطلبت الإدارة إحالة تلك المخالقات للسيد المستشار النائب العام 

لإعمال شئونه 

ج الخالفات الالية بشان اتفاقية شركة مارينا للبترول ‏ _ 
اسقر تقرير الراجعة المستندية لشركة مارينا للبثرواك عن العام 
المالی ۲١٠۴/۲١١١‏ والمرسل صورة منه للهيئة الصرية العامة للبترول 
برقم ۸۱ بتاریخ ۲۰۱۲/۱۲/۲ عن ما یلی:۔ 

- بلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي حوالي ۴ مليون طن 
ما يزيد على حصة الدولة بحوالي ۹,11۷ مليون طن بنسبة ۲۰,۸ من 
الإنتاج السنوي: 


القتسم الشات 
تخلسل نطف الفسان يفطاع العهة 


م 


تتكون المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية من عدة 
قطاعات هي :- 
ا- ديوان عام وزارة الصحة پتبع وزير 
الصحة 
-١‏ مستشفيات الصحة التفسية يتبع وزارة 
الضصحة 
٣‏ أمانة المراكز الطبية التخصصة يتبع وزير 
الصيحة E‏ 
4 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يتبع 
وزير الصحة 
۵ المستشفيات الجامعية يتبحع وزير 
التعليم العالي 
١‏ الهيئة العامة للتأميين الصحي يتبع وزير 
الصحة 
۷ الهيئة العامة للمؤسسة العلاجية یبن 
وزير الصحة 
۸ مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تبح المجافظ 
الختص 
اولأء ديوان عام وزارة الصجةع Ù‏ 


تمت ممارمات الاد پچ 


الخصجدة للعااج غلی نفقة الدولةء مما ترثب علي إشدار الال 

العام ”التأشيز على مستوى الخدمة وعدم الوصول جها إلى الضئات 

غير القادرة من أقراد الشعب. ومما تجدر الإشارة إليه الفساد 

الخاص بإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة والصادرة من 

رؤساء مجالس الوزراء لكبار الشخصيات والشخصيات العامة 

والوزراء والفنانيين والتي تكبدت الدولة من خلالها ملايين 

الجنيهات دون وجه حق وقد صدرت تلك القرارات على 
المستشفيات الاستثمارية والخاصة عالية التكاليف ودون توصية 

| طبية من المجالس الطبية المتخصصة والتي كان لها الأثر الكبير 
E‏ تحميل موازنة العلاج على نفقة الدولة بتكاليف باهظة 

تمثلت ي العلاج بالمساج والحمامات الائية والعلاج الطبيعي 

| والعلاج بالأوزون والعديد من علاج الأمراض الأخرى وإجراء 
العمليات الجراحية مثل القلب المفتوح بتكاليف أكير من 

المستشفتات العادية. الأمر الذي تجدر الإشارة إليج أن ما تم 

صنرقه للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من ۲۰٠١/۱/۱‏ حتى 

بلغت جملتها بنجو ۸ ملیار جنه مصري» ولعل من 

| اهم قضايا الفساد ق هذا الموضوع هو ضدور قرار وزير الضحه 
والسكان بمحاسبة مرضي العلاج على نفقة الدولة بأسعار بيع 
| الأدوية بدلا من سعر الشراء وتجنيب ٨۷‏ من الفروق المخصصة 
بالحسابات والصناديق الخاصة بالديوان العام والمستشفيات التي 

تقوم بتقديم الخدمة وهو الأمر الذي آدي إلى تحميل موازنة 

العلاج على تفقة الدولة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ١,۵‏ مليار 
جنيه يتم توزيعها كمكافآت وجهود غير عادية للعاملين فضلا 

عن حرمان مريض العلاج على نفقة الدولة من كامل قيمة 

| القرار:الصادر له»ء وذلك بالإضاقة إلى الفساد الخاص فالعلاج على 
نفقة الدولة بالخارج والذي يتم دون وجود أية متابعات 

للمكاتب الطبية بالخارج مما أذي إلى عدم ورود المستندات 


امؤيدة لصرق مبلغ ٠١‏ مليون. جنيو فضلا عن استلصدار قرارات 
ee ley‏ ئنيتعين أن يكون المربض 
لبتم علاجه داخل جهو رة صر هر بية: وهو الأمر الذي لإ 
يتم التأكد منه وذلك بخلإهر لاي اسر وتذاكر الطيراا 
والتي وصلت قي بعض الأ | نيه للمريض الواحد 


اسناد أعمال توزيد وأعمال مطاذ لات 
مليار جنيه بالخالفة للقانون ودون وجود حاجة ملحة. 
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۳ عدم إعنراد أية دراسات فتية أو هندسية قبل إسناد المشروعات 
مها آدې إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة ومنها 
مستشفيات شرم الشيخ - العلمين - رسي مطروح - رشييد 
قليوب المركزي - شبراخيت - الحمام - كفر الزيات - تهي 
الأمديد - نيرود = العجوزة ..... الخ قضلا عن تأخر دخول 
الخدمة الطبية لمدة تيد عن عشرة سنوات. 

٤‏ تقاعس المقاولين المنفذين لأعمال إنشاء وتطوبر المستشفيات 

وتأخر دخولها الخدمة الطبية لأكثر من عشر سنوات وعدم 
قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات: 

۵ ضياع ملايين الجنيهات المستحفة للدولة بسبب عدم استقطاع 
غرامات التآخبر المستجقة على الشركات. 

إصدار أوامر إسناد إضاقية لتنفيذ الوحدات الصججة باسعار 
أعلي من التعاقد الأصلي وضياع ما بزيد عن ۵1 مليون جنيه 
فروق اسعار دون مبرر. 

۷ إسناد تجهيزات مستشقى الخليغة العام بمبلغ ١١‏ مليون جنيه 
وصرف دفعة مقدمة بمبلغ ٤,۵‏ مليون جنيك منذ عام ۲٠٠۸‏ على 
الرغم من ان المستشفى آيلة للسقوط وعدم تنفيذ أية أعمال 
حتى الآن. 

۸ إسناد تجهيزات المستشفيات قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية 
بفترات طوبلة وصلت ف ڊ بعض الأحيان ا اربع ستوات وصرف 
دفعات مقدمة بالملايين دون استفادة. 

۵ ضياع مبلغ ۲١‏ مليون جنيه قيمة الأعمال الإنشانية لستشفى 
السويس العام وإنهاء التحاقد مع المقاول المتقاعس بعد مرور 
س تو بجحجه عدم حاجهة المنظقة 

| -استخدام المنحة N‏ ق 
پالوزار5 يمبالغ ۲ ملیون e‏ 
غير الأغفراض الألخحتضة. | ١‏ 

اأ استخدام #۹۸ من حصيلة ص 

البحوت المشتركة ي ضرف مكافات 


والعاماين بالوزآرة باخالفه للفرار الجمهوري رقم 1 لسنة 
A۸‏ 

۲ عدم قيام الوزارة بتحديد احتياحجاتها من لقاح أنفلونزا 
الخنازيز بدهة مما أدي إلى بقاء جرعات بمبلغ يزيد عن ۲١‏ 
مليون جنيه منتهى الصلاحية وعدم اتخاذ اللازم بشأن إرجاء 
للشركة الموردة. 

۴-تحميل موازنة الوزارة بمبلغ ٠١١‏ ألف دولار سنوياً يتمثل يي 
قيمة فروق اسعار التعاقد مع الشركة المصضرية للأقمار 


الصناعية. 
٤‏ عدم استزداد مبلغ ۷۸ مليون جنئيه دفحات مقدمة تم صرفها 
لشركة مبديكيب. 


ص 


ثانيا: الهيئة العامة للمستشفياث والمعاهد التعليمية: 

١‏ ضياع مبلغ ۲۹,۷ مليون جئيه قيمة إنشاء مبني تابع لمستشفى 
الساحل التعليمي منذ عام ١۹١‏ وعدم الاستفادة مئه حتى الآن 
قضلا عن سحب الأعمال من القاول وعدم احتساب فروق 
الأسعار وغراماث التأخبر والمصاريف الإدارية منذ توقف الحمل 


۰۳ 
١‏ عدم الاستفادة من الحديد من الأجهزة بمستشفيات الهيئة. الأمر 

اان و للمال العام: 

جهازتفتيت الحصى بمبلغ ٥٠١‏ ألف جنيه مستققی الماخل 
التعلييمي. 

* اجهزة لزوم الرغاية اللركزية بمبلغ ٣۴۵‏ الف جنيه وید 
شلل الأطفال. 

٩‏ عدد أريعة آحِهزة تنفس N‏ زلف حنیه س 
ال لتحليمي. 3 ا € 

عبد اربع فرايرة دة ميالع ۰ ارجا 


مستشفى الجلاء التعلتب . گے 


¥ 


١‏ عدم الاستفادة من إحدى مباني مستشفى الهرم لأكشر من ثماني 
ستوات والتي بلغت حملة المبالغ امنصرفة ۸۸ مليون جنيه 
بخلاف ٠,١‏ مليون جنيه دفعة مقدمة. 

۲- عدم الاستفادة من ملحق معهد اضر بمبلغ ۲۲,١‏ مليون جنيه 
لعحدم استخدامه وتلف وتاكل اأجهزة التكبيف وأعمال العزل 
بمبلغ ۵,۵ مليون جنيه لتعرضها للجو: فضلا عن صرف ميلغ 
۸ مليون جنيه للشركة المنفَذة دون وجه حق. 

۲ شراء أجهزة بمبلغ ٠١١‏ ألف جنيه بمعهد تاصر دون حاجة إليها. 

رابعاً: مديريات الشئون الصحية: 

١‏ تعثر وايقاف العديد من المشروعات بمبالغ جملتها ۸,٤‏ مليون 
جيه نتتجة عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل الإسناة: 

۲ التخبط ق إصدار القرارات الوزارية حيث صدرت قرارات 
وزارية بإانشاء مستشضيات التكامل الصحي ثم صدرت قرارات 
وزارية آخري بإلغائها وتجويلها إلى مراكز طب الأسرة مما رتب 
التكامل الصحي وإشدار ۵۷ مليون جنيهك. 

۳- عدم الاستفادة من أجهرة بمبلغ ٩,١‏ مليون جتيه لعدم الحاحجة 
إليها أو لعدم الانتهاء من المشروعات الخاصة بها أو لعدم الانتهاء 
من تجهير الأماكن اللازمة لتشخيلها. 

٤‏ عدم تدريب وتأهيل بعض المختصين على الأجهزة الموردق مما 
ترتب علية عدم الاستفادة من تجهيزات بلغت جملتها 1۹ 
ملیون حنبه. 

۵- تعطل أجهزة بمبلغ ۱۵,1 مليون جئيه وعدم اتخاذ اللازم نجو 
ضلا حها. 

-٦‏ صبرت مبلغ ٤۸,۵‏ ملیون جنیه على إنپشاء ممتغغی ایو خلیغة 
التكاملي وحميات التل الكبير بمحافظة الابما 

يتم الاستفادة متها وتم عرضها 


۷ عدم الاسيتفادة من المنحة الأوربية بمحافظة الإسماعيلية بمبلغ 


۲ ملتون جننه. 


۸ إيقاف العمل بعدد خمس مصانع للأدوية على مستوي 


الجمهورية لعدم وجود تراخيص تشخيل مما آثر سلبا على 
توافر الأدوية وحدوث نقص واضح بالأدوية التي كانت توفرها 
منذ مارس .۲۰٠١‏ 


مفترحات : 


4 


حضر كافة الطاقاث العاطلة والأموال غير المستغلة ويحت أسباب 
عدم الاستغلال وتحديد المسئولية بشآن شراء أصول وإيداعها 
بالمخازن دون استغادة. 


- تطوير _الإدارات الهندسية بمديريات الشئون __ الصحية 


بالحافظاآت وبالديوان العام وتدعيمها بالخبرات اللازقة لدراسة 
الملشروعات المطلوب تنفيذها ومثابعة استلامها من الجهات 
المنفذة طبقا للجداول الزمنية. 


- إجراء الدراساث الفنية والهندسية اللازمة لتحديد الأعمال 


الإنشائية المطلوبة لانتهاء كافة المستشفيات والوحدات الصحية 
المتوقفة وتشغيلها بكامل طافتها مع وضع جدول زمني للتنفيد 
حتى يتم دخولها الخدمة الطبية: 


- تخديد الاحتياجات من الأحهزة والتجهيزات بدفة لاحتياجات 


المستشفيات حتى لا يتم شراء أجهزة ووضعها بالمخازن دون 
استفادة. 


- تواقر الثمويل اللازم للمستشفيات والوحدات الضتحة المتوففة 


لالاستفادة منها. 


- إحالة المخالفات الالية التي تمثل إهدار مال عام أو تجميد أموال 
عامة للنائب العام لإعمال ا فيها. 


pey‏ اریت افاج اا 
بكافة أنواعها. 


_ المقسم الرابح 
تهلسل تكلفة الفساد بقطاع الأدوية 


تیل نكالبف الفا الغا قلاع الأدوية: 


بصدور قانون فطاع الأعمال العام ۲٠١‏ لسنة ۱۹۹1 حلت بمو جبنه 
الشركة القابضة للأ دوية والمستلزمات الطبية محل هينة القطاع العام 
للأدوية ومازالت الشركة الشات للأدوية من خلال الشركات التابعة 
| لها وعددهااا شركة 3 تستثمر آموالها فی مجال تصنيع واستیراد 
وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات 
| الطبيبة فى إطار السياسة العامة للدولة لارتباط توهير الدواء بالأمن 
القومي والسيادة الوطنية والأمن الاجتماعي. 

- وضن هنا كان اعتبار الشركات العامة اللني تسيطر عليها الدولىة هي 
| السند الحقيفي للشعحب وقد ظلت تلك الشركات لسنوات عديدة توفر 
نحو ۹١‏ من احتياجات الندواء الصري وبأسعار تتناسب مع الحالة 

الاقتصادية الأ جثماعية العامة للمواطنين: . 


- وقد کشف آاخر تقریر صادز مشن فة (Intercontinental‏ 
Mei ca 5اatistiعs( IMS‏ وهو المضدر العالي لعلومات وتحليل سوق 
الدواء عسن عام ۲١٠‏ أن الشركات العامة التابعة للشركة القابضة 
للأدوية أصبحت تحتل المرتبة الأخيرة ق توفير احتياجات السوق 
المحلي من الدواء بنسبة 1,٤‏ من اجمالي السوق بنسبة نمو ۴> وذلك 

على النحو الثالي:- 
بلغ إجمالي المبیعات الدواء بالسوق الصري لعام ۲۰۱٤‏ تخو ۲۷,۹۸۰ ملیار 


جنیه (منھا ۹,9۰7 ملیار جنیه قط مستحضرات 
شركات مضرية) بنسبة نمو عن العام السابق نحو إ١‏ د 
أحتياجاتث السوق المصري من خلال عدد ۲٠۲‏ شركة ونوك 
على التحو القالي:. 


شرکات الدواء 


الأمسر الد الذي يتضحح منه توفير احتياجات السوق المصريى مشن الوا 

بنسبة ۹۲,١‏ فن القطاع الخاص والشركات متعمددة الجنسيات 

والاستيراد وبنسب نمو مرتفعة على النحو سالف الذكر. 

مما يمثل خطورة شديدة على استمرارية شركات صناعة الدواء 

التابحة للدولة وأثر ذلك على الأمن القومي الضدري خضنؤصنا قى ظل 

أرتفاع معدلات النمو لهذه الشركات فى السوق المصري الذي لم يتبقي 
منه إلانسبة × للشركات الحكومية وما لذلك من أشر مباشر على 
الريض المصري فى تحمل تبعات ذلك حيث أنه وفقا لإحصائيات عام 

١‏ فأن منوسط سعر البيع للعبوة لأدوية الشركات التابحة للشركة 

القابضة نحو 1,۹ جنيه مقابل تحو ١١,١‏ جنيه للقطاع الخاص مقابل 

نحو ٠١,۹‏ للشركات المتعددة الجتسبات مقابل نحو ٠١‏ جنية للأدوية 

المستوردة. 

۱ تتولي وزارة اإلصحة تسعير منتجات تلك الشركات جبرييا مع 
تثبيتها لسنوات عديدة على الرغم من تدني سعر امستحضر 
بالنسبة لمغليه فى السوق وق ظل الارتفاع المتوالي قى أسعار 

: مدخلات إنتاج تلك الشركات من خامات وأجور وخلاقه 

وارتفاع أسعار الصرق للعملات الأجنبية واثتر ذلك على زيادة 

التكلفة لكون معظم الخامات الفعالة الداخلة فى إنتاج الدواء 

| يتم استيرادها من الخارج الحق الضرر بالدولة والشركات 
والمواطن المصري وذلك على النحو التالي: چ 


زادت تكلفة بعض المستحضرات بالشركات التابعة عن 
بسبب أرتغاع تكلفة الخامات وبعحض عوامل الإنتاج الأ 
الذى ترتب عليه تحقيق العديد من المستحضرات - 
بلغ عدد المستخضرات التي تم إنتاجها خلال عام ۱۲١۲/٤٠ر۲‏ 
۹ مستحضر منهم غدد ۸۰۱ مستحضر تزید تكلفتها عن سحر 
البييع بنسبة 70۸ من إجمالي عسدد املستحضرات مما حل 
الشركات المنتجة لهه الأصناف خسائر بلخت نحو ٤‏ مليون 
جنه منها عدد ٠١١‏ مستحضر خاصة بالتصدير خارج البلاد 
بخسارة بلغت نحو ٩‏ ملیون جنیه. 

يتصل بما سبق أمتناع الشركات التابعة عن إنتاج الحديد من 
الستحضرات والتي يحتاجها المريض ويضطر إلي شراء 
مستحضرات الشركات الخاضة أو البديل المستورد وأحيانا تضطر 


CY 


الشركات التابعة إلى انتاج كمياثت ضتيلة س الستحضرات المخسرة 
حخزصاشتنها لحدم إلغاء تسجيل تلك المستحضرات من ججانب وزازة 
الضحة ي حالة عدم إنتاج أي كمية منها لمدة عامين متتاليين مها 
ترتب عليه انخفاض أرباح الشركات الإنتاجية والتي بلغت نحو 
٨۸‏ ملیون جنه قي ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ مقابل نحو ٤۱,٤۵٩‏ مليون جنيه 
العام السابق وشو مشدني للغاية بالئسبة إلى حجم الاستثمارات 
بهذه الشزگات وتازيخها. " 

اعلنت النقابة العامة للصيادلة ف ۲١۱۵/۲‏ من ارتفاع نواقص 
الأدوية ف السوق الصري إلى 11 مستحضر بعضها خاص بأمراض 
واسعة الانثشار مئل لسكر والضخط والکبد منها ۲۲١‏ مستخضر 2 
رخيص الثمن (متوسط السعر ٦,١‏ جنيه) مما يتم معه اللجوء الى 
نفس الدواء من القطاع الخاص آو المستو رد ar‏ مضاعفة 
ياتاي تلاي اليد الاجتماعي من وراء ت تبت الار: 


ضياع الثروة القومية للدولة خلال العشر سنوات ا متمثلة 
الستحضرات المسجلة باسم شركات قطاع الأعمال العام لانتهاء 
ا فترة تسجيلها وإلغائها من جانب وزارة الصحة أو لرقض الشركات 
إنتاج بعضها لخفض الخسائر المحققة من إنتاجها حيث تبين أن 
عدد المستحضرات التي الغي تسجيلها خلال الفتزة السابقة عدد 
۲۵۱ مستحجضر. 

۴- عدم التزام الشركات باشتراطات إطار التصسنيع الجيد )6١۲۶(‏ 
manufacturing practice‏ 04 وهي الممارسات والتظم 
الطلوب الأخذ بها فى تصنيع الأدوية لقررة بمعرقة زارة 
الصحة ترتب عليه إغلاق وزارة١‏ من ۲ضسا 
الإنتاجية بشركات الدواء لعدم مطابشتها 
قيام الشركات التابعة باتخاذ ما يلزم لن 
الصحة فى هذا الشأن ؤهد بلغ عدد الأقسام٠‏ 
قسما فى عدد ستة شركات (سيد - النضر - ال 


مھقہس مه لحترا ورج تار مچ خان شتا ای 
اا را ا ؛ 


عدم إجراء,الدراسات المتكاملة من جانب الشركة القابضة قبل 
البدء ف هيد المشروع كما هز الحال ف شراء أرض بمدينة 
السادس من أكتوبر لنقل مصنعي شركتي سيد والقاهرة بنجو 
۵ مليون جنيه وإجراء الدراسات بعد شراء الأرض وشبت 
عدم جدوي المشروع وصرق نحو ٠٠,۴‏ مليون جنيه مكافآت 
ودراشات و جسات بخلاف المصاريف والغرافات المستحفة مسن 
۴4 وعدم البدء قي المشروع حي .۲۰۵/٦/۲۰‏ 


- عدم وجود إستراتيجية واضجة لربط صناعة الدواء بالأيحات 
العلميسة وتدني الاعتمادات الالية الخصصة للأبحاث العلمية 
امتحلقة بصناعة الدواء رغم ما تمتله من أهمية خاصة ل 
استمرارية صناعة الذواء لإمكانية سد الفجوة التي تحدث بين 
العلاج المتاح حاليا وبين الأدوية الحديثة التي يتم استخدامها 
عالمبا حيبت بلغ النحسرك على الأيحاث والرقابة خالډل عام 
۳ نحو ۸ ملیون جنيه مقابل نحو ٣‏ مليوڻ جنيه 
العام السابق معظمها تمثل أجور ومكاقآت للعاملن بخلاف عدم 
وجوذفكرة الاندماج لتكوين كياناتاقادرة على التطوير 
والابتكار. 

- القصور من جانب الشركة القابضة وغياب الدور المحدد لها طبقا 
لقانون القطاع الأعمال رقم ۲١۲‏ لسنة ١١١‏ ولائحته التنغفيذية 
والذي نصت المادة )١(‏ من القانون أن تتولي الشركة القابضة فى 
مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة هى تنمية 
الااقتصاد القومي فى إطار السياسة العامة للدولة وان لها سبيل 
تحقَيق إغراضها إجراء جميسع التصرقات التي ون شانها أن 


“MM 


کاس شن لفق کل ا بی راما کیا ند6 5ا (8) 4 


eS 
اللائحة التنفيذية أن يعرض على مجلس إذارتها حه‎ 
0/2 لوضوعان والدرنات اتی تم للستت د‎ 


ومفترحات تصحيح امسار حيبث تبين»- 


غاب التنشتق الف اتن اتشرکات ما ا ال 2 8 ج 

بإنتاج العذيد من المستحضرات المثبلة باأكثر من شركة داخل 
القطاع وهو ما آكدذته الدراسة الىتى تمت بمعرفة قطاع بحوث 
التسويق والدراساث السلعية والمعلوماث بوزارة التجارة الخارجية | 
والصناعة. 
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- عدم تنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للآدوية 
لإستغلال الطاقات المتاحة بالشركات فى التصنيع فى طل اغلاق 
بعض الأقسام الإنتاجية أو وجود طاقات عاطلة بها أو قد باغخت 
الطاقات العاطلة حي ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ نجو ۲۳۹,۹۲٩‏ مليون جنيه. 


تعمد الجمعيات العمومية للشركات التابعحة مخالفة أحكام 
القانون ومنها استمرار تعيين مجالس الإدارات لمدة عام واحد 
فقط وعدم تعيين أعضاء مستقلين بمجلس هذا بخلاف تعيين 
آأكثر من عضو مجلس إدارة منتدب قي بحض الشركات وعدم 
الاستعانة بالخبرات المتميزة من خارج القطاع وفقا لأحكام 
المادتین ۲۲۰۲۱ من القانون ۲١۳‏ لسنة ۹۹١‏ واستمرار تسين أعضاء ب 
مجالس الإدارات التابعة من العاملين بالإدارة العليا بالشركة 
القابضة وشركاتها التابعة باعتبارهم من ذوي الخبرة والاكتفاء 
عند تجدياءالعضويه بتبادل موقعهم رغم عدم تجد ید 
الأهداف. “ 


انعحدام الرؤية من جانب المسئولين بالشركة القابضة ظل 
استمرار تحقبق كل من شركة الحبوات الدوائية وشركة النصضز 
لخسائر على مدي الستوات السابقة (من عام ۲١۱۲‏ حتى عام 
۵ ) بلغت نحو ۳٣۰,۵۱١‏ مليون جنيه منها شركة النصر تحو 
۷ مليون وشركة العبوات نحو ٠٠٤,۸١‏ مليون جنيه وقد 
بلخت قيمة القروض المنصرقة خلال تلك الفثرة للشركتين 
لسداد قيمة الأجور نحو ۳1۹,۹۸7 مليون جنيه كما بلغ عدد 
العمالة التي تم تعيينها خلال نفس الفترة 1٠۹‏ عامل ووافقت 
الجمعية العامة لهذه الشركات على تسوية تلك القروض ' 
حني ۲٠4/1/٠١‏ بحقوق الملكية تین کی ای م المالية 
للقاريء قى ظل استمرارية الشركات ق ESS‏ 
القدرة على السداد دون آي حلول جذرية 
لسنوات طويلة ودون محاسبة للمسئولين. ‏ / 7⁄ 
اعتماد الشركات ق إنتاج الدواء على الخامات المستوردة دون 
محاولة إنتاج خامات دوائية محليا رغم وجود شركة كائت 
متخصضة ق إنتاج الخامات هي شركة النصر لصناعة 
الكيماويات الدوائية التي وصلت إلى صعوبة تدبير أجور العاملين 
شهريا. 


۷ مخالفة وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة إلقابضة 


للأ دوية آحكام القانون ٠٠۲‏ لسنة ۱۹۹١‏ وما استقرت عنبت إدارات 
القتوي بعدم جواز تعديل راتب رئيس الشركة القابضة للأدوية 
خلال قترة ولايته وقيامه بتعديل الراتب بجلسة الجمعية 
العامة للشركة القابضة بتاریچ ۲۰۱۵/۲/۲۹ من ۲٤‏ الف جنيه الى 
1 ألف جنيه وكذلك بالوافقة على توزیع آرباح بنحو 1,۲٤۷‏ 
مليون جنيه رغم اعتراض الجهاز رسميا على هذا الأجراء 
وتحفظه على نتائج الأعمال وتوزيع الربج . 


- استمرار الشركة القابضة للأدوية فى مخالفة أحكام القانون 


بعدم ترحيبل الفائض التبقضي إلى الخزانة العامة للدولة وققاً 
لحكم المادة )٤١(‏ من القانون رهم ۲٠۴‏ لسنة ۹۹۱. 


: صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم ۲۷١‏ لسنة ۲٠٠۹‏ المادة ( 1( 


والتي تمن مصانع الأدوية المرخص بها سن وزارة الصخة مهلة 
حتي عام ۰.۲۰ ١‏ لتوفيق أؤضاعها بشروط التصضنيح الجبد 
والحصول على شهادات من جهات محددة بالقرار-- ولم يتبقي 
سوي خمس نوات على المهلة الممنوحة من وزارة الصحة 
لتوفيق أوضاع الشركات ولم يتضح لنا الإجراءات التى ستتخذها 
الشركة القابضة بشأن تنفيذ إجراءات التصئيع الجيد والحصول 
على الشهادات المطلوبة لكافة الشركات حتي .٠٠۱۵/1/۲١‏ 


ااتقخسم لها وس 
تلل نكلفة الفساد بالقطاع المصرني 


يل تكاليف الفساديالقطاع المصرني. 2 


يعد القطاع المضرق احدى الدعامات الأساسية للنهوض الاقتصادي 

دولة إن اللصارف و الاستثمار صتوان متلازمان لصنع عملية النمو 

| ننمية على أساس راسخ ومستدام لا سيما أن القطاع الملصريق يشكل 
اة التمويلية الرئيسية للأنشطة الاستثمارية ي سائر الدول. 


| 
أظهرت القوائم الالية للبنكين التجاريين العامين الأهلي ومصر 
ء بيع بنك الإسكندرية إلى بنك انتيسا شاو باولو وبنك القاهرة إلى 


»مصضر ) ما يلي : 


ان عدد ٤۸‏ عميلا من عملاء البنكين حصلوا وحدهم على نسبهة 

١ ۵ ,‏ من حجم الفروض و الائتمان الممنوح من هذان البنكان 
حتی ۲٠٠٤/۱/۲۰‏ والبالغ نجو ۸۷ مليار جنيه بالإضافة إلى 
الالتزامات العرضية (الجزء غير المخطى من الاعتمادات المستندية 
وخطابات الضمان) البالغة نحو ۳١‏ مليار جئيه . 


_ 


أن ۲١‏ عميلا من عملاء البنك الأهلي قد حصلوا على ۳۹,۳ * فن 
محفظة القروض حیک بلغت مدیونياتهم نحو ۲۸۷۷١‏ ل يذ 


بجلاف الثزامات عرضية بنحو ۲۴,۹۲۳۸ ملبار جنيه . / 1 


ص 


- إن عدد ۲٤‏ عميل قد حصلوا على ٨۵۷‏ من محفظة القروض ببنك 
مصر حیث بلغت مدیونیاتهم نحو ۲۵۹۹ ملیار جنیه بخلاف 
التزامات عرضية بنجو ۲,۲۹۲ مليار جذيه . 


- هناك نزاع قضائي بين البنكين وأحد عملائهما والذي حصل على 


قروض بنجو ۵ ماییار جتيه بضمان قطعة ارض لم يقم بسداد آي aa‏ 


1۸ 


حزء من تهنا وتم إبزام عقد تسوية محه ق TY‘ tN/Y‏ و 
المديونية الفاشتعفة شابه العديد من السلبيات ولم يراعي مصالع 


البتوك (وبالرغم من ذلك لم يتم الالتزام به من جانب العميل ) . 


۵ فام البنكين خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتى عام ۲٠٠١‏ بالإعدام التهائي 
والمؤقت (الاستبعاد من الدفاتر ) لديونياتهم غير المنتظمة بلغت 
جملتها ۷٣,۱۷‏ ملیار جئیه ( بهدف إصلاح هیکل القروض بکل 
منهها) كما يلي + 

١‏ البتك الأهلي المصري نحو ۵۸,۷۷۹ مليار جنيه منها ٠١,۲١۷‏ مليار جنيه 
من أصل المديونيات 4١,١۷١١‏ مليار جنيه عوائد مجنبة وهامشية . - 

ب بنك مصر نحو ۱۷,۳۹۷ ملیار جنیه . 

وقد تبين بشأن الإعدامات السابقة وجود بعض المديونيات لم يتم أتخاذ 
أي إجراءات من البنكين حيالها عدم وجود ضمانات آو ضعف الضمانات 
القابلة للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء تعثر بعض العملاء بعد 
منحهم التسهيلات بفترات وجيرة . َب 

1- تعرض الأصول التي آلت ملكيتها للبنكين سداد لمد 
قطاع الأعمال العام للتعدي من الغير وقد بلغت 
المتعدي عليها نحو ٠,١١۲‏ مليار جنيه. 


التوسع ق تعيين عاملين بعحقود عمل محددة المدة تحت مسمى 


(الخبراء ؤ المستشارين الفنيين) بمكافات شاملة هوق بكثير الأجور 
المحددة بلاتحة العاملين. 


( 8 0 


جره من تین وتم إبرام عقد تسوية محه و قي ٠٠١٢//۲١‏ لتسوية 
المديونية الشتحقة شابه العديد من السلبيات ولم يراي مصالج 


البنوك (وبالرغم من ذلك لم يتم الالثزام به من جانب العميل) : 


۵- قام البنكين خلال الفترة من ۲١٠‏ وحتى عام ۲١٠١‏ بالإعدام النهائي 
| والمؤفقت (الاستبعاد من الدفاتر ) لمديونياتهم غير المنتظمة بلغت 
جملتها ۷۹,۱۷١‏ ملیار جنیه ( بهدف إصلاح هيكل القروض بكل 
منهما ) كما يلي :: 
| | البنك الأهلي المضري نخو ۵۸,۷۷۹ مليار جنية منها ٠١,۳١١۷‏ مليار جئيه 
من أصل المديونيات ٠١,١١١‏ مليار جنيه عوائد مجنبة وهامشية 
ب بتك مصر نجو ۱۷,۳۹۷ ملیار جنیه 
قد تبين بشاآن الإعدامات السابقة وجود بعض المديوؤنيات لم يتم أتخاد 
آي إجراهات من البنكين حاالها عدم وجود ضمانات آو ضحف الضمانات 
القابلة للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء تعثر بعض الحملاء بعد 
منحهم التسهيلات بفترات وجبزة . 


A 


a‏ ترک 


- تعرض الأصول التي آلت ملكيتها للبنكين سداد 
قطاع الأعمال العام للتعدي من الغير وقد باد 
المتعدي عليها نحو ٠,١١۲‏ مليار جنيه. 


۷ التوسع قي تين عاملين بغقؤد جمل فحددة الدة تحت متهن 
(الخبراء و المستشارين الفنيين) بمكافآت شاملة تقوق بكثر الأجو 
الحددة بلائحة العاملين. 0 


۸. بلغت إجمالي الخسائر المرحلة للبنك الحقاري الملصري العربي نحو ١‏ 
ملیار خی ۳۰ ۷۹٤(‏ ملیار جنیه ق ۲۰۱۵/۳/۴۱) مع 
وجود نقص ق مخصضص خسائر الاضمحلال بلغ ۲,۷ مليار جنيه 
علما بان رأسهال البئك المدفوع نحو ٠,١‏ مليار جنيه وذلك لسوغ 
الإدارة من قبل مجالس الإدارة المتعاقبة. 
كها بلغت إجمالي الديون غير امنتظمة ۵,۷ مليار جنيه بنسبة ۴۷,۵ 
من إجمالى المحفظة , 1% a.‏ 


الشسم الصاف س 
اهليل تكخة الفخساد بقطاع اأوقافى 


تفلسل تكالبضةالفساد بقطاع الأوقاف: ج 


پتكون فطاع الأوقاف من كيانين رئيسين هما: 
ديوان عام وزارة الأوقاف. 
| هيئة الأوقاف المضرية. 
وتربطهها علافة قانونية حیث دد القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة 0١‏ أن 
| النظر على الأوقاف الخمرية لوزارة اللوقاف وبصدور القانون رهم ۸٠‏ لسنة 
۷ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وتتول إدارة الأوقاف واستثماراتها 
, نيابة عن وزير الأوقاف وأن تؤدي ا إلى الوزارة صاق ريج الأوقاف 
الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة 
وصيائة الأوقاف الخيرية ۵ من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلي 
شذه الأعيان. ت E‏ 
وقد تحرض الجهاز لعديد من الملا حظات والتي تمشل أو تشر إلي وجود 
فن اد ےرک کے نف ای اا 
أو ساد إداري أو وجود عوار قائوني أدى إلي ظهور ترات بنفذ منها 
الفساد ونحرض منها الاتي:- 


أولا: فساد مالي مرتبط بإنعدام الدور الرقابي من وزارة الأوقاف والمتمشل 

حصر لاأ وقاف من واقع حجج الأوفاف وتحديد الأعيان الموقوفة ووضع 
| اليد عليها وإداراتها بمعرفة هيئة الأوقاف وهو الأمر الذي ادى الياهدار 

الكتور سن الأوفاق لعدم تطبيق كامل الحجج الموجودة لدى الوزارة :١ت‏ 


ثانياءإهدار الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية | 
ادارة الأوقاف بما یرید عن ۲٣‏ الف فدان. 

دعد صدور القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۹٦۲‏ يشان تشايم الازاشيؤالاغينان 
الوقوفة للهيئة العامة للإصلاح الزراعغي شم ردها مرةاخرىلهيئة 
لوقاف وفقا لأحكام القانون ٤١‏ لسنة ١۷١‏ وترتب على ذلك اخار سيئة 
التاإلي إهدار مساحات كبيرة من أعيان الوقف ومشاكل جسيمة ى لها آثار 
جانبية ومستقبلية نوجزها ف الأتي.. 


وجود العحديد من المساحات التي لم يتم تسليمها من الهينة العامة lyre‏ 
للإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية وتقدر بنحو ۲١‏ ألف فدان 
أقربها مسئولو الإصلاح الزراعي ف الاجتماعات الخاصة باللجنة 


TT 


المشكلة من الإصلاج الزراعي والأوقاف هذا بخلاف مساحات اخسری 
متجل ١‏ لبحخش * ~~ 


| عدم تعديل الملكية لالح هيئة الأوقاف بالسجل العيني وتعديل 
الصحائف الحقارية والتكليف للمساحات التي تم تسليمها فعليا 
للهيئة حيث ما زالت مساحات مسجلة بإسم الهينة العامة للإصلاح 
| الزراعي وهو المر الذي آدى إلي وجود معوفقات كثررة أمام الهيئة 
لإتخاذ كافة التصرفات على تلك المساحة أو التحامل مع حالات 
| التعدي. 
ثالتا: تعدي الكثير من المحافظين على الأوفاف بخلاف لإصدار قوانين 
يإنشاء هينات أو نقل هينات أو نقل ولاية أراضي لبعض الجهات دون 
مراعاة حيازة الأوقاف لتلك الراضي ما تكن حصره ما يزيد على a ٤١١‏ 
ee‏ 
رابعاً :تعطل كتير من الإستثمارات نتيجة تراخي لعض أجهزة الإدارة 
الحلية ف تنفيذ التراماتها قضلا عن تأجير بعض منها بقيمة ضئيلة 
مقارنة بتكلفتها الاستثمارية وتبلغ قيمة تلك الاستشمارات نحو ٠١,١۵١‏ 
مليار جنيه. 
خامسا: وجود مخالفات بمتطقة أوهاق المنوفية بلغ ما آمكن حصره نحو 
۲,١ |‏ مليون جئيه عن قحص أعمال مقاولات العمارات السكنية بشضبين 
الكوم التي تم إسنادها إحدى شركات المقاولات. 
سادسا + بالنسبة لاستثمارات هيئة هيئة الأوقاف في شركات مساهمة قإن هيئة 
الأوفاف قامت بالإستجواز على نسبة 4۵ 1 تقريبا من راسمال شيركة 
| الحمودية للمقاولات ومن أهم ملاحظات الفساد الالي بهاد ر : 


0 استمرار ضرف بحض الأعباء e gS‏ 
وهينئة الأوقاف اللصضرية دون مستندات موؤيدة 
اٹبات معظم هذه المبالغ بالدقاتر بتحميلها على الشر 
وعدم تعليقها كمديونية على جانب هيئة الأوقاف ا 
بلغ ما آمکن حصره (حتی اعسطس ۲۰۱۴) مبلغ ٩,۷‏ ملبؤن جنيه. 

زقد تمتلت جائب من هذه الصروقات فيما يلي 


° عقد موتهرات وندوات ومصروفات ضيافة. 

° أعمال تجهيز وتطوير لبعض المكاتب بالهيئة وزارة الأوقاف. 
° كافات وحوافز ومرتبات لبعض موظفي هيئة الأوفاف. 

* قيمة بعض الأعمال الإنشائية. 


ARE 


ایحا صرف دتاهات للعاملين بمكتب معالي وزير الأوقاف ومستشاري 
وسائقي معالي الوزي ج خصما على حساب فائض الربخ (إيرادات الخوخاف؛ 
بلغ ما أمكن حصره نحو مليون جنيه خلال الفترة من عام ۲٠٠۳‏ وحتى 
4 
٠‏ امتا : بعض مظاهر الفساد المالي والمرتبطة بعمل الوزارة:- 
0 تحميل إيرادات الأوقاف بمبلع ٠‏ الاق جنية قيمة شرآء عدد ۲ 
كشك حراسة أمام منزل وزير الأوقاف السابق. 
ه تخصيص سسيارة للاستخدام المتزلي لأسرة محالي وزير الأوقاف 
السابق. 
٠‏ تحميل الصناديق الخاصة بمبلغ ٠١‏ الف جنيه قيمة شراء أثاث لرزوم 
تحميل مصروفات أحد الصئاديق الخاصة بمبلغ ۲١‏ الف جنيه قيمة 
مصروفات فرآشة وإضاءة وبوابات الكثرونية بمناسبة إشريف 
السيد /رئيس الجمهورية السابق خلال العيد بمسجد عمرو بن 
العاص بمدببنة القاهرة. 
وتجدر الإشارة أن الجهاز قد أعد تقريرا خاصا بمنظومة الأوقاف ف 
لتر إنضمائت:. 
n‏ 
الوظف سمة من سمات المجتمع الإسلامي يمثل قيمة من أرفع القيم 
الإنسائية سواء بالئسبة لرعاية بيوت الث أو بالنسبة ر جعي 
الذي جعلتها كافة الآديان أساس مجتمعها الفاضل: حيث کان 
وطلاب مرزضاة "الله عا يرصدون من آموالهم ارضا أو عق : : 
ثابت ومؤبد على دور العبادة والمستشفيات واد العلم وأهل الحا 7 ND‏ 
الوقف على الأهل. 
إن هذه الأوقاف تمثل ثروة قومية ثابتة دائمة الدخل للإنفاق منها على 
لحه البر أو الأهل حثى أصبح لها دورها البارز ف المجتمع وقد تناول 
الشرع هذا الدور ف إصدار التشريعات الختلفة ووفقا للتطورات 
,ا#قتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد على مر العصور بداية من ٣٣٠#‏ 


4 


العقد الرابع من القرن الماضي لتنظيم عملية الوقف وتطبيفغه من 
الناحيتين الشرعية وآلتشريعية وذلك بصدور القائون رقم )٤۸[‏ لسئة 
وتعديلاته والخاص بأحكام الوقف والذي حاء به الآتي: 

مادة )١(‏ : سن وقف العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع هيه ولا 
التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر 
بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرغية بالملكة امصرية على 


الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر امحكمة. 


وقد تم سرد كافة احكام الوقف من كافة الجوانب يإ مواد القانون 
الذكوروالبالغة 5 Da‏ 2 


(1۷) مادة وتم تقسيمه إلى أبواب:- a‏ 


إنشاء الوفف وشرو طه. 


الرجوع عن الوقف والاتغيير ق مصارقه. 
الشروط العشرة. 
- أموال البدل. 
انتهاء الوقت. 
الأستحقاق ف الوشف. 
فسمة الوقف. 
- النظرعلى الواقف. 


- محاسبة الناظر ومسئوليته. 


- عفارة الوقف. 


: أحکام ختاميه, 


وق صدر القانون رقم ۲۲۷ لسنة ۹۵۴ بشان النظر اي الأوقاف 
الخبرية وتعديل a‏ على جهات الير والذي جاء بالادة )6 أن "إذا 
كان الوقف على جهة بر كان التظر عليه بجكم هذا القانون لوزارة 
الأوقاف ما لم يشرط الواقف النظر لنفسه" 

ونظراً للتطورات السيياسية التي مرت بها البلاد مع أحداث ثورة 
يليو ۹١١‏ وضدر قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لشنة ۹۵١‏ وصدر قرار 


رئيس الجمهورية العربية المتجدة بالقانون رقم )٤4(‏ لسنة ٠۹١۲‏ بتسليم 


الأعيان التي تديرها وزارة الأوهاق إلى الهيئة العامة للإصنلاح الزراعي 
والمجالس المحلية وذلك على النجو التالي:- 
اولا: الأطيان الزراعية الوقوفة على حهات البر الخاصة:- 
(۴) : تستبدل الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة 
على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضي إلى الهِيية العامة 
4 1 ر 
للإصلاح الزراعي وذلك لتوزيعها وققا لأحكام القانو 


(۴) : تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأو 
تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة و الثابتة 
والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراغي. 

وتؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من 
السندات إلى وزارة الأوقاف كما تؤدي إليها مخابل ريع هذه السندات بواقع 

“نويا ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر. 


مادة (۸)؛ تسلم ال المجالس المحلية المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء 
والأراضي الزراعية التي تقع ذاخل نطاق المدن والتابعة للأ وقاف 
الخبرية الشمولة بنظر وزارة الأوققاف والتي تقشع ق دائرة 
اختصاص كل منهاء وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة 
الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار 
أموال البدل الخاصة بها طبقا للقوانين المتعلفة بالوقف؛ وعليها 
الملحافظة عليها وإادارتها واستغلالها على أسس اقتضادية لتنمية 5 
إيراداتها باعتبارها أموالا خاصة لها طبيعتها وأوجه الصرف 
الخاصة بها چ 


مادة (۹): على المجالس المجلية أن تؤدي لوزارة الأوقاف صاق ريع الأعيان 
المشار إليها ق المادة الثامتة لصرقه وفقا لشروط الواشفين. 
واستنمر العمل بهذا القانون نحو عشرون عاما حتى صدور قرار 
رنیس الجمهورية بالقانون 
رقم )۸١(‏ لسنة ۹۷١‏ يإنشاء هيئة الأوفاق المصرية والذي جاء به ء٠"‏ 


:)١(‏ تنشاً هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصر 


الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف. 97 ٠‏ 


): تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآثية. 


ل الأوقاف المنصوص عليها ف المادة )١(‏ من القانون رقم )١۷١(‏ لسثة / 


| | الأراضي الزٍراعية الوقوفة على جهات البر العام والني آلت إلى الهيئة 


العامة للإصااح الزراعي بالقانون )۱۵١(‏ لسنة ۱۹0۷. 
ب.الأراضي الزراعية الموقوفة على حهات البر الخاص والتي آلت إلى 
الهيئة العامة للإصلا ج الزراعي بالقائون رقم )٤٤(‏ لسنة .۱۹١١‏ 
وتبع صدور هذا القانون صدور القانون رقم )٤١(‏ لسنة ۹۷۳١‏ بشان 
| رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهاث البر العام والخاص إلى وزارة 
الأوفاف كالاآتي:: 
| مادة (): ترد لوزارة الأوقاف حميع الأراضي الزراعية الوقوقة على 
جهات ال العام والخاص التي سبق استبدالها للهيشّة العامة 
للإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام القانون ١١‏ لسنة ۱۹۵۷ ويشتصر 
الرد على الأراضي الزراعية الثي لم تتصضرف فيها الهيئة العامة 
للإضلاح الزراعي. 
4 (۴) : تقدر قيمة ما تصرهت فيه الهيئة العامة للإضلاح الزراعي من 
| الأراضي الزراعية المشار إليها ق المادة الأولى وهقا لقانونِ الإضاذّح 
الزراعي وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف امصرية ذ بعباڭ 5 
قيمة السندات الثي تم استهلاكها. 8 
| ويرتبط بما سبق صدور المرسوم بقانون رقم ۸١‏ لسنة 0f‏ : 
نظام الوقف على غر الخيرات والذي جاء بألادة )١(‏ لا يجوز الوقف 
قير الخبرات, 


الحام وأوجه البر الخاص (الوقف الخيرىي/الوفف الأهلي). 


۲۔انتهی الوقف لغر أوجه البر العام يصدور القانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹۵۲. 
الثم تشليم الأعيان سواء أزاضي ززاغية اؤ اراي افضاء او مباني دال 
أو خارج كاردون المدن إلى الهيتة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس 
الحلية كل هيما يخصه وفقا لأحكام القوانين الصادرة ق هذا الشأن 
| وعلى أن يتم تسليم العوائد المحققة من ذلك إلى وزارة الأوقاف وتم 
| إصدار سندات بضمان وزارة الخزائة بالنسبة للأراضي الزراعية 
تستهللت على ۲١‏ سنة. 
تم إنشاء هيئة الأوقاف المضرية عام ۱۹۷١‏ لتنوب من وزير الأوقاف ف 
إدارة اعبان الوقف والتي استلمت آعيان الأوقاف من الهيئة الحامة 
للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية وققا لأحكام القانون رقم )٤١(‏ لسنة 
| 1 


| اولا: الإطارالقانوني والمنظم لأعمال إدارة الوقف :- 


ف عام ٠۹۷١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية بالفانون رقم ۸١‏ لسنة 


١ |‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذي حاء بالمادة الأولى منه يشا" 


AP 


هينة عامة تسمى هيئة الأوقاق امصرية تكون لها الشخصية اأعتباد 
رتتبع وزير الأوقاف. 7 
كما جاء بالمادة الخامسة بأن تتولى الهيئة تيابة عن وزير وقاف ‏ 


إصفته ناظرأً على الأوقاف الخبرية إدارة هذه الأوقاف واستتمارها 
القصرف قيها على أسس اقتصادية بقصد تتمية أموال الأوقاق 
بإعتبارها أموالاً خاصة. 


وجاء بالادة السادسة بان على الهينة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف * 


ريع الأورقاف الخبرية لصرفه وفغا لشروطل الواقفين وتتقاضى الهيئة ê az‏ 


نظبر إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية ٨1۵‏ من إجمالي الإيرادات الحصلة 
بالنسبة إلى هذه الأعیان وتجنب 4٠١‏ من هذه الإيراذات کاحنیًاطلی 
لاستشماره قل تنمية ايرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهينة سلطة 
التصرف يي هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف. 

وقد حاء بالادة الثامتة بأن برحل قائض مصروفات الإدارة 
والصيانة الشار إليها في هذا القائون بي نهاية كل سنة إلى حساب 
الاحتياطي العام بحد موافقة وزير الأوقاف. 

وبناء على هذا القانون قإن دور الهيئة الرئيسي هو إدارة واستثهار 
الأوقاف المنصوص عليها ي القانون وعلى الوجه الذي يحقق أكبر عائد 
للمعاونة ف تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف ويكون 
للهيئة أن تتعاقد وثجرى حميع التصرفات والأعمال التي من شانها 
تحقيق الخرض الذي أنشئت من أحله وهو ما جاء بقرار رؤیپین الجمهورية 
رقم ٠١١‏ لسنة ۹۷۲ بتنظيم العمل بهيئة الأ 

والذي جاء به ايضاً تحدید تشكيل 
وتم تعديل هذا التشكیل بمو جب فرار رئب 
1 


وقد أتاح قرار رئيس الجمهورية رقم )۱١١١(‏ لسنة ۹۷١‏ مجلس إدارة 
البيئة حرية التضرف ف ضوء المادة الرابعة من القرار الجمهوري وذلك 
بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية ف المسائل المالية والإدارية والفنية 
التي تسير علبها الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية فضلا عن أن 


ربط المشرع بين هدف تنمية إيرادات الأوقاف والمحافظة على هذه المنشات ١ك‏ 


(ا#موال وبين العلاقات الإنسانية بينها وبين المستأجرين لأعيانها. 0 


۳.۰ 


ونظرأ لأن قرار رئيس الجههورية رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ أجاز لاهينة 
الأستبدال أو لیت بالممارسه ي الأحوال التي نص غليها والتي تم اضاية 
أحوال أخرى له باو ج القرار 
رقم ٤١‏ لسنة ۹۸١‏ فقد صدرت لائحة خاصة بتنظيم الاستبدال واساشمار 
أعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱١۷١‏ والذي تم تعديلها بقرار 
رئيس مجلس إدارة الهيئة رفم ١١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ وذلك بعد مواقفقة مجلس 
إدارة الهيئة وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
۳ وتم صدور هذا القرار بتاریخ ۲۰۰۲/۸/۹ ونشره بالجريدة 
الرسميية الحدد (۵0) ف ٠٠٠١/۲/٠١‏ وهي اللائحة السارية حتى الآن: 
ونظراً لظطبيعة أعمال الهيئة والرتبطة بإدارة أضول الأوتاف 
واستثهاز أموالها بما يكل المحافظة عليها وتحقيق أكبر عائد ممكن من 
ذلك الاستتمار قارتبط عملها بالحديد من القوانين الأخرى؛ 
- قوانين العلاقة بين الالك والمستأجر بالنشبة للعقارات المؤجرة للخيبر 
والأراضي الزراعية. 


قانون الشركات المساهمة زقم 10۹ لسنة ١ .۱۹۸١‏ 


- القانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۸١‏ في شأن إنهاء الأحكار 

: بتخويل شيخ الأزهر ا‎ ۲٠١۷ لسنة‎ ١١ القانون رقم‎ ٠ 
الخبرية الموقوفة على الأزهر الشريف حيث تم تسليم تلك الأوقاف‎ 
للأزهر الشريف لإدارتها.‎ 

١‏ قرار رئيس الجمهؤرية العربية المتحدة ي شأن إدارة أوقاف الأقباط 


لأرئوذكس رقم ٠٤١‏ لسنة ٠١١١‏ حتى يتم تسليم تلك الأوقاق لهيئة 
أوقاق الاقباط الأرنوذكس. 


_ الاتفافات الدوليهة التي تمت يشان الأوقاف خارج البالاد (اتغاقبة 
جمهورية مصر العربية مع اليونان). 


ثانيا : حص ر الأراضي والعقارات المملوكة للأوقاف على مستوى 
الجمهورية أو خارجها وتقیی مها :- 
| قامت اللجنة بمقابلة معالي/وزير الأوقاف وبحث حصر الأوقاف 
| الشمولة بنظارته وففا لأحكام القائون وفقا للتطور التاريخي لقانون 
الأوقاف ولخدم توافر حصر فعلي لهذه الأوقاف لدى الإدارة المختصة بهذا 
| الأمر بالوزارة والتي توجد لديها أصول حجج تلك الأوقاف (الإدارة 
| الركزية للأوقاف وا لمحاسبة) وقد كلف معاليه السيد الهندس/مدير عام 
هينة الأوقاف. القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بمواقاة اللجنة 
٠‏ بحصر ما تقوم الهيئة فعليا بإدارته من أعيان وأموال واسشثمارات. 
| وهو ما يعتي أن ذلك الحضر يشمل ما هو تحت يد الهيئة فعليا 
تقوم بإدارته ولا يشمل الآتي:- aE‏ 


٠‏ الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء التي لم ت 
من الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي والمجالس الحلية وذ 
القانون رقم ۸١‏ لسنة ۹۷١‏ القانون رقم )٤١(‏ لسنة .٧١۷۴‏ 
الذر اأضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والتي لم تتمكن الهيئة 
من وضع يدها عليها لعدم إمكانية تطبيق حجة الوقف على ارض 
الواشع لاختلاف طبيعة المكان. 


الراضي الغتصبة من قبل الغير والتي لا تديرها الهيئة فعا. 


إرعادلة بسبب أن حصر الأراضى وعقارات الأوقاف على مستوى الجههورية 
۶ 2 

پستلرم الاتي. 

ه أعداد ضخمة جدا من العاملين لضخامة الرفعة الزراعية والعقارات 


والأراضسي الفضاء وانتشارها علای مسنوی الجه هو زببة ولمعاينتها ای 


ارض الواقع. 
٠‏ يجب توافر كفاءات ودراية بأعمال المساحة الجغرافية وتضفينها ضفن 
اللجنة. 


٥‏ يجب توافر كفاءات ودراية بأعمال التثمين والتقييم وتضمينها ضمن 
اللجنة. : 
* وجود العديد من الأوقاف الشتركة والتي تتضمن حصة للوقت الخيري 
وحضة أخرى للوقف الذهلي والتي لم يتم الانتهاء سن إجراءات الفرز 
والتجئيبب وتشحديد الحصض الخيرية بها (تخص أعمال القضاء) ومازالت ار 
تلك القضايا منظورة أمام القضاء مئذ سنوات عدة تصل إلى ما 


عن عشرون عاما. 
*الأراضي الزراعية والفضاء امرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم er‏ 
لسنة ۸١‏ قي شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة وما ترتب عليه 

من تحديد القيمة لكل طرف ٤/۴(‏ للهيئةء ٤/١‏ للمحتكر). 
وأاخبرأً الإمكانات المادية لتنمَين ذلك الحصر والمدة اللازمة له. 
ولذلك رأت؛اللجنة الاعتماد على البيان المد بمعرفة هيئة الأوقاف 
لهو عبارة عن الأوقاف التي ثحت بدها وتديرها فعليا كبيان مبدئي 
صر الأوقاف وعلى مسئولية إدارة هيئة الأوقاف ومحدي هذا البيان. 


٤ HAE | 


أما بالنسبة للاوقاف خارج جمهورية مصر العربية فهي متحاقة 
بالأوقاف الموقوفة لمحمت علي باشا (وقف قوله الخيري) بدؤاة اليونان 
الذي أوقف بعص أملاكه بمديئة كافالا وجزيرة تاسوس حيث تم خلال 
فة الستيئات والسبعينات وأوائل الشمانينات من القرن الاضي إجراء 
مباحثات ومفاوضات بين الخارجية المصرية والخارجية اليونانية 
الاعتزاف بهذه الأوقاف ويبمؤجبها ثم توقيع بعض الاتفاقيات لتعزيه 
الجانب المصري عن بعض الممتلكات التي رات الحكومة انيةض وتها 
آتها تد خل ف نطان المناطق الأثرية اليونائية. NIE‏ 

أما باقي الأملاك فقد تم عام ١٤‏ توقيع اتغاق بين و 
اعارقفت بمو جبه الحكومة اليونائية بملكية وزارة الأوقاف الصرية 
لوقف/قوله الخيري كما تم نشرها بالجريدة الرسمية اليونانية وفقا لا 
جاء قي ضدر الجريدة الحكومية اليونانية العدد ۷۲ بتاريخ ٠١‏ نوقمير 
4 حيث صدر القرار الجمهوري رقم ۱۹۸٤/۱٤۹١‏ والذى جاء فيه تجديد 
المتلكات المصرية بكل من مدينة كفالا وجزيرة تاسوس باليوئان. 

وتم التسجيل ق الشهر العقاري ففد تم تسجيل تلك الممتلكات 
بمدينة كفالا ونظراً لعدم تطبيق نظام التسجيل بجزيرة تاسوس لم يتم 
تسجيل الممتلكات بها. 

وتوجد عديد من تلك المساحات مؤجرة ويبلغ إيجارها السنوي 
_ حوالي ۲١‏ آلف يورو ويستقطع منها مبلغ ٥٠١‏ يورو شهريا مرتب محامية 
_ بالإضاقة لمصروقات اخرى لقيامها بجمع الإيراذات الخاصة بثلك المناطق 
ايداعها يحساب الهيئة طرف بنك بيريوس باليونان وذلك نيابة عن 
هبنة الأوقاف وكان فد سبق تحديد تلك المحامية بمعرفة الخارجية 


الضرية؛ هذا بخلاف اتفاق إيجار (مزاد) ي أغسطس ۲٠١٠١‏ مع السيدة/آنا 


ميسيرياني يوتانية الجنسية بتأجير قصر الإيماريت ومنزل محمد علي 
باشا الكائنان بمدينة كقالا لاستغلالها كفندق ومزار سياحي عاذي بعد 
ترميمهما وتجديدهها بقيمة إيجارية سنوية )١١(‏ مليون دراخمة أو ما 
يعادلها بالدولار الأمريكي على ان يبدا سداد الإيجار اعتباراً من السنة 
الرابعة ق اول أغسطس ۲٠٠‏ أو بداية التشغيل أيهما أقرب. 
وبذلك تصبح إجمالي القيمة الإيجارية السنوية 1 
نحو ستون ألف يورو بخلاف بعض المناطق غير المؤجرة وللا 
ر 
وقد ثم تشيم تلك الأوقاف بمعرفة أحد المكاتب التخصطة وكةم 
إدراجها بأصول الهيثة خلال العام المالي ۲١٠٤/۲۰۱۳‏ بما يعادل نحو ۷۲١‏ 


ملبون جنيه. 


وتجدر الإشارة أن ملف أوقاق اليونان قهو متابع بمعرفة العديد من 
الجهات أوهي وزارة الاستثمار والخارجية والتعاون الدولي وهيئة قضايا 

| الدولة والأمن القومي وهيئة الأوقاف المصرية وفيما يلي بيان بتلكف 
الأوقاف وفقاً للحصر والتقييم الذي تم بمعرقة المكاتب المتخصصة بدولة 
اليونان والتي تم تكليفها بمعرفة الخارجية المصرية تم إثبات تلك 


المتلكات كأصول بميزانية الهيئة بنحو ۷١‏ مليون جئيه ي ٠١0/٠٠‏ 


ارض بتاء 
ت مساحة م۲ 


01¥ 


متطقة الميتاء 0417 مني عليها س 4 
القديم 
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القديم 

فنتصلقة المبتاء ۳ 

القديم 
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القديم 
متحلقة آتویو غالو it:‏ 
برېنو 
منطقة آتویو غالو WY‏ تقوم البلدية 
برټنو ہاستخدامه 
کمیدان عام 
منحلقة كالياراخي YY‏ 
منطقة سكا لاماريا WIT‏ متزرعة 
باشجار 
الزيتون 
نطف سسکا لاماريا AA‏ 
منطفة سکا لاماریا 1EVA‏ متزرعة 
باشجار 
الزيتون 
| منطفة سا لاماريا) YEY‏ 
باتاغيا f“‏ 1 
TRO Ye WON‏ 


لفات والعوائق التي تعوق ق أداء الهيئة لدورها امنصوص عليها قي 


TT? 


قانون إنشائها رقم ۸١‏ لسنة ۹۷١‏ من حيث المحافظة على الأوقاف آو 
۶ 5 

تنميتها وتحفيق أكبر عائد من إدازتها يما يعود بالنفع عن الأقتصاد 

القومي وآهداف خدمة نشر الدعوة والدور المجتمعي للوقف ونذكرها 


على سبيل الإیجاز: 
انعدام الدور الرقابي من وزارة الأوقاف والمتمثل قي حصر الأوقاف 
| من واقع الحجج. EE‏ 
سبق أن أوضحنا ق صدر تقرير اللجنة أنه تم مقابلم A‏ 
الأوقاف للحصول على حصر دفتري لأعيان الأوقاف وذ E‏ 


السجلات وحجج حجج الوقف المنواجدة بحوزة الإدارة المركزية لاؤسو %2 
والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف وهو الأمر الذي لم يكن متوقراً وبثاء 
على تعليماث معالي/الوزير تم تكليف هيئة الأوقاف بحصر أعيان الأوقاف 
الوجودة بحيازة الهيئة وتضح يدها عليها وتديرها بمعرقةه مناطق 
البيئة. 
وبتاء على ما تم عرضه يتضح: 
أن الدور الرقابي من وزارة الأوقاف على الأوقاف الموجودة بحوزة الهيئة 
سنعدم لحدم و جود حصر لدى الإدارة المختصة بالوزارة للمطابقة مع ٠ا‏ 
هو موجود فعليا بحوزة الهيئة. 
أشدار الكثير من الأوقاف لعمدم تطبيق كامل الحجج الموجودة لدى 
الوزارة ويرجع ذلك لعديد من الأسباب أهمها اختلاف طبيعة المكان 


مثل حال حجة وؤقف أغازيان ومتصور قبودان بالإسكندرية. بالإة 


ا وجود بعض الحجج لدى وزارة الأوؤقاف ولكنها غير مدرة أو 
#جودة بدار الوثائق القومية مثل حجة زقف مصطقى عبد المثانر 


هذا بخلاف ما سبق عرضه من معوقات التحقق من الحصر_ المعد 

بمعرفة هينة الأوفاف والأمور التي لم تمكن اللجنة من التحقق من 
صحة البيانات الواردة بذلك الحصر. 

په > وجود تعار تعارض بين دور الهيئة الوارد بقانون إنشائها وما يتم فعليا 


تدير الإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف آکثر مین 
فيها ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف فدان مؤجرة لصغار المستاجريُ : 
الجمهوربة والذين يبلغ عددهم نحو ١۷‏ ألف مستأجر. ومن خلال متابعة 
هذا الأمر مع الإدارة العامة للزراعة تبين آن المساحات التي تم استبدالها 
فمنذ إنشاء الهيئة بلغ نحو 14١‏ فدان وان ما تع شرائه وإضاهته للرقعة 
الزراعية التي تديرها الهيئة نحو ٠١١‏ ألف فدان من خلال المزارع الضخمة 
التي اشترتها مثل (مزرعة رمسيس. إنشاص. جناكليس- شرق العوينات. 
وادي العلاهي باسوان). 

وتظهر مشاكل ومعوفات كثيرة بي إدارة المساحات الموّجرة لصغار 
امستاجرين والسايق إيضاح تلك المساحات وعدد المستأجرين وبها 


يتعارض مع دور الهيئة بقانون إنشائها باعتبارها هيئة اقتصادية 

وتجقيق اكير عائد ممكن فن إدارة الوقف وذلك على النجو التالي: 

- القوانين الخاصة بالعلاقة بين امالك والمستأجر بالنسبة للآطيان 

| الزراعية وحتی صدور القائون 
رهم ۹١‏ لسنة ۹۹١‏ والذي حرر تلك العلاقة وبعد فثزرة انتقالية خمسة 
سنوات حتى نهاية السنة الزراعية ۹۷/۹٦‏ إلا أنه ألزم باسثمرار عقود 
'#يجار لوزثة مستأجرى ثلك الأطيان. 


TA 


وفبل صدور القانون وبداية تطبيقه بعد عام ۱۹۹۷ كانت الإيجارات 
متدنية جدا ول لاسب 

مع الأسعار الساندة واستمرار بعض من تلك الحقود حتى بعد وفاة 
امستأجر حتى نهاية العام 
الزراعي ۹۷/۹٩‏ كما سبق إيضاحه. BÎ‏ 
بعد انتهاء الفترة الانتقالية ساسا 


المستحقة على کت الزراعية حيث تم تحديد القيمة الإيجارية 
لتصبح ٠١‏ مثل الضريبة اأعتباراً من .1۷/۸١/١‏ 
شم تم زادة القيمة الإيجارية ٤١‏ مثل الضريبة من عام ۲٠٠٤‏ ثم لتصبح 
٠١‏ مل الضريبة من عام .٠٠١٦‏ 
وبعد أحداث ۲۵ يناير ٠١١١‏ والانفلات الأمني وتعدي الكثير من 
| الستأجرين على فقرات الهيئة وامثناعهم عن سداد الإيجار صدز قرار 
مجلس الإدارة في ۲١۷۲/۲۷‏ (بناء على توجيهات المجلس العسكري) 
بتخفيض القيمة الإيجارية لتصبح ٤١‏ مثل الضريبة بجد أفقصى ٠٠٠١‏ 
وبعد تحسن الأوضاع الأمتية واتجاه الدولة للاستقرار قرر مجلس 
إدارة الهيئة ي ٠١٠٤/١/١١‏ بتحديد القيمة الإيجارية لتصبح ٠٠١‏ مثل 
الضريبة بحد ادى ٤٠١١‏ جثيه وذلك بثاء على تعلييمات معالي وزير 
اأوقاف ولارتفاع القيمة الإيجارية ف الأسواق والتي تصل بعضها لنحو ۷ 


آلا جک . 


الا أنه ونظرأً للبعد الاجتماعي ولظروف المستأجرين رآت القيادة 
ياسية للدولة خفض الفقيمة الإيجارية لتصبح ۲۵٠١‏ جنيه فقط وعلى 


4 


أثر ذلك أصضدر مجلس إدارة الهيئة قراره بذلك ی ۲۰۱٤/۱۲/۴۳۱‏ على أن 
۶۴ ¥ 

يطبق على السنة الزرآغية من ١/١/16ء٠.‏ 

الا < 


الأوضاع الطبيعية للبلاد كان إيجار الأراضي الر 


م ا / 4 
السسر السائد سواء باثر القوانين السائدة (د نین 89 / 


وامستآجر) او بعد انثهاء أثر تلك القوائين كان يراهن ١‏ 
الأختماغى.: 4^ zn‏ 


- كان لأثر الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد الأثر السيئ حيث تم 
نخفیض الإيجار ليسبح 
۰ جنیه کحد آقضی بعد احداث نایر ۲١۱۱‏ مها أضاع نحو ٥١‏ مليون 
جنيه من إيراذات الهيئة بخلاف ضعف المتحصلات لامتناع العديد من 
الستأجرين من سداد الإيجار الستحق. 
قضلا عن بعد صدور قرار القيادة السياسية بتخفيض القيمة 
الإيجارية الى ۲۵۰۰ جنيه بداية من ۲۰۱٢/۱۷/۱‏ سوف يكون له أشر سيء من 
ر حيث الحوائد التي كان متوقع تحصيلها خلال العام ۲٠٠/٠٠٠‏ والسابق 


| تحدیده بحد آدنی ٤٠٠١‏ جنیه للفدان. 


ع أهدار الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية التي تمت 
على إدارة الأوقاف. 


سبق وان أوضحتا قي صضدر التفرير التطورات التشريعيدة التي 
ت على إدارة الأوقاف وخاصة مرحلة تسليم الأراضي والأعيان 


1. 


املوغوقة للهينة العامة للاصلاح الزراعي وفقاً لأحكاح القانون ٤٤‏ لسثة 
۶ 7 
۲ ثم ردها لهيئة الأوقاف مرة أخرى وفقا لأحكام القانون ٤١‏ لسنة ۷۴ 


ومشاكل جسيمة لها آثار حالية ومستقبلية نوجزها ي الآتي: 


- وجود العديد من المساحات التي لم ية ا من 
للإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف الصرية وتقاا 


أقربها مسئولو الإصلاح الزراعي ف الاج 
من الإصلاح الزراعي والأوقاف هذا بخلاف مساحاك' ا ل بحت 


- عدم تعديل اللجية لصالح هيئة الأوقاف بالسجل الحيسي :وتعديل 


الصحائف العقارية والتكليف للمساحات التي تم تسليمها للهيئة حبف 
مازال مساحات مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو الأمر 
الذى آدی الى وجود محوقات كثرة أمام الهينة لاتخادذ كافة التصرفات 


على تلك المساحات أو التعامل مع حالات التعدي حيث ان كافة 


المستندات الرسمية لدى جهات التسجيل مازالت باسم الإصلاح الزراعي 
وترتب على ذلك عديد من المشاكل منها في منطقة أوقاف الإسكندرية 
على سبيل المثال. 
اتضح للجنة من عملها أن المعوق الرئيسي أمام استكمال عمل اللجنة 
الشكلة لتسليم أراضي الأوقاف للهيئة يرجع إلى كيفية إنهاء العلاقة 
التشابكة بين الإصلاح. الزراعي والهيئة من حيث التزام الهيئة برد 
قيمة ما تم الحصول عليه من سندات ضدرت لوزارة الأوقاق عند 
تطبيق أحكام القائون ٤٤‏ لسنة ١1١‏ وتم رد تلك الأراضي للأوقاف 
اضر ار الإصلاح الزراعي على ذلك وبالفوائد من تاريخ إصدارهاء 
ر لاصرار مستولي الأوقاف على رد كامل المساحات واحثساب قيمة الإيجار 


N1۹ 


عن تلك المساحات عن الفحرة من تاريخ إنشاء الهيتة عام 1۹۷١‏ وحتى الآن 
وكذلك الغو اک الستحقة وبسبب ذلك فان أعمال تلك اللخ متوففة. 

د تعدي الكشير من المحافظين على الأوقاف بخلاف إصدار قوانين 
بإنشاء هيئات أو نقل ولاية اراضي لبعض ڪڪ 
حيازة ة الأوقاف لتلك الذأرات اضي ما تمکن حصره ما ١‏ ألف 
تبين للجتة من خلال آذاء عملها وجود إهدار لمساحات ضخمة بنتيجة 
تعدي الكشور من المحافظين على اراضي الأوفاف بخلاف إصدار فقوانين 
لنقل ولاية بعض الأراضي باعتبارها تابعة لهيئة المجتمعاث العمرانية 
الجديدة أو انشا شركات جديدة بموجب قوانين وتمليك بعض 
الساحاث لها ومما أدى إلى عدم إمكانية هيئة الأوقاف من إدارة تلك 
امسشاحات وتحشيق الاستخدام الأ 
الإطلاع عليه: 


وزارة الأوقاف تمتلك بموجب حجة شرعية وقف/مصضطفى 
عبدالمنان الخيري بمساحة ٤١‏ ألف فدان والذي يقع ي تلاتة مجافظات 
ي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ويضم مدن قائمة وقرى وعزب 
لاراضي فضاء شاسعة على طول امتنداد الساحل الشمالي للدلتا من دمياط 
شرفا وحتى رشيد غرباً ويقع ف نطاق هذه الأراضي مدن 8 البرد 
امياط الجديدة وجمصة وبلطيم. ) 


والواقعة بين جنوب محور الطريق الدولي بمسافة خمسة كيلو مترات 
وحتی ساحل البخرٌ امتوسط شمالاً مناطق إقامة المجتمعات الحمزائية 
الجديدة وفقا لأحكام القانوئين 03 لسنة ۹۷5ء۷ لسئة .٠١١‏ شم تلى ذلك 
صدور قانون آخر برقم ۲۵ لسئة ۲٠١۲‏ بإنشاء الشركة المصرية القابضة 
لتنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا بإنشاء شركة 
قابضة وتؤول لتلك الشركة العديد من المساحات منها ۲٣۵‏ ألف فدان شمال 
وجنوب الطريق الدولي للساحل. 

ثم صدر فرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۸۳ لسنة ۲۰۰۳ بتحديد 
مواقع ومساحات الأراضي التي ستؤول ! 


وتم تعديل مساحة ۲١١‏ الف فدان شمالا ولخت ب 


ليضبح مساحة ٠٠٠١‏ فدان فقط. ر 9 ١‏ ۹ 
وتلى ذلك لقرار رئيس الجمهورية رقم ١۷١‏ لسنة ۲٠٠7‏ بإلغاء قرار 
رئيس الجمهورية رقم ۲١‏ لسنة ۲٠١١‏ ونص على أن تعود مسئولية 
التصرف ف الأراضي وإدارتها إلى وزارعة الزراعة واستصلاح الأراضي. 
ومما سبق عرضه يتضح أن هناك تضارب ف ملكية الأراضي 
بالقرارات الجمهورية سالفة الذكر ووجود تداخل بين الجهات الواردة 


. بتلك القرارات بخلاف أن كافة تلك المساحات هي ف الأصل ملك لوزارة 


الأوقاف بمو حب حجة شرعية ولم يتم مراعاة ذللت عند إصضدار القرارات 
الجههورية سالفة الذكر, 

| ويرتبط بما سبق فقد اعتاد محاقظي دمياط: الدقهلية؛ كفر الشيخ 
السابقين والحاليين التعامل على اراضي الوقف على أنها املاك دولة 
اليحترضون على آي تصرقات من هيئة الأوقاف على هذه الأراضي وخاصة 
ك ارتفاع قيمة تلك الأراضي بعد إنشاء الطريق الدولي الساحلي ومثال 


Ed 


ا 


لإجراءات هؤلاء المحافظين ما تم بشأن مستأجري المزارع السمكية على 
ارض الأوقاف بمركز ا وإصدار محاقظ كفر الشيبخ قرار الإزالة رشم 
٣‏ لسنة ٠١٠١‏ وعتد اعبراض مدير عام المنطقة الأوقاف أشر معالي 
الحافظ بها نضه عدم التعرض أو الثدخل المعاقب عليه قائونا: 
ويرتبط بما سبق أن الأوقاف اتخذت الإجراءات الآتية:- 
رقع دعوى قانونية برقم ۷۲١۲‏ لسنة ۵٤‏ ق بتاريخ ۲٠٠۰/٤/۲١‏ ضد كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والتعمير 
وامحافظين المذكورين وعلى الرغم من الانتهاء من تقرير هيئة 


مفوضي الدولة من تقريرها ف تلك الفضبة ق عام 23 إلا أذ 
البت قي تلك القضية. ۹ e‏ 0 
IF‏ 


mI 
il 


ثم عرض الأمر اكثر من مرة على الجهات المختلفة أخرها الخر 
السید/ رئیش مجلس الوزراء ف ۲۰۱۲/۱۰/۷. ٤‏ 
إلا أنه حتى تاريخة لم يتم الانتهاء من هذا الأمر ومازال معلقا, 
زهو ما يعد إهداراً لكافة الاستقادة من تلك المساحة من خلال 
مشروعات التنمية العمرائية المتكاملة والصناعات والاستزراع السمكي 
ؤخاصة من توافر الطريق الدولي الساحلي. 


ورد بميزانية هيثة الأوقاف في ۲١٠۶/7/۲١‏ رصيد المشروعات تحت 
نفيذ: تكوين سلعي يبلغ ما يزيد على مليار جنيه وبحت تلك 
عات تبين للجنة الآتي: 


انه بتاریخ ۲۰۰۷/۵/۸ تم توقیع بروتوکول بین وزراء کل من وزارة 
الأوفاف» وزارة الإسكان: وزارة الزراعة؛ وزارة الدولة للتنمبة الحليية 
والذي تضمن التزام الهيئة بإقامة حوالي 
بمساحة بخد آقضی صا 1۳ م۲ وتقو 
بالبناء غلى الأراضي المملوكة لها داخل r‏ ن واا 
القرى وثتولى وزارة التنمية الحلية مسئوكية استصباوكافة التزاخيص 
والموافقات اللازمة للبناء وتلتزم وزارة الإسكان بصرف دعم الوحدات 
والمقدر بنجو ١١‏ الف جنيه للوحدة وإيصال المرافق. وتقوم الهيئة بتاجير 
الؤحدات السكنية مجحل هذا الالتزام للمواطنين الذين يتم نحديدهم 
بمعرقة المحافظة التي تنفذ بها الوحدات السكئنية طبقا لشروظ المشروع 
القومي للإسكان ووفقا لمستوى د خل المواطنين محدودي الدخل وي حدود 
٤١‏ جئيه شهريا للوحدة. 

ويخلاف المساحات المملوكة للهيئة فق قامت هيئة امجتمعات 
العمرانية الجديدة بتخصييص بعض الأراضي للهيتة بالمدن الجديدة 
(العاشر من رمضان» بدرء الساداثء برج العرب) بسعر المتر المربع )۷١(‏ 


وبعد أحداث ثورة يناير ۲١١١‏ تم إصدار فرار مجلس إدارة الهيئة 
بارجاء تنقيف استكمال البروتوكول المشار إليه وذلك لحين إعداد الدراشات 
لخاصة به وكيفية استرداد أموال الؤوقف من هذا المشروع وقد تم إعادة 
المرض على وزارة الإسكان لتغيير النظام من إيجار إلى تملبيك الوحدات 
الوجودة ي نطاق المدن العمرائية الجديدة. 


هذا قضلا عن ان بعضن من هذه المشروعات تم الانتهاء من تتفيذها |: 


نوف طرحها على توصسل المرافق وذلك مت عدة ستواث. 


ri0 


: 
r) 


والأمر على هذا النخو ادى إلى تعطيل استتمارات الهيئة بالئسبة 
المشروعاث التي لم يتم توصیل المراقق لها أو انخفاض العواثد السةفة 
منها نثيجة الالتزام بالقيمة الإيجارية الوآردة بال روقوكول وذلك على 


+ 
١ 


انحو التالي:- | 7 7 | 
71 2 


1 
الشروعات التي تم الانتهاء منها ولم تم توصيل الراقق لها والمنتهي 
تلفيذها منذ ثلافة وام وپاغ عذدکا ۸ وشرو عا جمال عدد وحدانت 
نحو ١١‏ ألف وحدة وبتكلفة إجمالية نحو ۸٠١‏ مليون جنيه نتيجة تراخي 
أجهزة الدولة المختلفة بتنفيذ المرافق لتلك المشروعات. 
. الشروغات التي تم الائتهاء منها وتسليمها لمستحقيها وتم .تأجيرها 
بقيمة تتزاوح بين ٠٤١‏ جنيه ٠٠١ ١‏ جنية وبذلك فإن نسبة العائد 
الحققة ۸۴ تقريبا وهي نسبة ضئيلة جدا ويبلغ قيمة الاستثمارات ف 
تلك المشروعات نحو ۵ مليون جنيه على مستلوى المحافظات والتي بببلعغ 
عددها ۷ محافظات بعدد ۷۵٠١‏ وحدة تقریبا. 

ومما سبق عرضه يضح أن هناك استشمارات نحو ۸۱۰ مليون جنيه 
معطلة بعضها يرجع لثلاثة أعوام بخلاف انخفاض عوائد الاستثمار 
بالنسبة للشقق التي تم تأجيرها لراعاة الحالة الاجتماعية وتحقيق عائد 
متدئي يصل ل ١‏ وهو ما يتعارض مع دور الهيئة الاستثماري. 
وء تراخي إدارة الهيئة في البت ف بعض صفقات الاستبدال والمقدمة 

۰ 
تبين أن الهيئة تمتلك مساحة قدرها نحو ۲۸ الف دان تقريبا ماك 


فف محمد حسن الأنصاري الشهير بسيدي كرير الخيري والمعين بموحجب 


الخجة الشرعية اتصضادرة سنة ٠١۳۳‏ فش وهذا الوقف تحت يد الفبر وغير 


مدرج بسجلات منطفة أوقاف اريه 9 تدیره: 


هذا بخلاف طلبات اسنبدال يمن بغش واضعي اليد بمساحات 
وعددها ١١‏ طلب بناءَ على البيان امعد بمعرقة المنطقة خلال عام ۲٠٠۶‏ 
ولم يثم البت ف تلك الطلباث بديوان عام الهيئة. 

ويرتبط بما سبق فراز رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة 
القابضة لتنمية أراضي جتوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلثا وهو 
الأمر الذي أدى إل ادعاء ملكية هذه الأراضي لها أونظراً للتطور الشديد 
العمرائي بمنطقة الساحل الشمالي مما يزيد من واضعي اليد على تلك 
الأراضي وادهاء الملكية. 


ابعا: أهم رابعا: أهم المخالفات والعوائق الواردة دتقارير الجهاز:- 


يفقوم الجهاز بأداء دوره الرقابي ف الرقابة الالية على ديوان عام 
الهيتة والمناطق التابعة لها عن طريق إدارة مراقبة حسابات شركات 
الإسكان والثلاث إدارات المختصة بالرقابة الالية على وحدات الإدارة 
الحلية وفيما يلي بيان بأهم المخالفات والعوائق التي وردت بتقارير 
الإدارات سالفة التاكر: 
١‏ موضوعات طرف جهات التحقيق- لدى النائب العام 


تبين لدجئة أثه قد تم إحالة تقرير للجهاز المركزي للمحاسبا 
لصيادة المستشار/الناتب العام بشأن بعض الملاحظات التي تكشفت لد 


| 


ضراجعة حالات اإتعدي على أراضي الأوقاف بالإسكندرية وهي متعلفة 
بالأراضي المغتصبة ف وهف/القاضي حسين وأغازيان والقباني بالمنتره 
من مبالغ تدر بمبلغ ۵۲ ملیار جد امعد بمعرقة شحبة 


السيد المستشار/النائب العام والد جزه ي الاي 
أن التشرير يتضمن أن تقدير المبلغ ۵,١‏ مليار جنيه وليس كما هو 
معروض على المستشار/النائب العام ۵۲,٠١‏ مليار جنيه. 


رد الهيئة بشأن إجراءات الاستبدال لواضعي اليد على تلك الأراضي 
الختصبة: 
- رد الهيئة بشأن الإجراءات التي كانت قامت بها بشأن المشروع القومي 
للسکان. 
والموضوع مازال محل تحقيق لدى النيابة الختصة. 
ب تحديات ومستحقات متأخرة طرف أجهزة الدولة عن إيجا 
وصفقات استبدال:- 
عدم اثيخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيمة الإيجارية الستحقة 
وأقساط التمليك لبعض الجهات الخاصة بعدد وحدات من الجهاز الإداري 
للدولة. 
وضياع أراضي باللايين لتخصيص الحافظات لها بدون الرح 
ومن أمثلة ذلك 


الف جنيه وحدات إدارة #حلية 1 


1A 


بالإسماعيلية- التل الكبير 


۰ جنبه و حدات ادارة محلية متاخرات 

ما رید علی ١‏ مليون جنيه جهاٽ حکوميه “NS‏ 7 

بطنطا والأقصر 1 1 1 1 ا ۲٣‏ 
(E‏ 

قيام محافظة الإسماعيلية بتخصيصضص مماحات ۵5١‏ ۲ لبعصض مراکر 


EE, 
الشباب بالإسماعيلية على الرغم من ضدور حكم محكمة القضاء‎ 


الإداریي بکفر الشیخ بتاریخ ۲۰۱١/۲/۲۲‏ بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم ۸01 لسنة ۲٠١۹‏ الخاص بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على 
مستوى الجمهوريةة 
قيام محافظة سوهاج بتخصيص أراضي ملك الهيئة لبعض الجهات دون 
الرجوع إلى الهيئة من وقف محمد امین باشا المنسترلي تصل الى ۲۹۵۵ م۲ 
کسكن لدير أمن سوهاج حتى عام ٠٠٠١‏ وبعدها آلت هذه المساحة إلى 
جمعية عيد الأم بسوهاج ثم لفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج حتى 
قيام الثورة وبعد الثورة صدر قرار رقم ٤۷۷‏ لسنة ۲۰۱ ق ۲۰۱۷/۹/۸ من 
الحافظ بتخصيص تلك المساحة لمديرية التربية والتعليم التي بدورها 
اسئدت إلى هينة الأبنية التعليمية الني قامت بالبناء عليها مدارس. 

٠‏ تعدي محافظة أسيوط على وقف نايلة خاتون بإافامة مبني عليها دون 
علم الهيئة وإسقاط مساحة ۲٠۲١۴‏ من الوقف المتكور بالمخالفة لأحكام 
المادة ۲۵ من.اللائحة التنفيذية بقانون نظام الإدارة المجحلية الصادر 


“٠ ٠ . 3‏ 3 
رار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷١۷‏ لسنة ۷۹. J‏ 07 
T8‏ 
ت "_ "i‏ ۰ ف ف ۰ ن ٍ ونچ ل ا 
استحقاق مبالغ متأخرة طرف مجلس مدينة الفيوم للهيئة بمبلغ ررد ١٠‏ 
1 ألف جنيبة منك ستو ايت. نظ ڪت e‏ 
BF‏ 2 


1 


- رار محاقظ القيوم عام ۲٠١۷‏ على مساحة بتخويل تلاك 
المساحة إلى أرض بور من وقف نفيسة هانم جعفر حوض الزور قطمه 
رقم ١‏ قيمتها التقديرية ٠١‏ مليون جتيه تم التكامي عليها بالكامل من 
المواطنين: 2 | 


- تبين من فحص منطقة أوفاض القليوبية" بوجْودا بعض الجهات 

الحكؤمية الشاغلة لبحض أملاك منطقة الأوقإف لا تقوم بسداد 
re:‏ 

الستحقات عليها مئذ أكثر من خلاتون عاما الأمر الذي أدى إلى حرمان 


الهيئة من ایرادات بلغ ما آمکن حضصره منها ٤٤۳۱۷٤٤١‏ جنیه مصری دون 


أثخاذ الإحيراءاثاللازمة لتحصيلها وفيها يلي بيان ذلك 
الجهة قيمة المتاخرات 
زراعة ينها ۳ جنیه 
زراعة مشتهر ۹ جنیه 
زراعة القناطر ٠۷۵١۸١‏ جنيه 
الخيرية 
زراعة قلیوب 4 جنیه 
ززاعة مسطرد 4 حثايك 
زراعة هها ٤‏ جنیه 
الإجمالي ۷٤‏ جئيه 


- تكشف للجهاز عند مراجعة مستتدات منطقة أوقاف قليوب بصدور 
حکم محگمة قلیوب رقم ۲٨۰‏ م.ك. قليوب لسنة ۹۹١‏ بإعادة تقدير 
سعر المتر من الأرض السابق نزغها لصالح مشروع مترو أنفاق الخط 
الثاني بشبرا البالغ مساحتها ۸10۲۷ م۲ من ارض وقف الشيخ صالج اب 


حديد بشبرا الخيمة بسعر الت ۵٠‏ جنيه بإجمالي قيمة ١‏ 


الذي تم إيداعه بمديرية المساحة بقليوب كأمانة طرهها باسم الهيئةم "٠‏ 


10. 


لحين حل التزاع القائم بين منطقة اوقاف قليوب. ومجلس مديئة شبرا 
الخيمة وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة على المساحة المنتزوعة 
لصالج مشروع مترو الأنفاق. 

وقد طالب الجهاز النطقة بكتابه رقم ١١١‏ المؤرخ ف ۲٠٠٠/۷/١‏ بضرورة 
سرعة حل الذزاع القائم على ملكية المساحة المنزوعة حتى آخر كتاب 


- عدم فيام بعض الجهات الحكومية بسداد ا 


صلرقهم. ( 9 
الجمعية الشاغلة _ الوقف الساحة 
س ط هھ 

الشوات السلحة بميا NOVAY, ١ ۴٣ ١‏ 
بقلیوب قادن 
الجمعبه الزراعية .1 م۲ AAV‏ 
لیو 
کہ ت ارا اة 


عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي 
الفضاء والأراضي الزراعية المؤّجرة للمنتقمين بالمخالفة لأحكام العقود 
بين هيئة الأوقاف والمستأجرين بشأآن البتاء على الأراضي الزراعية. 


ومن أمثلة ذلكء- 
Ya A‏ بمنطقة أوقاف الإسماعيلية بعحدد ١۷١‏ حالة 
تعدی 
p.۰‏ أرض فضاء بمدينة نجع حمادي 


Ya Y4:‏ تعديات على أراضي ملك الهيئة بطنطا والمجحلة 
7 م۲ تمثل عدد ۵۳۲ حالة تعدي على أراضي زراعيه 
لسائی سو لہ 


عدم الاستفادة المرتجوة من بعض الأراضي المملوكة والمشرراة من الهينة 
بالفيوم يرجع تاريخ شراء بعضها لأكثر من ١١‏ عاما مما أدى إلى تعرض 
, , بحضها للاستيلاء من قبل بعض المواجل 
۵ ملیون جيه والوضوع طرف الد 


رت : 
الخبمة من حصص الأغيان من کا اننا اقيمتها طبقا لعام 
۴ ۸ مليون جنيه وعدم قيام وزازة الداخلية بدورها ق إزالة ۹ 
التعدي للظروف الأمنية فضلا عن عدم اتخاذ إجراءاث قضائية من 
قبل الهينة, 
- قطعة ارض مساحتها ٠٠۰‏ م۲ وهف مئك عام ۱۹١١۹‏ وقف نفيسة هاثم 
٠‏ جعفر حوض الزور قطعة رقم ٤0‏ (بالفيوم) فيمتها التقديرية ٠١‏ 
مليون جنيه تم التعدي عليها بالكامل. 
- تعدي بعض المستأجرين والأهالي على مساحات أراضي زراعية مؤجرة 
لهم كأطيان زراعية بالبناء بزمام الزراعات التابعة لوحدة أوقاف 
قليوب بلغ ما أمكن حصره منها ۳ م۲ دون اتخاذ الإجراءات التي 
. تكفل منع التعدي عليها ومنهاء 


زراعه آبو الغفيط 4 ھ۲ , 
زراعة بتها 2۹۹۰ 
زراعة مشتهر Ya oF‏ 
زرامة القناطر Y@ YAAYS‏ 
الخيرية 

a 4Y زراعة قليوب‎ 


Yp WY: الإجمالي‎ 


د- وجود متأخرات في تحصيل الإيجارات واقساظ الاستبدال واقساط 


الوحدات المساعة:- 
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخراث من القيمة الإيجارية 


۰ عیلی بخص مستاجرین الأراضي القضاء؛ والأراضى الزراعية وعدم 
تحصيل أقساط سداد العقارات الملوكة لبعض الناطق. 


“٤ 


ومن أمثلة ذلك 


سنطقة أوقاف التل الكبير 
بنطفة اوقاف السويس 
متأخراث اقساط وحداث مباعة بالتل الكبر ۴ الف جئية 
فتأخرات إيجارانت أطيان زراعية بالتل الكبير ۰ ملیون جنیه 
ايجار عمارات وحدة الطور بالسويس الف جنيه 
مستأجري أراضي زراعية بأسوان ٨۸‏ ألف جنية 
أقساط مستحفة بيع قطمع آراضي بأسوان ۸ الف جنیه 
جمعية هيئة قضابا الدولة بأسوان ۵ ملیون جنيه 
متاخرات مستحقة على منطلقة أوقاف أسيوط ۲ ألفت جنيه 
ستاخراث وقف حليءة ومسعود متضور بمنفلوط الف جنيه 
متأخرات منطقة اوقاف القيوم ۲ الف جنيه 
متأخرات منطقتي طنطا والحلة الگبرى 4 مليون جنية 
تأخرات مقابل انتفاع طتطا والمحلة ۰ ملیون نيه | 
افساط متاخرة مشترين عقاراث طنط والمحلة 6 ملیون جدیه 
متأخرات إيجارات اراضي زراغية وحداث سكنية ٩‏ مليون جنيه 8 
بقلیوب 
ستأخراتث سداد أقساط وحذات سكثية بقلیو ب ۰ الف جنيه 
_ عض مستأجرين أراضي ززاعية بقها ۸ آلف جتيه 
مقاخرات مستاأجريين وحدات سكنية بقها ٠۰‏ الف جئيه | 
عدم سداد أاقساط استبدال بها ۰۰ الف نيه 
عدم سداد بعض المستبدلين لأراضي بفسطرد 6 مليون جیه 
م تحصضيل إيجارات زراعبة ليوب الف جتيه 


| متآخرات جهات حكومية بقليوب الف چنيه 
| عدم قيام مستأجري حدانق قبمرة ف قليوب ۷ الف خئيه 
أ متاخرات إيجارات اراضي زراعية ببني سويف ۵ الف جنيه 
عدذاق سداد بعض أفساط تملك الشقق ببتي نويف آألف جثية 
عدم قیام مستبدلي الأراضي والمحلات «تِ والشقق 1 الف جنية 
وألأزاضي الزراعية والأخكار ١‏ 


< 


عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتسويق مخزون الهيئة من العقارات 
والشقق والمحلات المبنية منذ فخرة طويلة والذي يعرضها للتعدي. 
ومن أمثلة ذلك 


۱۲ شقة سكنية بعمارات المستقبل متطقة أوقاف الثل 
الكبير والسويس 

17 محل بحمارات المستقبل منطفة أوفاف التل الكبير 

۵ محلات عفارات الطور منطقة أوقاف السوإيس 

۳ شفة بعمارات الفردوس والتورمن بهنا 


,٠١(‏ مليون) عدم الاستفادة من بحض المحلات والجراحات المملوكة 
للهيئة من إنشائها عام ۲٠٠۲‏ ببني سويف 


۵ عمارات زهرة فليوب الاستثماري بإجمالي عدد 0۵١‏ 
وحدة سكنية متها )١١(‏ وحدة خالية. 
۵ ملیون جنیه 
مشروع خان اسؤان ۸۷الفاجنيه 
(محلات) | 
أبراج البساتين مجموعة ۲ ملیون جنیه 
تالتة 


إو -تراخي الهيئة ي استلام أراضي مث مشتزاة منذ سنوات من مال البدل- 
ومن امثلة ذلك 


٠‏ اهدار مال الوق آلذي تم شراؤة بمساحة قدرها سن وف 
(والي أغا آرناؤوط بناحية مرکز قلیوب بمبلغ ٥۰۰۰۰۰‏ جنیه عام ۹۷ 
ولم يتم استلامها أو اتخاذ إجراءات تسجياها حتى تاريخ الفقحص ۲۰۰١۷‏ 
وحتی الآن والتي قامت الهيئة بشرائها خلال عام ۱۹۷ بمبلغ ٠٠۰‏ الف 


جنیه بالشيك رقم ۷٣۰۸‏ ي ۲۰ 


اید حیث اعترضوا على لج 
على معظم المساحة المشتراة. 
ملاحظات عامة - 
- عدم ربط وتحصيل قيمة الضرائب الإضافية بواقع ۱0 من الضريبة 
الأصلية على المساحات الؤجرة بالمزاد ينطاق زراعة أوقاف قليوب عن 
أراضي الحدائق المثمرة والغير مثمرة وأرض الزمة الأمر الذي ترتب 
) عليه تحمل موازنة المنطفة بدلا من المستأجرين. 
٠‏ تضمين إيرادات بمبالغ لا تخصها نتيجة لعدم رقع بعض المساحات 
الصادر فيها أحكام نهائية وتسليمها لأصحابها مما ترتب عليه عدم 
صحة المتاخرات والسجلات لتضمينها مبالغ ا تخصها وتقوم الهيئة 
بسوهاج باحتساب متأخرات على بعض السثاجرين بالرغم من 
استلامهم لتلك الأراضي. 
ويتصل بذلك قيام المنطقة بالقیوم بربط مساحات بسجلاتها رغم 
صدور أحكام ثبوت ملكية ووقف التحصيل منذ ما يزيد عن عشرون 
عاما مما أدى إن تضخم المتأخرات لتصل إلى ۷۸۹٠١‏ جنيه. 
جود مخالقات بمنطقة اوقاف النوفية بلغ ما أمكن حصره متها 
9 عن فحص اعمال مقاولات العمارات السكئية بشبين الكوم التي 


a 


ا 


تم إسنادها إل شتركة البحراوى للمقاولات والجمعية!التعارنية اتشان 

والتعمير بأسيوط. 

ومن آمثلتهاء- | 
ا التعاقد على بنود أعمال وتنأييذ ل : 

عليها بأسعار بنود التعاهد ي حين(كان تي الحاسبة عليها بلجنة 

تحديد الأسعار مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجهه حق حجملتها بلغ 

ما آمکن حصره منها ٩۹۵۲۷۹۸‏ جنیه. 


۲عدم خصم وتحصيل غرامات النقص ف المواصفات المستحقة على بعض 
البنود بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۸ لسئة ۱۹۹۸ 
بلغ ما أمكن حصره من تلك الغرامات ۵1۸۰۸۹ جثية: 

صرف مبالغ دون وجه حق لمقاولي التئضيذ نتيجة محاسبتهم على 
أعمال تبين من المعاينة على الطبيعة تنفيذها بالمخالفة للمواصفات 
الفنية المتعاقد عليها دون خصم قيمة النقض وغرامات النقص ي 
المخالفات وفد بلغ ما أمكن حصره متها ۵۲۸۷١‏ جنيه. 

“ضرف مبالغ جملتها ۲١۱۷۸۱‏ جنيه دون وجه حق نتيجة احتساب آطوال 
مواسير الصرق الصحي ومواسير التخذية بدقاتر حصر المجموعة الأولى 
والمجموعة الثالثة من الملشروع بأكثر من الكميات المنفذة على الطبيعة. 


المتفذة بالمجموعة. 


فام الهيتة یسداد مبلع ests‏ جنه تقریبا نتيجة عمل وثيقة 
التأمين على نفقة الهيئة بالخالفة للشروط العامة وذلك فضلا عن 


21 


١‏ 4 عدم تحصيل المصاريف الإدارية بنسبة ١,ا#‏ ويتصل بذلك عمل وثيقة 
تأمين على أعمال تقل عن القيمة المتعاقد علبهاً يبلغ 1۳۹۹۳٠١‏ 
۷-ثلفيذ يعض البنود بالخالقة للمواصة ية و 9 
1 
يتعين رفضها مما ترتب عليه صرف ب E‏ : 
امحموعات الثلاتث بلغت جملتها ٠.٠۹۱۷۸‏ ج 


- المخالقات التي شابث استبدال 1۵۸۷ م۲ E‏ أغا ارناؤوط 
| بمديثة شبين الكوم والثي ثرتب عليها ضياع جانب من أموال الهيئة 
بنجو 1,۰۹۲ مليون جنيه. والأمر تم إحالته إلى النيابة الإدارية بالمنوفية 
برقم ۸۲۷۲ ن ۲۰۰۱/۱۲/۲۳ بثاء على تأشيرة السيد/رئيس مجلس إدارة 
الهيئة بتاريح .٠٠١١۱/۱۲/۱١‏ 
ويتلخص الأمر كالاتيد 
تم تفدیر سعر المتر بمبلغ ۱۷۵ جنيه لاستبدال فساحة ۲۷۸۵,۵۰ م۲ 
لصالح مديرية أمن المنوفية في حين آنه تم استبدال قطمعة أرض فنيلة 
| لديوان عام المحافظة بذات الثاريخ بسعر المتر ٠٠٠١‏ جنيه بفرق قدرة 
05 جنيه للمتر الواحد. ويتصل بذلك التلاعب ق عقد تسجيل المساحة 
الستبدلة وتسجيلها باسم صئدوق تأمين ضباط الشرطة على الرغم 
من أن قرار الاستبدال صادر لصالح مديرية الأمن وآنه تم تحديد سعر 
الاستبدال على اساس بأن المساحة امستبدلة لجهة حكومية حبث ورد 


: 2 1 
آ1 1 
UF 7‏ 00 
اد“ 
Jat‏ 
رد 


العارسة بتفويض من مديرية الأمن ونائبين عنها وليس بصفتهم 
وإذا كانت مديرية الأمن ليست ف حاجة لهذه المساحة قكان يتعين 
استبدالها بالمزاد العلتي وق هذه الحالة كان سعرها سيصل إلى سعر ٠٠٠١‏ 
جنيه للمتر بدلا من ۷۵ جنيه كجهة حكومية: 


- امخالفات التي شابت قحص اعمال مقاولاك الل 


بشبين الكوم ملك هيئة الأوقاف کین م 
القائمين على تنفيذ المشروع بفرع النوقيةريناء عى 

امركزي للمحاسبات واللجنة المشكلة لفحض تلك المخالفات التي بلغ ما 
أمكن حضرة منها مبلغ ۸۰۳۸۷۸ ألف جنيه على الثلاث مجموعاتٹ 
امسندة إلى كلا من المقاولين شركة البحراؤى للمقاولات امجموعة الأولى 
وامقاول للمجموعة الثانية هو الجمعية التعاونية الإنتاجية لاإنشاء 
والتعمير بأسيوط. 

ورد خطاب من السيد مدير عام الحسابات ممثل وزارة المالية بالهيئة 
بتاریخ Y/Y‏ 
بخصم مبلغ ۸۷۸۷,0١‏ من مستحقات الجمعية التغاوتية للإنشاء 
والتعمير باسيوط وتم تعلية مبلغخ ۳٣۱۳۸۷‏ جنيه من مستحقات 
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيؤط وذلك ق الدفغة رقم ١‏ 
بالستند رقم ۲۸۲۸ ق ۲۰۱۳/۱۷/۱۲۲. ) 

أما بالنسبة لمبلغ ٤۷٤۹١‏ حنيه الطلوب تعليتها من مستحقات شركة 
البحراوي هأفادت هيئة الأوقاف بأن المفاول المذكور ليس له 
مستحقاث طرف الهيئة إلا خطاب ضمان بمبلغ ۲۷٠٠٠١‏ ألف جنيه 


5 2 
لتاشيرة السيد مدير عام الحساباث بخصوص تسييل خطاب الضمان ولم 
لبتم تسييل خطاب الضمان حتى تاريخه. 


- أصول بميزائية الهيئة؛- 
د عدم وجود دفتر أصول يوضح الفصگ ااا 
أنواعها (آر اضي- عقارات- مباني- آلات....الخ) الأمر الذي أدى إلى عدم 
وجود دفتر أصول يقي بالغرض الممسوك من أجله. 
۴ دأیت الهيئة منز إنشاؤها على استبعاد الأصول الثابتة من-الأراضي 
والعقارات التي يتم استبدالها بالقيمة البيعية بالخطأ وذلك نظرأ لعدم 
وجود سجلات ودهاتر تحليلية توضح فيمتها الدفترية ال ر 
الأمر الذي يؤثر على عدم صحة القيمة الدفترية للأصول ااب ۾ E‏ 
الواردة بالمركز المالي ف ۲١٠١/٠/١‏ ويؤدي إلى تاكل أرصدة الاو ا TET‏ 
الثابتة نظراً لزيادة القيمة البيعية لتلك الأصول عن قيمتها الدفة ية" 
بلغ حجم استثمارات الهيئة في شركات وبنوك باعتبار الهيئة ضمن 
المؤسسين نحو ۸۲۳ مليون جنيه هذا بخلاف شركات تساهم فيها الهيئة 
يبلغ حجم الاستثمار فيها ٦١‏ مليون جنيه حقفت تلك الاستتمارات 


تجو 1۸,۵١‏ مليون جنيه بنسبة ۷,۷ 
وتجدر الإشارة إلى أن هثاك بعض الشركات التي قامت بتوزيع أرباح 1 
بعد انتهاء الستة المالية 1 
تی ۲۰۱٤/7/۳۰‏ وتم دراج غوائدها ضمن العام ۲١۱۵/۲۰۱۶‏ وفةا للأساس 
النقدي ي فيد الإيرادات وتود أن تشير اللجنة أن استثمارات الهيئة ف 
شركة المحمودية للمقاولات مبلغ ۲١۷‏ مليون لم يتم تحقيق أي ارباح 


3 
منذ ميزانية ٢‏ حتی ۲۰٠۴‏ وان حجم تلك الاستدمارات سةد 


| تقرييا من !جمالي استتمارات الهيئة. 

4 آلت مصانع سجاد دمتنهور إلى هيئة الأوقاف الصرية بموجب عقد بيع 
تم بين الصفي القانوني للشركة العربية للسجاد والمغروشات وبين 
هة الأوقاف امصرية المؤرخ ق ۲١٠١/۷/۲۵‏ وتم خلاله بيع موجودات 
املصنع المذكور لهيئة الأوقاف ويبلغ نحو ۵۲ مليون جنيه وقد تبين 


| ۰ ملیون جنیه. 
| 4 عدم وجود ساف تكاليف متعلقة بنشاط المقاولات بالهيئة Ei‏ 4 
بالغرض من إنشائها وتؤئر على نشاط المقاولات لتحديد القيمة 
التعاقدية وتحديد مدى ربحية كل مشروع على حدة وحسابات 
اللقاولين. 
| واخيرأً تود أن تشير اللجنة إلى أن حجم التعديات على أراضي 
الأوقاف خلال الفبرة من ۲۰۱۱/۱/۱ وحتی ۲۰۱٤/۱/۲۰‏ قد وصل إلى ٠١۲١١‏ 
| حالة تعدي وقد صدر بشاأنها قرارات إزالة من الهيئة ولم تتمكن الهيئة 
من تنفیذ سوی عدد ٠۷۸4‏ قرار أزالة ففط: 
ويرتبط يما سبق أن حجم التقاضي سواء لصالخ الهيئة أو ضدها 
ضخم جداً وضل إلى نحو ١١‏ ألت قضية وهي مرتبطة بالآتي.- 


| - جنع مبائي متعلقة بمتاخرات الإيجار. 


٠‏ جنج متحدي على أراضي الوقف. 
دعاوی ادعاء الملكية من الغير وهي تمثل النسبة الأكبر من الدعاة 
التداولة للهيئة ويتركز معظمهها ي الإسكندرية, 


1۵ 


هذا بخلاف دعاوی الأوقاف المشتركة والمتداولة أمام لجنة الفسة. 


وهات 
فصل العلاهة بين وزارة الأوقاف وهيتة الأوقاف امصرية حيث 
يجب تحديد نشاط الوزارة قي مجال الدعوى وشئون المساجد وإعادة هيكلة 
الهيئة لتصبح هيئة عليا للأوقاف وجعل تبعيتها لأحد الجهات السيادية 
سواء رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء مع تحديل ما يلزم من 
تشريحات ق هذا الشان. 


3 تضمين مجاس !دارة الهيئة الحلا وزراء ومحافظين من أجل حل کافه SS‏ 


المشكلات الضخمة والمتعلفقة باللكية والتعديات. 


۲ وضع النظم الكفيلة لحصر كافة حجج الأوقاف وجعلها في شکل فاعد م 
بيانات وذلك بالتحاون مع كافة أجهزة الدولة المعحنية مثل داز الوثائق ك 


القومية والهينة العامة للامساحة المصرية والشهر العقاري والإدارة 7 a‏ 


المحلبة وفقصلها عن أملاك الدولة. 

١‏ تعديل قوائين إنشاء الهيئة ولائثجة عملها بما يتلاءم مع أداء دورها 
الاجتماعي وتعويضها من الخزانة العامة للدولة ي حال ذلك وبما 
ينلاءم مح دورشا الاقتصادي. 

4 دعم إدارة الهيئة بكفاءات متخصصة تي مجالات مختلفة وبما يحقق 
الأستخدام الأمثل لأصولها وخاصة الأصول العقارية المتاحة. 

۵- إنشاء جهاز شرطة يتبع هيئة الأوقاف وبما يحقق الحفاظ على 
ممتلكاتها ومنع التعدي عليها من قبل الغير. 

1 إيجاد آلية تدعم الهينة تي تحصضيل مستحقاتها لدى الخير وخاصة بعد 
إلغاء الحجز الإداري وعدم وجود إجراءات رادعة قي حوزة الهيئة 
لاستيداء مستحقاتها سوى اللجوء للقضاء وهو ما يطول مدته. 

۷ تفمیل دور ادارة الاستشمار والاستخانة بخراء ق مجال الاستتمار 
للوصول إلى أفضل النتائج تفعيلا للغرض المنشأة من اجله الهيئة. 


فادان أسوان) ولتحفيق عوائد سريعة للهيئة. 
1 التعاون والاستفادة بخبرات بعض الجهات المتخصصة والتي تساهم بها 


الهيئة وخاضة ف مجال المقاولات مثل بنك الإسكان والتعمير ق مجال 
التسوبق الحقاري. 


۸ الانتهاء منن کافة المشروعات E‏ العفارية أو استصلاح الأراضي )*0۰۰ 5 


3 
فضلا عن الاستعانة بخبرات قي مجالي المنسوجات وشركات التغمير 
والمقاولات ي مجالس إدارات مصانع سجاد دمتهور وشركة المحمودية 
وهي الاستائمارات الني تستحوذ عليها الهيئة بالكامل تقرييا. 
١‏ سرعة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الوقف وما يترتب عليه 


من آثار تتمثل ف ضياع حقوق الأوقاف والغير. 


e 


القسم اأضصايح 
تهلسل تكفه الفساد في وهدات الإدارة 
هلس والشسعات العامة الخد مسة 
السغايحة 
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نحليل تكاليف الفساد بوحدات الإدارة المحلية. والهينات العامة 
'الخدمية التابمة لقطاع حمابة البيدة 

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على موازنة الإدارة المحلية لعدد 
)۷( محافظة ١‏ والتي تتضمن موازنات ديوان عام كل محافظة . والوحدات 
اللخلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى الداخلة قي نطافها ١‏ وموازنات , 
مديريات الخدمات التي نفل الاختصاص بشانها إلى وحدات الإدارة امحلية: 7 
كه! يتولى الجهاز الرقابة على الهينات العامة الخدمية ؛ ومنها الهيئات 1 
لقطاع حماية البيئة (عددا) هيئة عامة خدمية هي :: : 

- الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة 

الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة. 

بالإضتافة إلى الرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة والمشروعات الإأئتاحية 
امنشاة بتلك الو حدات. 

وتخضع تلك الوحدات والهيئات ف أداء أعمالها للعديد من القوانين واللوائح 
والمنشورات والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر قائون الموازنة العامة 
للدولة ء قانون المحاسبة الحكومية › قانون الإدارة المجلية » فانون المناقصات 
زالمزايدات » هوانين العاملين المدنيين بالدولة والخدمة المدنية » وتعديالاث 
تلك الفوانين ولوائحها التنفيذية ٠‏ ولائحة المخازن وتعديلاتها › واللائحة 
المالية للموازنة والحسابات ٠‏ وقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتي يمان 
سنويا ١‏ والتآشيرات العامة المرافقة اله ١‏ والمنشور السنوي لإعداد ١‏ 


پر 


وق هذا الإطار يققدم الجهاز بتقريره السنوي عن نتائج الرطآبة الالبة .علي 
اعمال وحدذات الإدارة المحلية ؛ وكذلك بتقريره السنوي عن نتائج الرهابة 
المالية على الهيئات العامة الخدمية (ومنها الهيئتان المشار إليهما) ٠‏ ويتضمن 
كل منهما أهم النتاتج التي اسفرث عنها المراجعة والفحص من ملا حظات 
بتلك الوحدات والتي يمكن إستعراض ظواهرها العامة خلال الأعوام من 
۰ حتی ۲٠٠٤/۲۰۱۴‏ مقسمة إلى :- 

قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة. 

الإيرادات. 

عقود الأعمال والتوريدات. 

الممتلكات الحكومية وموجودات امخازن وماق حكمها. 

حوادث الإختلاس والتلاعب ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية. 
الصتاديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية. 

مع ملاحظة أن التقارير السنوية للجهاز عن نتائج الرقابة المالية على اعمال 
وحدات الإدارة المحلية ؛ والهيثات العامة الخدمية عن العام الال ٠١٠/۲٠۱٤‏ 
تصدر حتی تاریخه. 

وذلك وفقا للعرض التالي ء- 

اولا ؛- قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة :- 

اسفر فحص الجهاز عن العديد من املا حظات التي شابت قواعد إعداد 
وتتنفيذ الموازنة ترتب عليها تحميل الموازنة بمبالغ دون مبرر أو دون وجه 
حق ء ومن اهم تلك الملاحظات مايلي :. 
بوحدات الإدارة امحلية )١(‏ :- 


ا) سداد قيمة إستهلاك الكهرباء واالمياه بالزيادة نتيجة المحاسبة عليها ب 


من الإستهلاك الفعلي نتيجة الخطا ي شراءات العدادات ء أو المحاسبة وفقا 


1e 


لتوسطات إستهلاك لتعصل العدادات ١‏ أو تكرار المحاسبة عن نفس فترات 
الإستهلاك فضلا عن سداد تعويضات للمواطنين الذين وذمت عليهم 
بعض الأضرار بدلا من تجميل شركات الكهرباء بها والمجاسبة على 
إاستهلاك كهرباء بحض الساجد الأهلية على الرغم من ضمها لمديرية 
الأوقاف ؛ والمحاسبة على قيمة إستهلاك مياه لتوصيلات وحنفيات 
عموميه ثبت عدم وجودها على الطبيعة. 


( شراء ادوية ومستلزمات طبية باأسعار أعلى من أسعالر مناقصة وزارة 


الصحة والسكان : وصرف أدوية ومستلزمات وغازات ظلسبة واسطوانات . اک 
û‏ م 
أكسجين لقسم العلاج الإقتصادي بدلا من العلاج المجاني. د ١|‏ £ 


E سداد بعض المصروفات التي كان يمكن تجنبها »أو سداد بشن سرو اا‎ )٣ 
التي بعود الخصع بها على بعض المشروعات الإنتاجية والصناديق‎ 
الخاصهة.‎ 

؛) تحميل الوازنة بقيمة إعادة الإعلان عن بعض العمليات الإنشائية نتيجة 
سحب الأعمال من المقاول بالمخالفة لشروط التحاقد. 

۵) صرف مكافآت لبعض العاملين من حصيلة الرسوم المقررة على زوائد 
التنظيم. 


1) المحاسبة على كميات كسح مياه الصرف الصحي بأزيكد من الكميات 
الواجت المحاسبة علبها؛ 


السنة المالية ( القيمة بالليون جثيه ) 
O TY NAY e‏ 


اسفر فحص الجهاز عن العديد من اللا حظات والمخالفات التي شابت تحصيل 

بعض إيرادات الوحدات المجلية والهيئات العامة الخدمية ترتب عليها عدم 

تحصيل إيرادات تلك الجهات ١‏ ومن أهم تلك اللا حظات مايلي ؛- 

بوحدات الإدارة اللمحلية (ا) + 

ا) عدم تحصيل مقابل الإنتفاع والإيجارات المستحقة طرف بعحض الضركات 
نظير إستغلالها لمساحات من الأراضي لإفامة بعض المشروعات عليها ١‏ أو 
لاستغلالها مساحات بأزيد من الخصصة لها وبالمخالفة ل 
تحصيلها بأآقل مما يجب نتيجة عدم إعادة النظر, 
الإيجارية لبعض المساحات المستخلة ف إقامة ویر اوا 


الفعلي وبا لخالفة لشروط التعاقد. 

۴) عدم تحصيل مقابل الإنتفاع والإيجارات المستحقة طرف بعض الأفراد 
والجهات الحكومية وأصضحاب المحلات والأكشاك والكافيتريات والساحات 
والأسواق والبوفيهات والوحدات امصيفية والشواطئ والجدائق والملاهي 
وبعض المشروعات ؛ ومستأجري المراسي والمعديات نتيجة لعحدم إتخاذ 
الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المتأخرين إل السداد عن المواعيد المقررة 
لتحصيل المديونيات المستحقة عليهم ءوالرجوع عليهم بالغرامات المترتبة 
على ذلك أوتقدير مقابل الإنتفاع وتحصيله بأقل مما يجب. 
عدم تضمين الإيرادات بقيمة تأمين اللوحات المعدنية التالفة أو المفقودة 
أو الملصادرة . أو التي إمانئع أصحابها عن شسليمها لبعض السيارات والمركبات 


الخالفة » فضلا عن عدم تخحصيل الضرائب والرسوم المستحقة 
المركبات المخالفة التي إنتهى أجل ترخيص تسيررها ولم يتقدم اأصضحابك 


بطلبات لتجديد ترخيصها أو تسليع لوحاتها المعدنية ؛ أو تحضيله 
وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة دون سدادها الإيرادات. 

۲( عدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة على مبيعاث الكتب الذراسية 
للمدارس الخاضة ؛ وعلى قيمة العجز ف بعض الأصناف ١‏ وكذلك على 
تكلمة الأعمال المؤداه لجهات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة » وعلى 

| مقايساث رد الشىئ لأصلة. 


١ عدم تحضيل رسوم التفتيش والمعاينة وإشغالات‎ )٤ 
وتجديد تراخيص الإعلانات » والمستحقة‎ | 
والوكالات الإعلائية وبعض المحال العامة والتجار‎ 
تراخيص البروز والأكشاك » وقيمة غرامة التعدياڭ ا الارا‎ 
الزراعية : وتكاليف إزالة تلك التعديات والصادر بشأنها أحكام نهائية.‎ 
وكذا رسوم توصضيل الضرف الصحي للمنازل » ورسوم الشهادات الهئدسية‎ 
وتكاليف إستخراج شهادات الفقحص الطبي لراغبي‎ ٠ والتي تم تحصيلها‎ 


الرواح, 
| ) عدم تحضيل متأخرات إستهلاك مياه الشرب المستحقة ظزف بعض 
امضالح الحكومية والأهالي. 


1) عدم خصم وتحضيل إتاوة المجاجر على المواد امستخرجة من ا 
والمستخدمة ي بعض تنفيذ عمليات الرصف. 


| ) سداد بعض الإيرادات التي تخص المحافظات والؤحدات الثابعة لها إلى 


إبعض الحسابات الخاصة دون وجه حق. 


)٩‏ عدم تحهيل قيمة رسم مقابل التحسين المستحق, طرف أصحاب 
العقارات التي طرات عليها تحسيتنات أو التي إستفادت من مشرؤعات 
المنفعة العامة. 

)١‏ عدم تضمنن الإيرادات بقيمة عمولات التنحصيل المستحقة على المبالع 

| املحصلة للحساب نقانتي المهن الهندسية والتطبيقية » وعلى الأقساظ 

| المسددة للبنوك وشركات التأمين والإشتراكات المسددة لنقابة المعلمين . 
وقد بلغت الآئار المالية المةرتبة على تلك الملاحظات والتي لم يتم الإستجابة 

0 مليون جنيه ف الوحدات المحلية ودواوين المحافظات التالية ٠ ١:‏ 


٠١ (القيمة بالليون جنيه]‎  ةيلالاةنسلا‎  ةظفاحلا‎ 
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۱( استحقاق 2 طرف صندوق النظافة قيمة ج e‏ 


والخريية بمحافظة القاهرة والتى سددت لحساب الشايخ لدی 
إستهلاك تلك الدفحات وتسويتها ؛ وكذلك قيمة حى الإنتفاع بمضائع 
السماد وايجار ماكينة تفليب السماد المضوى بالمتطقة الشمالية ومقاہل 
استخدام الجراجات والإستراحات ومكاتب بالمنطقة الغربية التي تم 
| تحصيلها من إحدى الشركات المستأجرة للمصنع والماكينه » قضلا عن 
المبالغ اللخصومة من إحدى الشركات المسند إليها أعمال النظافة. 
؟) إغقال تحصيل قيمة المصاريف الإدارية المستحقة طرف بعض الجهات 
عن أعمال إعادة الشىئ لأصله وإصلاع التلفيات الناتجة عن تنفيد بعض 
الأعمال. 


۲) تحَتيب إيراذات تخص الموازنة بالحسابات الجارية الداثتة والضرف منها 


العامليين وكذا لصندوق التكافل. 


)٤‏ حرمان الوطزنة الحامة للدولة من جائب من مواردها قيمة ضرية 
المبيعات المستحقة على أقساط حق الإنتغفاع بالصانع امؤجرة لإحدى 


الشرکات (۴) 
وهد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملا حظات نحو ۲۹,۹۱۱ ليون جنيه 


3 الهيئات التالية :- 


ثالثا :- عفود الأعمال والتوريدات ء- 
تمثل عقود الأعمال والتوريدات التي تبرمها الجهات المختلفة أهمية كبرى في 
تدبير إحتياجاتها وتمكينها من مراولة أنشطتها الختلفة وثنفيذ الخطط 
_ االبرامج والمشروعات ق إطار خطة التنمية الإفتصادية والإجتماعية للدولة. 
لذا يحرص الجهاز لدى قيامه بأعماله الرقابية على تلك الجهاث 
ن إنجازها على أكمل وجه ومدى إلتزامها بالقوائين الصادرة قي ذا 


YT 


ومن 


اللاحظات التي شابت تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات مايلي :- 


- بوحدات الإدازة المجلية )١(‏ :- 


(١ 


المحاسبة غلى بعض البنود بفئة تزيد على الفئة المتعاقد عليها ؛ أو 
تكرار صرف فقيمة الأعمال المنفذة » أو المحاسبة على كميات لم يتم 
تتفيذها أو أصناف لم يتم توريدها أو أعمال بأكثر من المنفذ الفعلي ‏ 
أو أعمال بأكثر من المنفذ الفعلي. 

عدم خصم وتحصيل قيمة الفرامات والتعويضات المخرتبة على تأخر 
المقاولين أو الموردين ق تنفيذ الأغمال أو توريد الأصناف ي اموا 
القررة لها او خصمها بأقل مما يجب » اوا عدم تحضيل قروقالام A,‏ 
والصاريف الإدارية المترتية على سحب العمليات من بعض الین )۰ 
والمورذين نتيجة التقاعس عن تنفيت الأعمال أو توريد الأصنا عا 5 


ظرح تلك العمليات على حسابهم. اس 
عدم خصم الغرامات المستحقة على القاولين نثيجة عدم تواجد 
مهندس نقابي للإشراف على تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية. 

عدم خصم فيمة سوء المصنعية والنقص ق المواصفات أو خصمها بالأقل 

نثيجة تنفيذ اعمال أو ثوريد أصناف بالخالفة للمواصفات الفنية 
المتعاقد عليها ‏ فضلا عن عدم خصم الفروق المترتبة على عدم إحتفاظ 

بعض العطاءات بأولوية ترتيبها لدى صرف ختاميات تلك الأعمال. 

عدم الرجوع على بعض المقاولين بقيمة التجارب المعملية وأبحاث التربة 
والجسات أو خضتمها بالأقل بالمخالفة لشروظ التعاهد وكذا امحاسبة على 


قيمة ضريبة المبيعات بالخطاً وذلك لدف صرف مستحقات بع 


المقاولين. 


(۷ 


(vg 


عدم استنزال قيمة نسبة الخصم الواردة بعطاء اث بعضن المقاولين عند 
صرف مستحقاتهم آو خصمها بالأقل بالخالفة لشروط التعافد. 

عدم تحصيل فيمة التامين النهائي المستحق عن بعحض العمليات أو 
إستکماله اؤ تحصيله بقل مما يجب أو عدم مصادرته ق الحالات املوجبة 
لذلك. 

سداد بعض المصروفات التي كان يجب تجنبها أو سداد المصروفات التي 


بحود الخصم بها على بعض الحسابات والصناديق الخاصة »أو 
اللخصصة لذلك والعلاه بالحسابات الجارية الدائنة. 


شراء بعض الأصناف بالأمر المباشر مما ترتب عليه اشر با 4 1 

من أسعار السوق. ا 
عدم محاسبة بعض مقاولي العمليات الإنشائية على كميات اليا" 
والكهرباء المستهلكة. 

عدم الرجوع على بعض المقاولين والشركات بقيمة إستخدام السيارات 
والمعدات واللوادر الثتابحة للوحدات ٠‏ وقيمة ماتم إتلاقه من مراقق عامة 
بالخالفة لشروظ التعاق. 

صرت مبالغ دون وجه حق للمهندس الإستشاري المسند إليه التصميم 
والإشبراف على بعض العمليات الإنشائية » وعدم محاسبة بعض المقاولين 
على أتعاب المهندس الإستشاري. 


صرف فيمة أعمال النظافة دون خصم هيمة الأعمال التي لم تقم 


الصخّى بالمخالقة لشروط التعاقد ودون بيان كبغيبة حساب تاك الفروق 


دون تجريبر عقد بها ومراجعته من مجلس الدولة (۲) 


وقد بلفت الآثار المالية الترتبة على تلك اللاحظات نحو ٠١۲,۸۲‏ مليون 


جنيه ق العديد من الوحدات المحلية ودواوين الجافظات التالية : 


0 EI 3 00 10 4 القاهرة‎ | 


بالهيئات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة (ا) ب 


0 
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صرف مبالغ دون وجه حق للشركات القائمة على تَنْمْين عقود النظافة 
ثبت عدم احقيثها لي ضرهها من واقع المستخلصات المصروقة وكذا أحكام 
التحكيم الصادرة ي ذلك الشأن (۲) 
عدم خم الشرامات الزهعة غلی لکت انخاخمد غلی پان : 4 
العامة بالمنطقتين الشمالية والشرقية بمحافظة القاهرة | u‏ فاقا 1 
التسوية البرمة بينها وبين وزارة الالية عام VEN ٠٠١٠١‏ راتان 
تسوية النزاغات النصوص لبها بعقود تلف الشرگات م ٠‏ س 
صرف مبالغ دون وجه حق للشركات القائمة على تنفيذ عقود النظافة 
العامة بالمتطقة الشرفية ‏ النطقة الفرزبية » المنطقة الشمالية بمحاقظة 
القاهرة عن خدمات لم تقم تلك الشركات بأداتها (۲) 
التصرف ي بيع مقابل حق الإنتفاع بمصائع السماد بمحافظة القاهرة 
للشركة القائمة على تنفيت عقود النظافة العامة بالمنطفقتين الشمالية 
والخربية بالأمر المباشر دون التقيد بالحدود والضوابط اللمنصوص عليها 
بقائون المناقصات والمزايداث رقم ۸١‏ لسنة ۹۹۸ ولائحثه التنفيذية (۲) 
تحويل المناقصة العامة لأعمال تتفيذ الخلفات البلدية بأحياء المنطقة 


الجتوبية بمحاقظة القاهرة (حى خلوان - حى المحصرة) إلى ممارسة 
وتسريب القيمة التقديزية ١‏ ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى من القيمة 


التفديرية والذي كان يتعين عدم قبوله ١‏ والتلاعب فى تاريخ حاسة 
اتعقاد لجنة البت ١‏ وإسناد جانب من أعمال البت والتحليل الفنى وتخدين > 
الغيمة التقديرية والبث الفنى لمسئول واحد وذلك بالخالفة 


قانون الناقصات والمزايدات رقم ۸4 لسنة ١۸‏ ولاثحته التنفيذية . 
ف إجراءات المتاقصة متمثلة فى تحديل الشروظ والؤاصفات 
الخاصة بالأعمال المعاد طرحها تمهيدا لنزسيتها على شركة نهضة مصر 
للخدمات البيئية الحديثة (شركة حديثة التاأسيس) »ء وتقييم الحطاءات 
القدمة وفقا لطريقة النقاط على الرغم من عدم النص على ذلك ضمن 
كراسة الشروط والموصفات وعدم تحديد عناصر وأسس ا١‏ 
نقاط التقييم والحد الأذنى للقبول محتمدة من السلطة )۸ 
الظاريف الفنية وقيامها باللجوء لذلك الإجراء بحد ت 


ET, 


دون ان تعتمد من السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام قانور ناقتات 
والمزايیدات رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸ ولائحته التنفيذية › و المرض الفثى 
المقدم من شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ورفض الحصاء 
القدم من شركة إنفزوماستز على الرغم من تطابق جانب من العروض 
المقدمة من الشركتين لذات الأعمال وتقييم العرض القدم من شركة 
إنفروماستر بنقاط أفقل من العرض المقدم من شركة نهضة مصر للخدمات 
البيئية دون مبرر نتيجة عدم الدقة فى تطبيق معايير التقييم 
الستخدمة لدى تقييم العروض الفنية بنظام النقاط فضلا عن فيام 
الهيئة بقبول تتازل شركة نهضة مصر للخدماث البينية لشركة 
إنفروماستر من الباطن على تنفيذ نسبة 6 من إجمالى قيمة التحاقد 
بعد أن تم زيادتها وعلى الرغم من رفضها فنيا بامخالفة لقانون المناقصات 
والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۹۹۸ ولائحته التنفيذية ومخالفته لأحكام كراسة 
الشروط وامواصفات الخاصة بالتعمال محل التاقصة )٤(‏ 

وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك اللاحظات نحو ٠٤١6١‏ 

جنيه ف الهيئات التالية : 


) الهينة السنة الالية ( القيمة اليو جثره‎ 
E TTF 7 EEO ONT WT NITY 
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رابعا := الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن ... وماق حكمهاة د“ 


يحرص الجهاز المركزي للمحاسبات على التاكد من تفعيل إجراءات الرقابة 
الالية على الممتلكات الحكومية من أراضي ومبائي وموجودات مخازن وما قي 
حكمها عملا على حسن إستغلالها وإدارتها واستخدامها قي اأغراضها والمحافظة 
عليها وصيانتها لا تمثله من أهمية بالغة ف مساعدة الجهاث المختلفة على 
القيام بالهام المنوط بها تنفيدذها وذلك ي إطار القوانين واللوائح والقرارات 
امنظمة لذلك. 

ومن أهم اللاحظات التي شابت إستخدام وتشخيل المتلكات الحكومية 
ومو جودات المخازن والمحافظة عليها ما 


بوحدات الإدارة امحلية )١(‏ :- 

|) إستمرار ظاهرة تعدي بعض المواطنين على الأراضي الملوكة للدولة 
دون إتخاذ الإجراءات اللازمة #إزالة تلك التعدبات ١‏ وحدم سداد الأقساط 
الستحفة طرف بعض المشترين لأملاك الدولة :وعدم ريط وتحصيل 
مقابل الإنتفاع المستحق على واضعي اليد غلى أراضن أملاك الدولة أو ر 


YA 


تحصیله يالذقل وكذا قروق إعادة تقدير مقابل الإنتفاع المستجق على 
بعض المستغلين لبحض تلك الأراضي. ) 

فضلا عن تفافم ظاهرة التعحدي على مساحات من الأراضي الزراعية 
بالبناء أو التشوين أو التبوير دون إتخاذ الإجراءات اللازمة #زالة تلك 
التعديات › وتنفيذ بحض قرارات الإزالة دون رفع المخلفات من المواقع : 
وتحميل الموازنة بتكاليف الإزالة دون الرتجوع على الخالغين بقيمت هان 


) عدم الإستفادة من بحض مساحات الأراضي اللوكة للدولة 


لأغراض المنفعة العامة أو المتبرع بها لهذا الغرض مئذ مدد اطو ويل e‏ 


يبعرضها للتعدي او تخصيص بعض الأراضي للمستثمرين" بای 
الصناعية لإقامة مشروعات عليها دون سداد الأقساط الستحقة i‏ 
المواعيد المشررة. 

) عدم الإستفادة من المشروعات الإستتمارية ذات الطابع السياحي بسبب 
التراخي ف طرحها بمزايدات عامة لتأجيرها أو بيحها . 
وعدم الإستقادة من بعض المبائي والمحلات ومراكز العلاج والضيانة 
والتطوير التكنولوجي وشبكات المرافق والمصانع ہسبب عدم توافر 
الإعتمادات الالية لإتمام بعضها » أوحعدم توافر الكوادر والحناضر الفنية 
اللازمة لتشغيلها. 

) عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد السعر النهاتي لساحات من 
الأراضي تم تخصيصها لبعض الشركات الإستنمارية على الرغم من 
مرور سنوات طويلة على تحرير الحقود معها وبالمخالفة لشروط التعاقد 
وكذا عدم إتخاذ الإجراءات القانونية لسحب بحض الأراضي الم 
لعدم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات وتشفيلها. 


( 
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عدم الإستضفادة ف آلات ومعدات وأجهزة حاسبات وأجهرة تعليمية 
وطلبيه ومرورية وشبكات معلومات وغازات طبية ومستلزمات حريق 
ومقطورات وأصناف أخرى ف الأغراض المفتناه من أجلها بسبب تعطلها 
وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها ؛ أو لزيادتها عن الحاجة على 
الرعم من صلاحيتها للإستخدام وتشوينها بالخازن مما يعرضها للا 
أو التقادم ء أو لعدم توافر المتخضصين والأماكن والتجهيزات اللاز 
لتشغيلها ‏ أو لعدم التحديث والتطوير. ) 
تكدس المخازن بالعديد من الأضناف الراكدة والمستغنى عنها والرائدة 
عن الحاجة والمشفولات تامة الصنع ؛ وكذلك الخردة والكهتة والكثب 
الدراسية الملغاه ودقاتر ذات القيمة بطل إستعمالها وذلك دون إتخاذ 


الإجراءاث اللازمة للتصرف هيها؛ 
تعظل عدد كبير من السيارات والموتوسيكلات والجرارات واللوادر 


والتروسيكلات والقطورات والمركبات دون العمل على إصلاحها لخدم 
توافر الإعتمادات الالية لذلك › أو لعدم ترخيصض بحضها » أو لعدم توافر 
السائقين لتشخيلها » أو لعدم الحاجة إليها. 

عدم إحكام الرقابة على العهد المخزنية وارتباك القيد بالسجلات 
والدهاتر المخرنية مما ترتب عليه ظهور عجوزات وزيادات بيبعض العهد 
من أدوية واجهزة وغيرها وفقا محاضر الجرد. 

أوعدم تسجیل بعص العهد بالدفاتر الالية ذات القيمة : أو عدم إضاقة 
بعض الأضتاف والأجهزة الطبية وغيرها إلى سجاات العهد المخزنية 
اقضله عن إنتهاء صضلاحية بعض الأصناف دون إنخاذ إجراءات التصرف 
بيا 


Yh. 


1) تخصيص قطع زاضي مملوكة للدولة بالأمر المباشر بالخالتة لأخكام 
القائون رقم ۸١‏ لسنة ۹۹۸4 يشان المتاقصات والمرايدات » وعدم 
استخدامها ف الأغر اض المخصصة من أجلها بالمخالفة لشروظ 
التخصيص ؛» وتشمين سعر المتر بأقل من القيمة المحددة بمعرفة اللجان 
المعتمدة لمساحات جملتها ۱٠۲۸۸۹۷‏ متر مريع بلغت الفروق عغنها مبالغ 
جملتها ۵ مليون جنيه ؛ وعدم تحصيل غرامات التأخرر المستحقة 
عن التآخير في سداد الأقساط قي مواعيدها بمبالغ جملتها ١,۵۲١‏ 
جنیه وعن مساحات اخری جملتها ٤5۰۰‏ م۲ » وعدم إتیخاذ الإچراء E‏ 
القانونية للمطالبة وتحصيل مقابل الإئتفاع عن أراضي مساحاتن ا 
4 یرجح زیخ بمت لاان عام تا بلقت مقار ات وها با بالغ 
جملتها 1۲,4١‏ مليون جنيه ؛ وعدم تحضيل مقابل التحسين على 
اراضی مساحتها 0۰٤۰۰‏ ۲۲ بمبلغ ۱,۵۱۲ مليون جنيه ؛ واحتساب مقابل 
التحسين على بعض قطع الأراضي بقيمة اقل بمبالغ ۵,۵0۷١‏ مليون جنيه : 
وكذلك عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات 
بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ترتب عليها تضخم مديونيات 
بمبلغ ۸1۷,۲١١‏ مليون جنيه بخلاق الغرامات وفرون الأسعغار. 
قضلا عن عدم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة ) 
لتمليك الأراضي للشركات الأجنبية ١‏ وعدم الإستفادة من ابعض 
مساحات الأراضي الفضاء فضلا عن عدم إتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة 
التعديات علبها. (۲). 
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( الخصم على إعتمادات الباب السادس بديوان عام محافظة الإسكندرية 
بقيمة أعمال الحماية البحرية بمنطقة النوادي وسان استيفانو ,دون 


الرجوع على المستفيدين بقيمتها › فضلا عن عدم الإستفادة من 


وحدات سكنية وصرف تعويضات للمقاولين دون سند.(۴) 
وقد بلفت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو ۲۲۰۱۲۷ مليون 
جنيه بالإضافة الى مساحات هدرها ۲۵۰۷۷۲۱۲ م۲ » 2۷۸۲,۵ هندان ؛ ۷۹ هيراط ؛ 
سهما » ١ا٠‏ وحدة سكنية لي العديد من الوحدات المجلية ودواوين 
الحافظات. 
بالإضافة إلى ۲٤٠١,١١‏ مليون جنيه بمشروع الحديمة الدولية بمحافظة 
الإسكندرية خلال عام ۲١۵/۲٠۱۴‏ وفقا لا يلي :- e‏ 
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سكنية 


تقرير عن فحص الأعمال المالية والخزذية لمشروع الحديقة الدولية 
بمحافظة الإسكندرية والمبلغ برقم (۲۵) ف ۲١۱۵/۲/۱‏ بمبالغ جملتها ۲٤١,۲۲‏ 
) عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حكم التحكيع الصادر لصالح 
محافظة الإسكندرية بإنهاء التعاقداث المبرمة مع المستثمرين بالحديقة 


إعتبارا من ۲١۰٠٤//۲١‏ واستغلال يعض المستثمرين لمساحات آأكبر 


أ ا 


- بالهيئات العامة الخدمية التابحة لقطاع حماية البيئة )١(‏ ؛- 


مقابل الإقتفاع بمبالغ تقل عن تقدير المثل بسبالغ ۲۲۵٤۷۳‏ مليون 


إضافة مقابل حق الإنتفاع واستغلال بحض الأراضي بالحديقة الدولية 
لحساب الخدمات والتنمية المحلية بدلا من إيرادات الموازنة واستنفاذها 
ي الضرف على المكافآت بمبالغ ۵,۸٠0‏ مليون جنيه. 
عدم سداد بعض مستثمري أزاضي ومباني الحديقة الدولية لقابل 
الإستغلال المتحاقد محهم عليه یر جع تاریخها الى عام ۲۰۱۱ بمبالغ ۵,۲۵۷ 

> : .,# 1 
تحضيل قيمة مقابل الإنتفاع المستحق للمحافظة من عقد اله س 
بإنشاء وإدارة مركز تجاري ترفيهي وخدمي بالحديقة الدولية بالا 4 
یجب بمبالغ ۲٤۴‏ ملیون جنیه. ا 
تحصيل قيمة مقابل الإنتفاع المستحق على إحدى الشركات ا . 
إستغلال حمامات السباحة وإفامة مشروع مجمع رياضي عن الأعوام 
الالية ۲۰۱۲ ۲١٠١ ١ ۲١٠١١‏ بأقل من القيمة المحددة بالعقود بمبالغ ١,۸١١۷‏ 
ملیون جنیه: 
تجرير عقود اسغلال مساحات بالحديقة الدولية دون مراجعتها من 
مجلس الدولة بلغت 144. مليون جنيه » ووجود فروق أسحار بين 
التعحاقد المبرم بين شركة الدلتا والشركة المستغلة » والتعاقد المبرم بين 
امحافظة والشركة المستخلة منذ عام ۲۰۰۸ بمبالغ ۲,۹۸١‏ مليون جنيه. 


1( بقاء آصتاف راكھة متمتلة ق کشافات ولبات وأسلاك وإشارآت رور ٠‏ 


وقطع غیار سیارات ...الج مئذ سنوات طويلة دون إتخاذ الإجراءات 
اللازمة للتصرق فيها. 


)٣‏ عدم الإستفادة من أعمدة إنارة مقاسات مختلفة وكوابيل حديد مفرد 
ومرزدوج من تاريخ ثوريدها مما يخني شراء أصناف دون الحاجة إليها مما 
يعرضها للتلف والشرقة بسبب سوء التخزين. 1 


۴) شراء أدوات صحية ء وكاوتش سيارات ومعدات مقاسات مختلفة على ١‏ 


1 
WW‏ 
ر م 


الرغم من وجود ارصدة لها بالمخازن لم تصرف منذ فترات طويلة وحتى“ 
لبعد شراء الأصتاف الجديدة الأمر الذي أدى إلى إنتهاء ضلاحية يبعضها 3 رد 
بسہب مرور آكثر من خمس سنوات لم يتم الإستفادة منها. په 
؛) وجود قطع غيار وفلاتر معدات ثقيلة ٠‏ وقطغ غيار سيارات بالمخازن لا 
تحمل آية بيانات أو معلومات توضح بلد انشا أو الواصقات الفنية 
المتعاقد عليها مع الشركات الوردة. 
۵( عدم الإستفادة من العديد من السيارات بسبب التأخر ق إتخاذ الإجراءات 
اللازمة نحو إصلاحها أو تخريدها بسبب عدم وجود قطع الغيار أو 
التمويل اللازم لإصلاحها, 
1) ظهور زيادات وعجوزات لبعض الأضناف لدى إجراء جرد بعض المخازن. 
وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملا حظات نحو ۲,٠١١‏ ملیون جنيه | 
ق الھیئابتٹ التالية:. 


السنة المالية ( القيمة بالليون جثيه ) 
FAY PENI FAV:‏ 


خامسا + حوادث الإختلاس والتلاعب ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية , 

كشف الجهاز المركري للمحاسبات العديد سن حوادث الإختلاس والتلاعب 

ومظاخر ضعف الرقابة الداخلية التي ترتب عليها العديد من ائخالفات أهمها 

- بوحدات الإدارة المحلية )١(‏ ۽ 1 

) الإستيلاء على بعض المتحصلات المالية والتى منها على سبيل المثال : 

الرسوم الدراسية ؛ وإشتراكات الأنشطة ١‏ وحصيلة بيع الإستمارات | 

والكتب الدراسية » ورسوم الإمتحانات » وقيمة تذاكرالزيارة والعيادات ا 

الجارجية والعلاج الإفتضادي ١‏ ورسوم الواليد واشتراكات التامين 

الصحي ؛ ورسوم الفحؤوص الطبية ١‏ وأقماط بيع الأراضي ٠‏ وأقساط 

إاسكان الشباب والإسكان الإستثماري. 
وذلك بعدم توريدها للجهات صاحبة الحق » او توريدها بأة 

المستحق ١‏ أو استخدامها ق شراء أصناف ١‏ أو ظهور عجز بالعهد 

عند جردها أثناء الفحص. 


في العديد من الوحدات المحلية ودواوين الحافظات التالية :- 


و 
التلاعب والتزوير في قسائم التحصيل ١‏ وحوافظ التوريد ٠‏ والسلت 
الموّفقثة : وكشوف صرف المستحقات وكشوف سداد الكازته بهدف 
الإستيلاء على قيمتها. 

عدم إحكام الرقابة المالية على أعمال الصرف والتحصضيل »وما شابها من 
مظاهر ضعف الرقابة الداخلية مما ترتب عليه صرف 1< 
للعاملين بالتكرار أو بدون وجه حق ٠‏ وعدم إستيقاء ولو 
لتأجير الأراضي » وؤمنخ تسهيلات مالية ومساحية عط ' ا 5 ا 
بالأراضي دون وجه حق ٠‏ وعدم وجود مؤيدات صارقا تالغ 
المالية ؛ أو صرف مبالغ على ذمة توريدات دون متابعة ماتم بشانها. 


الإستيلاء على بعض الستلزمات الطبية والآدوية والمهمات وبعض 
موجودات المخازن ١‏ والطوابع ذات القيمة ١‏ والوقود والزيوت والتي 
تحملت الجهات عبء شرانها : وذلك عن ططلريق التلاعب ف السجلات ١ء‏ أو 
الدقاتر المخزنية وإجراءات الإضافة بها والصرف منها. 

الإستيلاء على بعض المبالغ امحضلة لحساب مصلحة الضرائب ؛ 
والتامينات الإجتماعية » وبعض النقابات » ومعاشات الضمان 
الإجتماعي . 


السنة الالية 


O YANTAIN 


YA 
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تسهيل حصول إحدى الشركات القائمة على تيْغد 7 عقو خب ت 
النظافة العامة بمحافظة القاهرة على مبالغ مالف هوت وجه ٍحق 
نتيجة تعديل التعاقد معها عن المنطقتين الشمالية > والغربية 
بهحافظة القاهرة لزيادة أعداد العمالة والمعدات و الآلات لتجسين مستوىی 
الخدمة خلال فترة سريان تعاقدها الأصلي مقابل صرف مبالغ عن هذه 
الزيادة على الرغم من وجود تلك الزيادات ضمن الأعداد التي إلتزمت 
الشركة بتوفمرها ضمن التعاقدات الأصلبة ومازالت تصرف مقابلا ماليا 
عنها ٠‏ فضلا عن إلتزام الشركة بموجب التعاقدات الأصلبة بتوفير آي 
عمالة ومعحدات وآلاث لازمة لتحسين مستوى الخدمة دون الرجوع على 
الهيئة باي مستحقات مالية (۲) 

تسهيل إستيلاء على إحدى الشركات القائمة على تنفيك عقود خدمات 
النظافة العامة بالمنطقتين الشمالية » والغربية بمحافظة القاهرة على 
امال العام بموجبا إتفاقات تسوية عامي ٠١٠١ ١ ۲٠٠١‏ ثبت عدم أحقية 
الشركة في صرقها لخالفتها للعقود (۲) 

إاستاد عفد إستكمال وتنميد عقد الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات 
الصلبة بأحياء المنطقة الخربية بمحاقظة القاهرة بالا 


بالمخالفة لأُحكام القانون رقم ۸٩‏ لسنة ۴(.۱۹۹۸) 


۸1 


وقد بلغت الآثار المالية المر تبه على تلك الملا۔حظات نحو ۱۳۹ر٩۲۴۹‏ 
جنيه في الهيئات التالية: 


تکرار صبرت مبالغ بموجب حك التحكيم لإحدى الشركات عاى الرغم 
من سابق صرف المبلغ للشركة ضمن مستخلصات أعمالها وعدم تقديه 
ما يؤيد ذلك أثناء نظر القضية التحكيمية ‏ وكذلك تكرار صرف فرونق 


اسعار السولار للسيارات المستخدمة من الشركة ا 
الرعم من صرف تلك الفروق ضمن نسبة الزيادة الق G3‏ 


تكرار إسناد أعمال النظافة بإحدى مناطق المنطقة 9 
القاهرة إلى شركة أخرى على الرغم من سابقة إستاد تلك الاغمال ضمن 
عقد خدمة النظافة العامة بالمنطقة الغربية الذى مؤداه تكرار صرف 
مبالغ مالية شاملة فروق الأسعار بين عقدى الشركتين المسند لهما تاك 
اعمال (۲) 


صرف فيمة إستثمارات احدى الشركات مقابل إنشاء وتجهیز مراگز 
yy‏ 
تجديد عقود شركات النظافة الوطنية للحمل في بعض أحياء المنطقة 
الخربية بمحافظة القاهرة وخصم قيمة تلك العقود من مستحقات 
الشركة الأجنبية القائمة على ثنفيذ خدمة النظافة العامة بتلك الأحياء 
دون تطبيق للاجر اءات العقدية للتشغيل على الحساب الأمرالذي أدي إلى 
الحكم لشركة إنسر برد ها قامت الهيئة بخصمه من مستحقاتها مما 
ترشب عليه تكرار صرف مبالغ لأداء نفس الخدمة ق ذات القترة الزمنية 
١‏ بالإضافة لما تحملته الهيئة من قوائد عن المبالغ التي تم ردها وبما يعد 
إهدارا لمال العام (۲) 


الستة الالبة 


HAN 


(TJ TEA 


سادسا :- الصناديق والحسابات الخاصة والشروعات الإنتاجية :- 
يعنى الجهاز اتركزي للمحاسبات بالرقابة على اعمال الصتاديق والحسابات 
الخاصة والمشروعات الإنتاحية المنشاة بمقتضى فانون الإدارة المحاية ولائحته 


التنفيذية وتعديلاتهما ء أو المنشاة بقوانين اوقرارات اخرى › وذلك لتحديد 

مدى تحقيقها لأهدافها والأغزاض المنشأة من أجلها » والتحقق من إلتزامها 

بالقوانين والقرارات المنظمة لعملها. 

وقد نتكشف للجهاز من خلال فحصه لتلك الصناديق والحسابات الخاصة 

والمشروعات الإنتاجية العديد من ال)لاحظات من أههها مايلي ؛- 

- بوحدات الإدارة المجلية () +- 

ا( حرمان إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاضة والمشروعات 
الإنتاجية من حائب من مواردها لعدم إتخاذ الإجراءات الواجة 


لتحصيلها » آو تحصيلها بأاقل مما يجب . 
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صرق أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجيف 


قي غبر الأغراض المخصصة لها ء أودون وجه حق »أو بأزيد مما 


IF. 


بالتكرار » مل الصرف منها على مكافات وحوافز لبعض القيادات 
المحلية والعاملين بجهات لها موازئات مستفلة وغيرها. 


لانسب المقررة من إيرادتها لصناديق وحسابات وجھانی ري 
عدم الإستفادة من عدد من الوحدات السكنية والمحلات والمنازال المنشاة 
من أموال بعض الحسابات والصناديق الخاضة ( حساب تمويل 
مشروعات الإسكان الإقتصادي) على الرغم من الإنتهاء من تنفيذها 
منذ فتراث زمنية طويلة لعدم إتخاذ إجراءات توزيعها على مستحقيها أو 
تااجررها او بيعها : أو لبناء بعضها بعيدا عن المدن مما يؤدي لعدم الإقبال 
عليها ؛ وبما يؤدي لعدم تحقيق الأهداق المرجوة من إنشائها وإهدار 
الأموال الصروفة عليها. 


وق بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات والتي لم يتم الإستجابة 
الیها تجو ۲٣۲۵,۵۲۰‏ مليون جنيه قي الوحدات الحلية ودواوين المحافظات 
التالية ؛- 


الحائظة السنة المالية ( القيمة بالمليون جثيه ) 


HET Fee Tern 


ا( 


بالهيتات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البينة (ا) : 


عدم وجود لائحة تنظم أعمال الصرف والتحصيل بضندوق النظافة 
لإحكام الرقابة على إيراداته مضروفاتة, 

حرمان صتدوق النظافة من إيراداته نتيجة تضخم مستحقاته من 
رشوم التظافة طرق بعض الجهات دون إتخاد إجراءات قفعالة لتحصيلها. 
توقف الإنتاج بأحد مصضانع البلاسثيك على الرغم من وجود طلبات 
للتصنيع وتحميل موازنة الهيئة والصندوق تكاليف عمالته دون تحقيق 
عائد ١‏ فضلا عن تحطل معدات بالمضنع منذ نحو ۵ عام دون اتخاذ 
الإجراءات الواجبة لإصلاحها. 


السة المالية (القيية بالليون جنيه) ___| 
MAE CAMI WYN er‏ 


القسم السا من 


تهليل تكلفة الفساد بقطاع الضأمين 


تحليل تكاليف الفساد بقطاع التامين الاجتماص : 
ك و ا ١‏ کس 


ملخص للعمرض»- 
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 


تم إنشاءشا بمو حب القانون رقم ٠١۷‏ سنا 
قائون التأسين الاجتماعي الصادر بالقانول 


چ الهيئة إدارة کاڈ من 
- صندوؤق التأمين الاجتماعي للعاملین با 
د شوق اا الاجتماعي لاعاملين a.‏ 3 الحام : 


۰ لله ا 
أهم الوضوعات و! عات والنقاط- 
استمرار استحواذ وزارة الالية على معظم آموال التأمينات التي بلحت 
۰۰ لسار حنية حتى ۲١٠١/1/٠١‏ وبنسيبة ۳ من آموال صندوق 
التأمين الحكومي والبالغ إجمالي أمواله 
نحو ۲۲۹,۲۰۵ ملیار جنیه. 

٣‏ مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ۹ لسنة ۱۹۹۸ حيث فام 
الصندوقان بإسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشزر لشركة 
تکنولو جیا تشغيل المئشاآت الالية (۴-۴۸3۸€8) (علما بآن مساعد 
أول وزير الالية الأسبق كانت تشغل منضب رئيس مجلس إدارة الشركة 
المذكورة) بقيمة إجمالية نحو ٦۷‏ ملدون جنيه. 

۴ ااستمرار تضخم فديوئية وزارة الالية لكل من صندون التأمين 
الاجتماعي للعاملين بالقظاع الحكومي والإدارة العامة للمعاشات 
الخاصة لتصبح نحو ۱۱۰,۸۲۸ مليار جنيه ق ۲١٠١/٠/۲۰‏ 

4> تحمل صندوق التأمين الأجتماعن للعاملين بقطاع الأعمال والخاص 
بتحو ۲۲,۷۲۱ مليار جنيه ق وهي تمشل الفرق بين قيمهة 
الإعانات الفعلية التي تم تحملها والبالغة مایار جنيه وقيمة 


ey‏ التي تم ربطها للضتدوق عن نفس العام والبالغة ا ملیار 


۵ استلمراز تزايد المديونية طرق الغير حيث بلغت ۷١١‏ 
ف ۲١٠۳/٣/۲۰‏ نتيجة عدم التحصيل. 0 
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- استمرال عدم قيام وزارة المالية بسداد كامل التزاطاتها تجاه أصخاب 


المعاشات حيث تبلغ قيمة مستحقات الصندوفيين نحو ۷160١‏ مثيار 
جتبه OVATE ٤‏ 

مها ترتب عليه عدم استفادة الهيئة بعائد الفرصة البد 
بنحو ۵,۸ مليار جنيه بمعدل عائد الأموال الستثمية عام 5٣۴ا‏ 
7۹ 
۷ تحمل الهيئة بقيمة الزيادة الستوية قي امعاشات على 
رقم )۱٤۸(‏ من قانون التأمين الاجتماعي د 
العامة بأية زيادات. تستحق اص العا 

أو المستحقين عنهم طبقا للقرارات والقوائين الخاصة ”7“ 

قيمة تلك الريادة نجو ٢‏ ملیار جنه ق ۲۰۱۳/۹/۲۰ تنجو ۱٤,۷۲۵‏ 
ملیار جنیه ق ۲۰۱۲/۱/۲۰ 


۸- حصضول رئنیس الصندوق الحكومي السابق على مكاسب مادية لنفبه 


ولآخرين من العاملين بالصندوق بنحو ٤٠١‏ ألف جنيه ي ضرف 
مکافات تخص العام الميلادي ۲١١‏ نتيجة عدم الإقصاح وزيادة قيمة 
مكافاة تمثيل الال الحام من ٥١‏ ألف جنيه إل 1۵٠‏ آلف جنيه. 


٩‏ عدم تحصيل مستحقات الصندوق الحكومي لمبلغ ۲۲۷ مليون جئيه 


قيمة المديونية المستحقة على مشروعي النقل الداخلي والرصف 
بمحافظة الشرفية رغم صدور أحكام قضائية نهائثية لضالح الصندوق 
منذ .۲٠٠۹/۹‏ 


٠-عدم‏ قيام وزارة المالية بسداد نحو ٦,۳١١‏ مليار جئيه باقي قيمة 


الاعتمادات الالية للصندوق للعام المالي .۴١۱۳/۲۰۱۲‏ 


اا عدم حصول الصندوق على حصة مساهمته ي أسهم بناكف التئمية 


الصناعية والعمال الصري والبالغ قيمتها الدفترية نحو ۸ مليون 
جنیه ف ۲١۱۲/۱/۲۰‏ وشيمتها الاسمية نحو ٠۲,٤‏ مليون جنيه. 


۴- وجود العديد من المخالفات التي تمتل إهدار للمال العام:- 


آ:فيام الصندوق الحكومي بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية 
بنجو ۵۸ ملیون جنیه خلال الفترة من ۲۰۱۰/۲۰۰۹ حتی ۲۰۴/۲۰۱۲ 
بالخالفة للانحة التتفيذية للقانون رقم ۵۴ لسنة ۱۹۷١‏ يشان الموازنة 
الحامة للدولةء وأحكام التاشررات العامة للهيئات الاقتصادية بما يمتل 
إهدارأ للفال العام. 


ب. صدور قرارات بزيادة الحوافز وامكاقات الجماعية من وز 
التأمينات الاجتماعية دون العرض على مجلس إدارة 


1Y 


a e ei 


بالمخالفة لحكم الادة )١١(‏ من قانون التاأمين' الاجتماعي رقم ۷۹ [ 
لسنة ۱۹۷۵ بلغ ما آمکن حصره نحو ۲٢‏ مليون جنيه. 
ج زبادة قيمة بدلات السفر ومصاريف الائتقال لتصل إلى نسبة 
Ns‏ مسن اللائحة بفة 
مها يعد استنزافا لأموال المؤمن عليهم ps‏ | هات a‏ 2 
تحدید رقم). | 
۲ سلامهة التصرفات (الصندوق الحكومي):- 
| إهدار نحو ۲۴ آلف جنيه بمشروع مبنی الكوثر د 
a A E‏ ۴ 
تقصير واهمال (تحقيق نيابة إدارية بقضية رقم ١۷‏ لسنة )٠٠٠۲‏ 
(لم بتم تحدید رقم). 
| ج. تحمل نحو ۲١‏ آلف جنيه للذأرض المخصصة بمدينة البدرشين. 
د. تحمل ۷١‏ مليون جنيه عن قطعة أرض بمركز ملوى/محافظة 
المنياء ونحو ١٠١‏ مليون جنيه بأرض بالزاوية الحمراء ولم يتم 
الاستقادة نتيجة وفوع الأراضي ضمن مخطط مناطق جاري 
دراستها. ولم يتم وضع الاشنراطات البنائية الخاصة بها. 
ه. إهدار الصندوق الحكومي لنجو ٠,١‏ مليون جنيه من أموال المؤمن 
عليهم وأصحاب المحاشات هيمة ما يسمى تطوبر وتجديث الأجهزة 
امساعدة لصالة الحاسب الآلي. 
و. عدم مراجعة الهيئة العامة للسلع التموينية مما ترتب عليه ضياع 
نحو ۷ مليون جنيه ق قيمة الاشنزاكات المحصلة. 
ز. مديونيات مستحقة على بعض الستفيدين حيث تم الاستمرار ي 
الصرف رغم زوال سبب الاستحقانق وتبلغ نحو ۵1,۷ مليون جنيه. : 
وترتب على ما سبق انخفاض نسبة تغطية حقوق الؤمن عليهم 


(الأموال المشتكمرة 
إلى قيمة الال الاحتياطي) لتصل إلى نسبة ۶۷,4 للصندوقين في 
FIV‏ 


أولا:- تلعريفات ومقدمة ؛- 
الهينة القومية للتامين الاجتماعي :- 
١‏ 
أ- أنشئت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بموجب القانور ر 
لسنة ۹۹١‏ المحدل لبعض أحكام قائون التأمين الاجتماعل الصبادر 
بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ والقوانين امعدلة لهء وتحل ال : 


۸ 


جج و 
محل كل من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات, والهيئة القومية 
للتاميتات الاجتماعية فق ممارسة الاختصاصات التصوص عثيها قي 
قانؤن التأمين الاجتماعي المشار إليه» ويكون لها الشخصية الاعتباريه. 
كما يكون لها موازنة خاصة مستقلة» وتسري عليها القؤاعت واكام 
الخاصة بالهيثات العامة الاقتصاديةء وتتبع أ وزأرة1 التضامر 
الا حتماعي. 
وتتولى الهيئة بمو جب قفانون إنشائها إدارة كل من:- 

- صندون التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. : 
- صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال ى 
وتقوم الهيئة طبقا لقوانين التأسين الاجتماعي المختلفة بمد مظلة 
التآمين الاجتماعي لكافة العاملين المدئيين بالدولة: وقطاع الأعمال العام 
والخاص وكذلكف أصحاب الأعمال والعاملين الصريين 
| ي الخارج بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة وذلك من حيث تاأميين 
| الشيخوخةء العجز, الوقاة: الرض: إصابة العمل والبطالة. 
| ١-صندوق‏ التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي:- 
يتمثل نشاط الصندوق ف تحصيل الاشتراكات شهريا من موظفي الدولة 
العاملين بالجهاز الإداري؛ ووخدات الإدارة المحلية: والهيتات العامة 
واستتمازها لقابلة أداء امستجقات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين 
| عنهه» ويتبع الصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تتبع وزارة 
| التأمينات و الشتون الاجتماعية» ويهدف إلى مد الحماية التأمينية الشاملة 
| لجميع الؤمن علبهم ومن يعولهم الذين تسري عليهم احكام فانون التأمين 
| الاجتماعي رقم ۷١‏ لسنة ۹۷١‏ وتعديلاتة والساهمة في تنمية الاقتصاد 


القومي عن طريق الشاركة ي مويل مشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وتيسير أداء الخدمات التآمينية لجميع المتعاملين مع نظام 
| التآمين الاجتماعيء؛ وتطبيق اسلوب اللامركزية الإدارية ق أداء الخدمات 
التأمينية. 
۲ صندوق التأمين الاجتماعي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص:- 
يتمئل نشاط الصندوق ق أداء مختلف الخدمات التأمينية بكافة آنواعها 
لجميع المؤمن جليهم وأصحاب العاشات أو المستحقين عنهم النتفعين 
بأحكام قوائنين التأمين الاجتفاعي الختلفة: ويتبع الضندون الهينة 
القومية للتأمين الاجتماعي التي تتبع وزارة التامينات والشتون- 
1 الإجتماعية ويتولى الصندوق مسئولية تحقيق آهداف تشريعات N‏ : 
| الإاجتماعي الختلفة ويقوم الصندوق بتر جمة هذه الأهداف الته | AF:‏ 
واشع ملموس بقطاع الأعمال العام والخاص مستهدفا تيسير آداء الخارمة٠‏ 


ن 00 


iii 


التأمينية وادائها بسهولة ويسر وإازالة المعوفات ي ةي مراحل 


التنفيت أ لختلفة. 

ثانيا: أهم الموضوعات؛- 

١‏ اعد الجهاز خلال الفترة من اغسطس ۲١١‏ غ ۳ ټقاریز ہشان 
الهيئة القؤمية للتأمين الاجتماعي فام الجهار بإيلكغها لكل من رئيس 


1 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وزئيس مجلس ؤزيري الالية: 
التامينات السابقين: وكذا إبلاغ النيابة الإدارية بتاريخ ۲١/۸/۲۲‏ وإبلاغ 
كل من التائب العام ومساعد وزير الحدل لشئون الكسب غير المشروع 
بتاريخ ۲١/۲/١‏ بتقارير متضمنة مالاحظات ومخالفات مالية تمش 
شبهة إهدار للمال العام من أهمها: 

استمرار استجواذ وزارة المالية على معحظم أموال التأميينات التي بلخت نحو 
۰ ملیار جنیه حتی ۲۰١۳/۱/۲۰‏ (سندات- صكوك- أذون. بنك 
الاستثمار القومي- جاري وزارة المالية) للصندوق الحكومي بنسبة ۹۴ 
من الإجمالي لأموال الصندوق والبالغة ۲۲۹,۳۰۵ مليار جثيهة. 


-مخالفه أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ۸٩‏ لسنة ۹ حيث قام 


الصندوقان بإسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر لشركة تكئولوجيا 
تشغيل المنشآت المالية )£-1١37۸٤٥8(‏ بقيمة إجمالية تجو 1۷ مليون جنية 
بالمخالفة للمادة رقم )١(‏ من القائنون المشار إليه الأمر الذي أضاع على 
الصندوقين فرصة اختيار العروض بأنسب الأسعار علما بأن مساعد أول 
وزير المالية الأسبق كانت تشفل منضب رئيس مجلس إدارة الشركة 
المذكورة بصفتها ممثلة لبنك الاستثمار القومي الذي يمتلك ۷١‏ من 
الشركة بالخالفة لحكم المادة رقم )١۹(‏ من القانون المشار إليه. 

قضلا عد عدم موافاة الجهاز بإنجازات أو سابقة أعمال الشركة المذكورة 
وآية دراسة للسوق وكذا مخالفة الفقرة الأخيرة من أحكام المادة (۷) من 
قائون تنظيم المناقصاٹ والزايدات رقم ۸۹ 
لسنة ۱۹۹١‏ حيث لا يوجد ضرورة قصوى لاإسئاد بالأمر المباشر نظرأً لأن 
معظم المشروعات والأعمال التي تم توريدها وتركيبها لم يتم تشغيلها أو 
الاستفادة متها حتى يمكن المفاضلة بين الشركة وشركات أخرى مثيلة. 
وقد قام الصندوق الحكومي بسداد كامل القيمة مقابل خطاب ضمان 
ابتدائي ينتهي بمجرد توريد مشمول أوامر التوريد مما حرم الصندوق من 
الاستفادة باية تسهيلات. 
استمرار تضخم مديونية وزارة المالية لكل من صندوق التأمين الا لجن 
للعاملين بالقطاع الحكومي والإدارة العامة للمعاشات الخاصة اتصب 
۸ مليار جئيه (۷۸۹ مليار جئيه بدقاتر الصندوق ١‏ 


Fee 


۹ مليار جئیه بدفاتر إدارة 
OVA‏ 
4 عدم تناسب الإعانات الي تم ربطها لضندوق ١‏ 
بقطاع الأعمال العام والخاص عام ۲١٠۳/۲١۱۲‏ بنكو 
قيمة الإعائات التي تحملتها الهيئة نيابة عن زار اة[ 


العام نحو ۴۰,۲۲۱ مليار جنيه» بقرق قدره tg‏ 
9- استمرار تزايد المديونية المستحقة للهيئة طرف الغیر حیت بلغت نحو ۲٠۵,۷١۴‏ 


ملیار جنیه 
ق مقابل تجو ۳ فلار جیه ق ۰ بزبادة نحو ۲۰,۸۳۴۰ 
ملیار جنيهة ابشسمبة ۷ر١١‏ وفد بلغت نسبة تغطبة حقوق المؤمن علیهم: ۸۷۹,٤‏ 


3 ۳/۰ مقابل ۸۰,۸ ق ۲۰۱۲/۱/۲۰, 

”-استمرار عدم فيام وزارة المالية بسداد كامل التزاماتها تجاه أصحاب 
المعاشات أو المقررة بقوائين التأمين الاجتماعج مما ترتب عليه تراكم 
مستحقات الصضندوقين طرفها حيث بلغت مديونية وزارة المالية للهيثة 
نحو ۱۷١,٤۵١‏ ملیار جنیه ي ۲۰۱۲/۹/۲۰. 
وقد ترتب على ذلك عدم استفادة الهيئة بعائد قرصة الأستثمار التائعة 
مديوتيهة وزارة المالية البالغ عام ۲۰۱۳/۲۰۱۲ نحو ۵,۸١١‏ مليار جئيه طبقا 
لمحدل العائد على الأموال المستثمرة 
عام ۲ البالغ .٩‏ 

۷ تتحمل الهيئة بقيمة الزيادة السنوية ق المعاشات اعتباراً من ۲٠۰۵/۷/۱‏ 
طبقا للقرارات الجمهورية التي تصدر ق هذا الشأن والتي تقضي بتحمل 
صندوهي التأمين الاجثماعي بقيمة هذه الزيادات على الرغم من أن الادة 
رقم )١۸(‏ من قائون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 
06 تقضي بان تلتزم الخزانة العامة بأية زيادات تستحق لأصحاب 
المحاشات أو المستحقين عنهم طبةا الفرارات والقوانين الخاصة»؛ وقد بلغت 
هده الزیادة نحو ۲۹ر۲۰ ملیار جنیه عام ۲۰۱۲/۲۰۱۲ مقابل نحو ۱6۷۲۵ ٠‏ 
ملیار جنیه عا ۲١۱۲/۲۰۱۱٥‏ بزيادة تجو 0,0۷١‏ مليار جنيه بنسبة ۴۷,۸. ١‏ 


۸-أعد الجهاز بتاريخ ۲١٠١/١/١١‏ مذكرة بشأن حصول رئيس الصندوق 
الحكومي السابق على مكاسب مادية لنفسه ولآخرين من العاملين 
بالصئدوق نتيجة إخفاء معلومات اساسية عن وزيرة التأمينات (السابقة) 
حيث آن رئييس الصندوق السابق استغل وجود تعديل وزاري وفلميإهنواد 
مذكرة من وزيرة التاأمينات فی ۲۰۲/۱ باقتراح قيمة. م 
القصى لكافاة ممثلي الصندوق ف مجالس إدارة الشركاك | 


F 


وتم اتخاذ قرارا بشأنه من ئائب رئيس الوزراء للشنون 


الأقتصادية ووزير المالية ق ذات التاريخ وحددت فيد اناد إة التي تصدرف 


4 


نكل ممثل بحد أقصى ٥۰‏ الف جنيه شاماد بدل حجدور الجلسات) وقد تعمد 
رئيس الصندوق السابق إخفاء هذا القرار بالمذكرة الجبيبةالتى آم عرد 

على الوزيرة وتم استخدام هذا الاعتاد قي صرف كاف 
وترتب عليه ضرف مکافآت باغت جملتها ٠٠١‏ زلف جنه ا 
الأقصى السابق إقراره. ت 
لم يتم تحصيل مستحقات الصندوق والبالغة نحو ٠١١١‏ #ليؤن جنيه قيمة 
امديونية المستحقة على مشروعي النقل الداخلي والرصف بمحافقظة 
الشرقية رغم صدور أحكام قضائية نهائية لالح الصندوق منذ .۲٠۰۹/۹‏ 


٠ا‏ عدم كفاية الأعتماداث الالية الدرجة بموازنة الضندوق للعام المالي 


-1۳ 


۳ لتمويل التزامات الخزانة العامة حيث بلغت الاعتمادات 
المدرجة تجو ٠٤,۷۵١‏ ملياز جنيه على حين بلغ النصرف لهذه الالتزافات 
نحو ۷ ملیار جنيه ۱٤,۸۰۲(‏ مليار حتيه للضندوق؛ ٠,۱١۵‏ مليار 
نيه للمغاشات الخاضة) لتحسح حملة المصروقات غير المدرج لها 
اعتمادات نحو ١۲۷‏ مليار جنيه سددت وزارة الالية مبلغ ۸,٠١‏ مليار 
جنه من الاعتماداث لكل من الصندوق و الإدآرة العامة للهعاشاث الخاصة 
ولم يتم سداد باقي الاعتمادات وقدره 1,۲۵۰ مليار جنيه مما ترتب عليه 
عدم تعظيم الال الاحتياطي لعمليات التأمين والذي يمثل حقوفق الؤمن 
عليهم وأصحاب المعاشات وسوف يؤثر سلبا على قدرة الصندوق على 

الوفاء بالتزاماته مستقبلا. 

الصناعية والعمال المصري البالغ فيمتها الدقترية نحو ١ر۸‏ مليون جنيه قي 

۰ (مکون لها مخصص ينسبة ۰) متٹ تاریخ دمج الحصة 

الأصلية نق بنك العمال الضري بالبنك المذکور بتاریخ ۲٠۰۸/۷/۲‏ بذات 

عدد الأسهم البالغ ٤۹۹6٠‏ سهم وبقيمة اسمية ٠,٤‏ مليون جنيه. 

وجود الحديد من المخالفات التي تمثل إهدار لأموال الؤمن عليهم واصحاب 

المعاشات آههها: 

۲ قيام الصندوق بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية (والمستقلة 
عن ميزائية الضندوق) بنحو 0۸ مليون جنيه خلال الفترة من 
۹ وحتی العام المالي ۲۰۱۲/۲۰۱۲ دون سند اقانوني منها مبالع 
تم تحميلها على موازنة الصندوق ومبالغ أخرى تم تحويلها مباشرة 

لوحدة النشاط بالمخالفة لأحكام الادة رقم )٤(‏ اللكاشيو ات العامة 

للهيئات الافتصادية للعام المالي ۲ وکنا اکا 


2% 


اللائخة التنفيذية للقانون رقم ۵١‏ لسنة ۹۷١‏ بشان الموازئة العامة 
للدؤلة لم یتم سداد آي مبالغ متها حتی ١۳/۱/۳۰‏ سس _ 
۴ب صدور قرارات لزيادة الحوافر والكافاآت | 
التأمينات والشئون الاجتهاعية واخرى من رثي 


حمل موازثة الضندوق بنجو ۳ مليون ج د 
دون العرض على مجلس إدارة الهيئة طبقا دة رق () من 
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقائون 4V0 Oe‏ 


إعمالاً لأحكام المادة رقم )۵١(‏ من القانون رقم (۵۷) فة ۱۹۷4 بشأن 
العاملين المدنيين بوضع نظام للحواقز بنضمن فئاتها وشروط منحها. 

٠٠٠۲/۲۰۱۲ زيادة فيمة بدلات السفر ومصاريط الانتقال للعام المالي‎ A 
نتيجة المغالاة في تعديل فئات ب‎ ۲١۱١/۲١۱ عن العام المالي‎ ×١١ بتسبة‎ 
من اللائحة السابقة بموجب فرار‎ 2۷٠١ بدل السفر والانتقال ليصل إلى‎ 
بتعديل‎ ۲٠٠۲ لسنة‎ )٤٥( وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رهم‎ 
جأحكام لائجة بدل‎ ۱۹١١ لسنة‎ ١١ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رفم‎ 
السفر ومصروقات الانتقال للغاملين مما يعد استنزافا لأموال المؤمن‎ 
عليهم وأضحاب المحاشات,‎ 


۲ الصندوق الحكومي: 
۲ سبق للجهاز آن طالب بتحديد السئولية بشأن طرح وترسية تنفيذ 
مشروع مبنى الكوثر بمحافظة سوهاج وإهدار أموال الصندوق بنجو 
۲ آلف جثيه بإئشاء سور حول فقطمة الأرض التي تم إلغاء تخصيصها 
ولم تصدر بشانها رخصة بناء كذلك طرح مناقضات للمكاتب 
الاستشارية ومقاولي التنفيذ رغم عدم التثبت من حيازة الأرض 
وإقامة الدعوى رفم )۴١١(‏ لسنة ۲٠٠۲‏ مدني حكومي آأخميم صد 
محاقظ سوهاج وآخرين. 
۲ب لم يتم موافاة الجهاز بما ثم اتخاذه من إجراءات بشأن التحقيق 
وتحديد المسئولية فيما شاب عملية إنشاء مبنى جنوب سيناء 
وترزميمه وتطويره من تقصير وإهمال جسيم من القاول والكاتب 
'الاستشارية والإدارات المسئولة بالصندوق: وكذا نتيجة ما انتهت إليه 
تحقيقات النيابة الإدارية والتي قيدت بالقضية رقم ١١‏ لسنه ٠٠٠۲‏ 
والإجراءات التي اتخذت بشأن التحقيق الخاص بحدم مسئولية المقار 
والاستشاري عن الأعمال التي تمت بالمبنى بعد الاتفاق الوه 


7 ۱ 
۳ج استتلام الأرض المخصضصة للصندوق بمدينة البدرشين دو 
مسبق لحق الانتفاع ودون التحقق من خلو الأرض من آي د 


Ter 


چ چيچ ضضض ڪڪ 


رغم وجود تعدي من شركة امياد وكذا البدء ف إجراءات الطرح وما 
ترتب علیها من أعباء وتکالیف بنجو ۲۲ آلت تاه دون الأستجرار ي 
او استغلاتهاء قاد عن صدور قرار مجحافظ الج 


فة رشن ض اخری بایجار اسي ولم یتضمنٍ ا 
الإيجار مها يبتعين الإقادة. 09 4 
٣د‏ قیام الصندون باستبدال فطعة الأرض السابق د شر تھا بني 
مجافظة المنيا بموافقة وزيرة د التاميتات والشُيون E‏ ت 
١۸‏ بقطعة أرض بديلة بتصف المساحة وتك 
المتر المريع بإجمالي نحو ٠۷١‏ ون دة وذفات بعد مر قر اکر ن۴۲ 
ستواث نتيجة تقصير إدارة الصندوق ف التحقق من وجود مخطط 
تفصيلي للأرض قبل الشراء مما ترتب عليه عدم استخراج تراخيص 
البناء لوجود الأرض ضمن منطقة الامتدادات العمرائية الجديدة 
وا ثل ارض الصندوق المشتراة بشارع بورسعيد بالزاوية الحمراء سند 
عام ٠٠١١‏ بتكلفة نحو ٠١‏ ملايين جنيه والتي لم يتم استخراج 
تراخيص البناء يسبب وقوع الأرض ضمن مخطط منطقة جاري 
دراستها ووضع الاشتراطات البنائية الخاصة بها. 

۳۲ إهدار الضندوق لنحو ١,١‏ مليون جئيه من أموال المؤمن عليبهم 
وأصضحاب المعحاشات قبمة 
ما یسمی بتطوير وتحدیت الأحهزة المساعدة لصالة الحاسب الآلي 
والتي تمثل ف حقيقتها أعمال تجديدات للصالة قضلا عن عدم وجود 
تقرير فني بالأسباب التي دعت إلى اتخاذ القرار الذي حمل الصندوق 
تكاليف إزالة وتكسبر للجوائتط والأرضبات وتكاليف أخرى إعادة البناء 
والركيب بخلاف ما تم فكه من أجهزة ومنزوعات لم تتحدد حالتها 
الفنية وعمرها الافثراضي وأسباب الاستخناء عنها. 

۳و إصرار الصتندوق على عدم مراجخة الهيئة العامة للسلع التموينية في 
المبالغ امسددة والتي تمثل الاشتراكات التأمينية امستحقة للصندوق 
عن عمال المخابز على الرغم من سابقة الإشارة إلى ذلك بتقارير الجهار 
السابقة, الأمر الذي ترتب عليه ضياع نحو ۷ ملايين جنيه سنويا 
فضا عن ذلك فقد تبين وجود نجو ٩۱۲١‏ مخبز يعمل بها عامل واحد 
فط وهو لا يتفق وطبيعة النشاط, 
أوضى الجهاز بتاريخ ۲١٠۲/۱١/۲‏ بقيام الصندوق بمراحعة الهيئة العامة 
للسلع التموينية والتحقق من صحة الاشتر س 

!1 اللازم. 


۳ز تقمئت الأرصدة المديئة الأخرى نحو 01,۷ مليون جيه تمثل قيمة 
مديونيات مستحقة على يعض المستفيدين معاشيا نثيجة اسئمرار 


أوصى الجهاز بتاریخ ۲١٠١/۱١/۲‏ بالعمل على تحصيل تلك اليالة.. 11 
ترتب على كل ما سبق؛: انخفاض نسبة التغطية لحقو ع 
بالصضندوقین إل ٨۷۹,٤‏ 
- مدى تغطية حقوق المؤمن عليهم: الصندوق الحكومي- 
استمرار الانخفاض ي نسبة تخطية حقوق المؤمن عليهم ` 
۰ مقابل 2۸۸ ق ۲۰۱۳/۱/۲۰ (2۸1۷ ق ۳۰۱۱/1/۲۰ ۸1۸ ف ا 
٠‏ ) ويرجع السبب الرئيسي ي انخفاض هذه النسبة إلى تزايد 
المديونية المستحقة للهيئة إلى نحو ۲۱۵,۷۹۳ مليار جئيه تمثل ۸۷,۸ من 
إجمالي المركز المالي للهينة ق ۲١٠۲/۹/۲۰‏ مقابل نحو ۸٤,۹۲١‏ مليار 
جنه فی ۲۰۱۲/۱/۲۰ تمثل ۲۳۱,۲ بزیادة نحو ۳۰ لار جئيه بسب 
۷ علما بأن وزارة المالية قد آصدرت صك بمبلغ ۷,1۸۵ ملیار جنه 
لسداد جزء من المديونية المستحقة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي 
للعاملين بالقطاع الحكومي ي »۲١۱۴/۷/١‏ وصك بمبلغ 1,۵ مليار جنيه 
لسداد جزء من المديونية المستحقة لصالج صندوق التأمين الاجتماعي 
للعاملين بالقطاع الحكومي ي ١/۳/۷١۲ء‏ وصك بمبلخ 1,۵ مليار جنيه 
لسداد جزء من المديونية المستحفة لصالج ضندوق التأمين الاجتماعي 
للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .٠١۱٠۳/۷/۱‏ | 
- مدى تغطية حقوق المؤمن عليهم (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام | 


والخاص) 
انخفضت نسبة تغطية حقوق الؤمن علبهم إلى ۷١‏ ف ۲١١۴/۹/۴۰‏ مقابل 
A3,‏ 


ق ۲۰۱۲/۹/۲۰» حيث زاد رصيد الاستتمارات والئقدية إل نحو ٠۳۵,٠۰۰‏ مليار 
جنیه فی ۲۰۱۲/۱/۲۰ مقابل نحو ۱۲۸۸٩٩‏ ملیار جتیه ف ۲۰۱۲/۱/۲۰ بنحو ۲۳١‏ 
سليار جنيه بنسبة .*٤,١‏ وزادت أرصدة حقوق المؤمن عليهم (المال الأحتياطي 
لعملیات التآمین) ال نجو ۱۷۰,۰۷۵ ملیار جنیه فی ۲۰۱۲/۱/۲۰ مقایل نحو ۵١,۹١١‏ 
ملیار جتیه ج ۲۰۱۲/۲/۲۰ بتو ٠١,١١١‏ مليار جنيه بنسبة ۱۲,۷. 


القسم التاسح 


و ت ضضض 


2 3 

تحليل تكالييق الفساد بالهينة القومية للإتتاج الحربي . 
e‏ ۹ و ا ل > 

يتكون قطاع شركات الإنتاج الحربي من ستة عشر وکر 
وتتبع تلك الشركات الهيئة القومية لاإنتاج الجربي؛ د اا 
القانون رقم ۷ لست ۱۹۸۴ بشن هيثات القطاع العام وشرگاته )رگد القانو 
رقم 1 لسئة ۸ بشأن إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحريي ا فطع 
عام)» وتتبع هذه الشركات وزير الدولة للإنتاج الحربي. +$ 

بعض هذه الشركات متخضص ف الصناعات التي تمكن من تلبية 
متطلبات الأمن القومي؛ واستغلال فائض الطافه ي مجال الإنتاج المدئي الذي 
يحتاجه السوق الحلي من أدوات وأجهزة منزلية وآلات للورش ومحركات 
الديزل و الكابلات أو التصدير كما تمارس نشاط المقاولات. 

واقق مجلس الوزراء بتاريخ ۹/۸ بعدم تجّمیل شرکكات الإنتاج 
الحربي بأعباء النشاط الحربي قي حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقاته؛ 
وقد بلغت تلك الأعباء نحو ۲,٢‏ ملیار جنیه عن الأعوام من ۲١۱/۲۰۱۰‏ حتى 
4 حیت دابٹ الشرکات على إدراج فيمة الأعباء غبر الحصلة سنويا 
بحساب الإيرادات كإعانات مستحقة على وزارة الالية. 

وي فلل عدم اعتراف وزارة الالية بقيمة الإهلاك الحربي ضفن أعباء 
عدم التحميل والمثبت كمديونية على الوزارة وفق المصادقة التي تمت بين 
الجانبين بتاريخ ١١‏ يونيه ۲٠٠١‏ بشأن تسوية أعباء عدم التحميل عن الفزة 
من عام ۱۹۹۵/۱۹۹4 حتی عام ۲۰۱۰/۲۰۰۹ والتي کان نتائجها إسقاط ما قیمته 
نحو ١١٤0,۵۸‏ مليون جئيه من المديونية المدرجة على وزارة المالية بالدفاتر 
وأثر ذلك على إظهار تاكل راسمال بعض الشركات مما يتطلب العمل على 


إصلا ح الهياكل التمويلية لها كمثال: 
اسم الشركة نسبة الخسائر المجمعة إلي راس الال 
. بنها الصتاعات الإلكترونية ( م KWAY ٠٤‏ 
الحربي) 
مركز التميز العلمي والتكنولوجي LAL‘‏ 
الهادى للصثاعات الهندسية (م +۵ Heft‏ 
الحربي) 
۔ حلوان لحرکات الدیزل (م AeA ٩١۹٩‏ 
الهزبي) 
. حلوان للأجهزة العدئية (م ٠٠‏ #0,1 
الجربي) 
حلوان للصتاعات الهندسية (م ۹٩‏ 01,۳ 7# 


iY 


الحربي) 
العصرة للصتاعات الهتدسية (م ف 
الحربي) 


0 
وقد وافق مجلس الوزراء بجلستة رقم (۲) ق أ١/‏ لأ 
علي أن تتطبق أسس التسوية على السنوات اللا وز 
تحميل خسائر العام والخسائر امرحلة بالشركات بالافب ر 
والبالغة نحو ۹٠١‏ مليون جنيه عن الفترة ما بعد التسوية ۲١۵/۹٤‏ 
ولا لذلك من آثر إظهار القوائم المالية على وجه صضحيح: 
۲ الاستثمارات الحربية للشركات: 
تقوم الدولة بسداد قيمة الاستثمارات الحربية لشركات الإنتاج الحربى 
مما كان لها الأثر في وجود طاقات عاطلة منها: 
و خط الدرفلة بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تگلفتها ٠,۴١۵‏ 
ملیار جنيه نسبة استغلال الطاقة ليا عام ١١۵‏ تحو ١١۴١‏ محققة 
خسارة نحو ۲۱۵۲۹ مليون جنيه وقد بلغت مبيعاث الخط تحو ۵٣١‏ 
مليون جنيه ي الخمس سنوات الاضية وبه الكثرر من المشكلات 
الفنية مشل نسبة الهدر التي تصل إلي ۵ + من المدخلات ف حين أن 
التسبة العادية بين ٤‏ و4۵ قضلا عن تعطل وحدة فصل الغازات لحدم 
الصيائة الدورية مما يحمل الشركة قيمة الأوكسجين والنيتروجين 
والأرجون. 
١‏ لم يتضمن ح/الأصول الثابتة بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 
۷ الحربي) فيمة مبائي بئحو ۲,۹٤١‏ مليون جئيه وتم استلامها 
مبدئیا في ۲١/1/١‏ بمشروع إعادة التمركز بخلاف مبلغ 1۹,0 مليون 
جنيه بحساب التكوين الاستثماري قيمة التحويضات العلاه استحقافق 
لشركة المقاولون العرب عن فروق اسعار مشروع التمركز بأبي زعبل. 
لم يتم حسم الأمر (إعادة التمركز) بشركة العصرة للصتاعات 
الهندسية وتم رفع الأضول بشركة المعادي للضتاعات الهندسية يمبلغ 
نحو ۲۵۱ فمليون جنيه تحملت الشركة عنها 
نحو ۵ مليون جنيه إهلاك ولم تعمل مما انغکس آثره على عدم 
استغلال الآلات والمعدات التي تم شرائها وتركيبها بالمشروع وانتهاء 


إعادة تمركزها (شركة شرا للصئاعات الهندسية 
للصشاعات الهندسيةء شركة المعادى للصتاعات الهنت ١‏ 
٠‏ بلغت الشروعات تحت التنفيذ في شركة ابو زعب للکیماویاٹ 
التخصصة (مصنحع 4( ر م( 


eA 


7 نحو ۲,۵ مليار جنيه بعض الآلات مورد ة من ادر امن خمس سنوات ف 
الصناديق, 


کر 
# كما بلغت تكلفة مشروع إعادة التمركز لشر هلیوبو نم لفصضناعات 
الكيماوية مباني وإنشاءات تجو ٠,۰٤۱‏ ملیار |اجدیه ولات رفعدات ۲۲٣‏ 
مليون جنيه وفواند سابقة على بدء التشخيلن نحو ۸ر۸۲3 مانن جنيه. 
۲ الأراضي ؛ (E‏ 
# لم يتم رفع مساحي لأراضي الشركات 7 ب المسباحة الفعلية 


ومطابقتها على الحقود والكشوف المستخر<ح إدارة امساحة 
لتحديد آي تعديات عليها نظراً لوجود تعديات كثيرة من الغير على 
بعض أراضي الشركات حيث لم يتم حل التزاع القائم بعد مع الغير 
على الرغم من رفع قضايا بشأنها مازالت متداولة بالقضاء وذلك 
بشركة آبو زعبل للصناعات الكيماوية على مساحة ٣۷۷‏ فدان وشركة 
هليوبوليس للصناعات الكيماوية ٠۹‏ فدان ضلا عن عدم تسجيل 
بعض تلك الأراضي باسم الشركات. 
٤ء‏ المشاع : 
لم يتم تفنين مساهمة شركات الإنتاج الحربي للكيتها على الشيوع 
ببعض الأصول والمشروعات المتمثلة ي (نادي ركن حاوان » مصيف 
العاملين برأس البرء المركرز الطبي بحلوان» نادي المضائع الحريية). 
۵ . الخدمات المؤداه : 
* ما زالٽ الهيئة تقوم بتحميل الشركات التابعة بمبالغ نظير ما يسمي 
بالخدمات الؤداه بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي حيث بلغ ما تحملته 
الهيئة وشركاتها التابعة خلال العام المالي ۲۰۱۵/۲۰۱۶ بنحو ٤‏ مليون 
جنيه - نصيب الهيئة منها نحو ٠٠١‏ الف جنيه هذا بخلاف مبلغ 
۵ الف بحساب الأرصدة الدائنة خاصة بهذا الشأن ودون وجود ما 
يشير إلي طبيعة تلك الخدمات ووجود مستندات فعلية مؤيدة فضلا 
عن ضرف أغلب هته المبالغ قي صورة شيكات مكاقأت لبعض العاملين 
بالوزارة دون إبلاع الوزارة بثلك المبالغ أو خضم ضرائب كسب العمل 
بالمخالفة للمادة الثانية من القرار بغانون رهم ١١‏ لسنة ۲١٤‏ 
وبالمخالفة للمادة (۵) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١١١‏ لسنة 
۴4 الخاص بالقواعد التتفيذية لأحكام القانون رهم ٦۳‏ لسئة 4ا٠۲‏ 
بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين حيث جاء برد الهيثة على 
التقرير التفصيلي ق ۲۵//۴١‏ آن موازنة وزارة الإنتاج! | 
عام ۲۰۰۰ كائت تتضمن تأشيرة بالسماح بتحصيل 
الخدمات وتم إلغاء تلك التأشيرة منذ عام ۲٠٠١‏ . 


ai DOL o oi 
كما بلغت قيمة المديونيات تظزر الخدمات اداد من اليسة س‎ ۶ 
التابعة لها خلال العام المالي 8 نحو ۲۸,۷64 ه‎ 
النادي:‎ 1 
بناءا على تفويض مجلس إدارة الهيئة بجلسته ر‎ 
الدكتور الوزير‎ 
ټی تحدید فيمة مساهمة كل من الهينة والوحدانت التابحة ليا‎ 
المالي للنشاط الرياضي والاجتماعي والثقاق وتطوپیر ,نابي الصتانع‎ 
الحربية وافق سيادته على المذكرة المعروضة من قبل الست تائب رئيس‎ 
بشأن تحديد مساهمة‎ ۲١0/۲/۲١ مجلس إدارة الهيئة والحضو المنتدب قي‎ 
آلف جنيه عن العام المالي‎ ٠ الهيئة والوحدات التابعة لها بمبلغ‎ 
8 ألف‎ ۲۵١ بخلاف دعم الهيئة القومية لاإنتاج الحربي بمبلغ‎ 84 
۲۰۱٤/۸/۲۸ ل‎ 16٤۳ جیه بمو جب شيك رقم‎ 
.: وذلك بامخالفة لكل من‎ 
(قانون الهيئات الخاصة‎ ١۷۸ لسنة‎ 0١ الادة ۷۹ مكرر من القانون‎ 
بالشباب والرياضة) والذي جحاء به أن تلك الهينات لها شخصية‎ 
اعتبارية مستغلة ي مباشرة اختصاضاتها الواردة فق التظام الأساسي‎ 
مكرر والتي‎ ۸١ لكل منها والذي يعتمده الوزير املختص؛» وكذا المادة‎ 
أوجبت قيام الشركة أو الصنع بإئشاء النادي التابع لها وافقا لإمكانياتها‎ 
على أن تزوذه بالمباني والمنشآت اللازمة لرعاية الشباب والرياضة‎ 
ويضم ف عضويته حميع العاملين بهاء... وعلى أن تخصص الشركة أو‎ 
على الأقل من الأرباح السنوية للنادي التابع لها‎ ٠ ,.٠ المصنع نسبة‎ 
ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير اللمختص أغراض النادي‎ 
وإدارته واختصاصاته ومصادر تمویله:‎ 
والتي تقضي بحدم جواز‎ ۹۸١ من القانون رقم ۵۹ لسنة‎ )٠١١( المادة‎ 
التبرع ق السنة المالية إلا ف حدود تسبة ۷ ۸ من متوسط صاق أرباح‎ 
الشركة خلال الخمس سنوات السابقة على سنة التبرع ويشترط لصحة‎ 
التبرع صدور قرار من مجلس الإدازة بناءاً على ترخيص عام من‎ 
جنيه.‎ ٠٠٠١ الجمعية العامة متي تجاوزت القيمة‎ 


اقم الاسر 


الهيئة العامة للتنمية السياحية: 


أولا: الإطار التشريعي للهيئة: 


أ. أنشئت الهيئة بالقانون رقم ۷ لسنة ١١‏ والذي تضمن ي الادةالثانية 
(تنشاً هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للثنمية UE‏ 
بتنظيهها قرار من رئيس الجمهورية وتتولى إدارة واستغلال والتصضرف 
ثي الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية السياحية). 

ل رار رئيس الجمهورية رقم لسنة ١١‏ بتنظيم الهيئة العامة 
للتنمية السياحية والذي قضى ق الادة الرابعة (مجلس الإدارة هو 
السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتضريف أمورها ووضع السياسة 
العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحشيق 
الأغراض التي أنشئت من أحجلها) وقرر قي البثد (+) من نفس الادة 
لجلس اإدارة) افقتراح القواعد والشروط النظمة لإدارة واستغلال 
والتصرف ي الأراضي والعمارات التي تخضض للهيئة ويصدر بهنذه 
القواعد قرارات من وزير السياحة بعد اعتمادها ممن مجلس الوزراء). 
ج قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹٠۸‏ لسئة ۹۹۵ في شأن القواعد 
والشروط امنظمة «دارة واستغلال والتصرف بي الأراضي الخصصة 
للهيئة العامة للتنمية السياحية والذي ينص ف الادة رقم ٠١‏ منه) يضع 
مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضي 
للمشروعات السياحية). 

وتم تعحديل بعض القواعد والشروط بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
لسنة .۲٠۰۵‏ 


ثانا ؛ ملاحظانتا بشان تلك التشربعات كما بلي ؛- 
تضمن قرار رئيس الجمهورية (مادة )١‏ أن رئيس مجلس الإدارة 


والذي يدعو لانعقاد امجلس هو ذاته الؤزير امختص الذي يتم عرض 
محاضر جلسات مجلس الإدارة عليه لاعتمادها والواقفة کو 
NY‏ 0 


ضرورة إجراء التحمديل اللازم لقصل كلا المنصبين إحكاما 


ب. تضمن قرار رئيس الجمهورية (مادة )١‏ أن يکن اا جلد 
الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل وهو ما لا يشناسب مع زما ياء تاطا 


(Z7‏ من قرار رشیس مجلس الوزراء رقم التفاضنك (ق حاله 
الموافقه يتم الرد على المستثمر كتابة خلال 5 یوما 1 


الطلب بما يفيد الحجز المبدثي للموقع. A‏ 


a وقيام وزير السياحه ت‎ )٠٠٠٤ وحتى‎ i 
بالمواققة منفرداً على طلبات التخصيص وإن تضمنت الابة:() من قزار‎ 
رئيس الجمهورية أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المحافظ المحتص عند‎ 
من الادة‎ )١( نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحاقظة وكذلك الفغرة‎ 
والتي قررت أن يتولى رئيس الجهاز التنفيذي تنفيذ القرارات‎ )۷( 
الصادرة من المجلس مما يشير ضمنيا إلى أن السلطة مجلس الإدارة؛ ونرى‎ 
التعديل والنص صراحة على صاحب الحق ف الموافقة.‎ 


ج تضمنت الادة )١(‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹١۸‏ لستة 
۵ تشكيل لجنة فنية عليا بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئه 
(وزير السياحة) ميمتها تقدير القيمة الإيجاريه 
أو شمن البيبع أو مقابل حق الانتغاع بالمتر لأراضي الهيئة. 

ولم يتضمن نص الادة توقيتات محددة لدعوة اللجنة للانعقاد مها 
آدی إلى عدم انعقادها بين عامي ۱۹۹1ء ۲٠١۸‏ وتأخير النظر ق تسعير 
أراضي الهيئة طوال تلك المدة حتى تم اقتراح معادلة لتسعير أراضي الهيئة 
طوال تلك المدة حتى تم اقتراح معادلة لتسعير أراضي الهيئة أقرها مجلس 
الإدارة بجلسة ۲۰۰۸/۷/۱۰ بحد آدنی ۱ دولار/م۲؛ وبحد آقصی ١‏ دولار/٢۲‏ 
حسب الموقع كسعر تقديري ا يجب أن يقل عنه السعر المقبول من 
المستشمر الذي ترسو عليه الفاضلة» وحتى تاريخه لم تنعقد اللجنة 
لإعادة النظر ق المعادلة المحددة قي ٠٠٠۸‏ ونرى ضرورة النص على 

إتوقيتات محددة لانعقاد اللجنة للنظر ف تسعير الأراضي بشكل دوري. 


ثالثا: تحدید أراضى التنمية السباحية : 


أ صدر رار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۸ لسنة ۱۹۹۵ بشأن القواعد 
والشروط التظمهة لإدارة واستغلال والتصرف ق الأراضي لاتجيد 
للهينة العامة للتنمية السياحيبةه 9 
المادة )۱١(‏ من هذا القراز تشكيل لجنة فنية عليا تقوم بتد 
امتر المربع هن أراضي التنمية السياحية أو تحديد القي 


i i E ESEN ea |‏ | 
# مقابل. حق الانتفاع وذلك ف إطار سراهاة عدد. من الأسس التي ورد 
ذكرها بالادة )۱١(‏ من ذات القرار. 
ب.صدر قرار السيد الدكاثور وزير السياحة رقم (۵)-بتارږیخ ٠۹۹1/۲/۲۵‏ 
بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابمة وهن ب او 
بحدد من السادة الخبراء والاستشار يين ي هذا الا و8 
إلى الاستمرار ف تطبيق السعر السابق إقرلر ا 
للسياحة عام ۹۸١‏ (دولار واحد للمتر المربع). 0 
ج. واقق وزير السياحة على رآي اللجنة بناء على از رئيس الجهار 


التنضيذي لاا 
ف 1147/7/۲۵ 2 


د. لم تنعقد اللجنة العلیا من عام ۱۹۹7 حتى .٠٠١۸‏ 


ه. قدمت لجنة التسعير تقريرآ لها يضع منهجية ومعايير للتسعمر تتكون 
من عشرة عناصر مرجحة يمنج كل عنصر منها درجة من ٠١‏ حسب 
الأفضلية المكانية لكل مركز وذلك بمحضر مجلس إدارة الهيئة المنحقد 
ف ۲٠۰۸/۷/١١‏ على أن يكون الحد الأدنى ١‏ دولار/م۲ والحد الأقصى ٠١‏ 
دولار/م۲. 


و. قرر مجلس الإدارة بنفس الجلسة تفويض السيد الأستاذ وزير السياحة ١‏ 
ي اعتماد نتائج تطبيق المعادلة لتحديد سعر تحفظي للأراضي المتاحة 
للتنمية والاستتمار السياحي وكذا تفويض سيادته ف إصدار قرارات 
تخصيص الأرض للطلب الأعلى سعراً ويي حالة التساوي يتم تطبيق 
ميدأ الممارسة. 

ز. حظر. وزير المالية قي عام ۲١١١‏ على كافة الجهات الجكومية البيع بخير 
ظريق المزاد العلني وذلك ق ستك من المادة الأول من مواد إصدار 
القانون رقم ٩‏ لسنة ۹۹۸ والتي تقضي (يعمل بأحكام الضانون المرافق 
ي شان تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات 
الجهاز الإداري للدولة وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو 
اقتضصادية). 

ح. صدر قرار رئيس الجمهورية بقائون رقم ۸۲ لسنة ۲٠٠۲‏ في شان تعديل 
بعض احکام 
القانون ۸3 لسنة ۹۹۸ تم فيه تعديل الادة الأول جن“ 

باضافه ا رينت فما لم ایرد بشانه نض 


ee «|‏ 
تلك القواتين أو الغرارات) وبذلك عادت الهيئة ! ل المع بها هبن خاظر 
وزير المالية ت .٠١١١‏ 


انقا + ملاحظاتنا على بعض التشريعات الى تؤثر على تخصيص الاراضنم 


تبين إصدار بعض التشريعات والقرارات من جهات ب ف 
بالسلب على نشاط للهيئة وحقوق المستئفرين وآدت ي بحض الإحب ا 
توقف بعض الشرکات عن استکمال مشروعاتھا حیث لم یتم حتی۲لآن .کت 

الاستقرار على آلية لتطبيق المرسوم بقانون رقم EKE ai ٠١‏ 
الصادر ي ۹ وذلك رغم مضي نحو ۲ أعوام على إصداره؛ وكذا 
صندور قرار رئنیس مجلس الوزراء رقم ۹ لسئة ۲١١١‏ باصدار اللائحة 
التنغيذية للمرسوم بشان التتمية التكاملة الشبه -جزيرة سيناء الأفر 
الذي أدى إلى:. 


1 ثعطل الهيئة ف إصدار قرارات تخصيص ذهائية لاشركات التي سبق 
لها الحصول على موافقات مبدئية .رغم ااستيغائها اللشزوط 
والإجراءات الي تؤّهلها لاستصدار قرارات التخصيص (كما ورد 
بمخضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (۲) لسنة )۲١٠۴‏ حيث بلفت عدد 
الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية بنظام حق الانتفاع لمدة 
)44( عاما 
عدد ۲۱ شركة, 
۲-تعطل الشركات عن البدء ق تنفيذ المشروعات وسداد التزاماتها 
المالية تجاه الهيئة مما يؤثر بالسلب على توقف التنمية السياحية 
وعلى موارد الهيئة والتي يؤول متها (كفائض) إلى وزارة المالية. 


حيث لسوحظ :- 


اد قرر المرسوم بقانون (بالمادة الثانية) مثه» 

تسرى أحكام هذا الرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر 
الأنشطة والمشروعات التي مازالت تحت التأسيس, وعلى الجهات المختصهة 

بالدولة وذوى الشآن توفيق الأوضاع القائونية. 3 

أما بالنسبة للا ئشطة والمشروعات القائمة آأسرى عليها القائون الد 

نشتدت نشئت ق ظله حتى انتهاء مدتها, 


تاریخ ۲۰۱۲/٤/۱‏ (عقد مجلس إدارة الهينتة جتشته رهم (۴) لسنة )٠٠١۳‏ 
والتي أوضجث وجود اختلاف ف تفسير مغهوم (المشروعات التي مازالت 
تحت التاسيس). 

طبقاً لا جاء بقانون الشركات المساهمة رقم 

وتعديلاته وهي (الشركات التي لم يكتمل وجوده ا 

يتحقق بالقيد ف السجل التجاري) وزداك تخرج الغر 

واسست بالفعل من نطاق تطبيق المرسوم تعر 
التأسيس طبقا لما جاء بخطاب الأمانة العامة لوزارقرا 

الفضاء/ لم تبداً ا المشروع على أرض الواقم/ انتها شت ةاتقاقد). 

ووفقا لهذا فإن هذه النوعية من الارتباطات تسري عليها أحكام 

الرسوم. 


”تضمن المرسوم ق الادة ۲: 

يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق 
الائتضفاع دون غيره من الحمقوق العبثية الأصلية. 


i 


الاد رد 
لا يتشا حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي 


والعقارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك 
التعافدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخض, 
# أن تكون مدة حق الانتفاع حتى ٠١‏ سنة طبفا لطبيعة كل نشاط 
ويجوز تجديد هذه الدة لدد اخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق 
الانتفاع عن ۵۰١‏ سنة بعد موافقة مجلس الإدارة (إدارة الجهاز 
الوطش لتنمية شبه جزيرة سيناء). 
يذكر أن عدد "HE‏ و 


الفحَة 

وحتی ۲۰۱۰ (قبل صدور الرسو بق مته ۹ شركة بتظام * 

۹۹ غاما (إعمالاً لقراز رثیس الوزراء رقم »0 N‏ ۷ 

بمناطق نبق؛ طاباء راس سدر) وآن حصول تلك الشركات لى 
| البدئية) على التخصيص يعد ارتباطا والتزاما على الدولة ر 


E 


ioe aE iC: EEE 


هينة التنمية السياحية) وهي أحد مراحان :الارتباط الإنصوص عليها 
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۸ لسنة 1۹١‏ وتعديلاته بشان 
القواعد والشروط النظمة لإدارة واستخلال والتصترف ف الأراضي 
الخصصضة للهيئة فضلا عن اكتساب هذه الشركات لمراكز قائونية من 
خلال قيامها بسداد التزاماتها المالية طبقا للضوابط والشروط العهول بها 
قي هذا الشان. 
خامسا: التوصيات :- 
يجب أن يكون هناك رؤية إقليمية للنشاط اسيا لحي خانك 
التنمية السياحية وفق مخطط عام متكامل لكافةمتاطق )لم 
يشترك ف إعدادها مجموعة من الخبراء السياحيين والإقتضاديين 
ؤيصدر بها قرار من اليد رئيس الجمهورية لاشم نقطلية التنمية 
السياحية: : 
۲-ضىرورة العمل على حل مشكلة الولايات المتتداخلة سين حهات ووزارات 
الدولة بخصوص اراضي التئمية بشكل عام والتتمية السياحية بشكل 


خاصض: 
۴-يجب أن يكون هناك اتساها بين مجموعة التضريعات التي تحکم اعمال 
تخصيص وتحديد قيمهة آراضي الدولة الملخصصة للتنمية السياحية 


وبما يحقق دفع عجلة التنمية وتحقيق أقصى عوائد ممكنة وأن 
تتضمن تلك التشريعات العقوبات الرادعة على مخالفيها. 


منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية :- 


#منطفه المنثزة مرفق عام مملوك للدوله مئذ شورة يوليو ۱۹۵١‏ وتعاقبت 
القوانسين المنظمه لإستغلال وإدارة هدة المنطفه والجهات المسئوله عنها 
حتى صضدور القرار الجمهورى رقم ۲١١‏ لسنه 1١١‏ بتخصيص تلك 
المنطقه لأغراض التنمية السياحية على أن تتولى وزارة السياحة إدارتها 
بنفسها او عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على 
إنشائها ولم تصدر أى اقرارات بشأن تحديد الجهه الواجب إدراج قيمه 
أصول المنطقه ضمن قوائمها الماليه وإحكام الرقابه عليها. 

#أسئدت وزارة السياحة إدارة منطقه المنتزة لشركه ١‏ 
والإستثمار بموحب عقد الإدارة الموؤرخ فى ۱۹4۲/1١/١‏ :3 
وتحت إشراقها وهو ما إستتبج إصدار الوزارة للائجه مجظمه. 
على أن المتطقه من المرافق العامه التى لا يجوز الإنتفاع بمتشانها او 


T1Y¥ 


- 


هكان بها إلا بتر خيض خاص من وزارة السياحة وذلك بعد سداد الرسوم 
المقررة وآن مدة الخر خيص سنه يجوز تحني ها ءا ام لزم المرخص له 
بشروط ذلك الترخيص ومئذ ذلك الحين وقرارات تخصيص الإنتفاع 
E N‏ شك 
غیرها و ن الأشعار . 


٠‏ والتى قرر إنتقال حق الإنتغاع بعد PR‏ الزوجه 
وأبنائهم ققط إلا من ثبت مغادرته البلاد بصفه نهائيه أو بقصد الهجرة 


#تعاقبت قرارات وزير السياحة بشان تحديد قيمه إستغلال الكبائن 
وتحديد قيمه تذاكر دخول المنطفقه ومنها ۷١(‏ لستة 1۹۸4 ۲۸١‏ لسنهة 
٤١ 1‏ لسنه ۱۹۸۸ :۱۹۵ سنه ۱۹۸۷ ۱١١‏ لسته ۱۹۹۲ :۲۸۸ لسنه ۲۰۰۵ ) . 

#بتاریخ ۲١۲۳/۲/۲۵‏ تمدهت الشركة للوزارة بمذكرة تفصيلية لوضع 
إستغلا ل الكبائن منذ بدايته وحتى الوضع الحالي شملت القةرحات التي 
تري هيها ما پحاقظ علي هذا امرقق العام ويطور من عائدة لصالح 
الدولة ل اطار التعحاقد المبرم بسن الشركة والوزارة لإدارة وتشخيل 
امنطفة . 

٠١۱۳ لستة‎ ٠١١ صدر قرار السيد / وزير السياحة رقم‎ ۲٠٠۳/٤/٠ بتاريخ‎ ٥ 
بعدم تجديد تراخيص الإنتفاع بهذة الكبائن وطرحها للإستغلال‎ 
. والإنتفاع وققاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات‎ 


#رفض مستغلي كبائن حق الإنتفاع السنويه البالغ عددهم ا1۸ والتى 
إنتهتٽ مدد التعافد معهم ق ۴ تطبيق القرار الوزاري شالف 
الذگر وإخلاء الكبائن وقامت الشركة علي أثر ذلك بتحرير محضر رقم 
۷ أحوال ۲۰٠۲/۱/۷‏ قسم ثان المنتزة وطلبت الشركة بکتابها رقم ٠٠١‏ 
بتاریخ ۸۷ء من الوزارة إستصدار قرار إداري بالإخلاء لهذة الكبائن 
وتشكيل لجنة لإستلامها تمهيداً لطرحها للإستغلال وكذا بكتابها رقم 
ا يتاريخ ١/۸/١١۲ويثضل‏ بذلك أيضا تمسك ا ر جال الدوله 
والمنتفعين ببعض فن هذة الكبائن السابق ن 
مواققات صريحه من وزراء السياحة منذ ستوات e:‏ 
بعضها لعام ١۹۸٠حتى‏ الآن وبقيم إيجاريه متدنيه لإ 
على حق المرخض له فى طلب التجديد وورثته طالا ل 


1۸ 


سس 
”من فبله بشروط التخصضيص على الرغم فن أن مدة حق الإنتفاع 
الواردة بعقود الترخيص بشخل تلك الكبائن سنه فقظ . بل لجأ عدد من 
المنتفعين برقع عدد من الد عوات بمحكمه القضاء الإدارى . 

وجه السيد رئبس الجمهوريه بكناب رئاسة الجمهوريه ر 2 
بتاریخ ٠١٠١/۲/١۹‏ لشركة المنتزة بشأن ضرورة الد 
مقابل الإنتفاع وإستغلال كبائن شاطىء المنتزة إؤ 
الشاغلين وقق قانون المتاقصات والمزايدات وإعادة العر 

تنتهى إليه وذلك بناء على المذكرة المعروضه من الإ 

إدارڈ شركه امتتزة للسيد رئيس الجمهوريه بشانٴ يد 9 

السياحة رقم ۲۰٤‏ لسنه ۲۰۱۲ بتاريخ ۲١۱٤/۲/۸‏ » وهو الام اكالم يتم ` 


9بتاريخ ۲١۱٤/۸/۷‏ تمت اعمال مزايدة علنيه ( آول ) عن عدد ٤١‏ كابينة 
والتی اسفرت عن ترسیه عدد (۲۲) کابینه بنجو ۲,٣۸۹‏ ملیون جتیه 
عن كل سنه بخلاف رسوم الصيائه وبزيادة قدرها نحو ۲,۳ مليون 
جنيه سنويأ عن القيمه الإيجاريه الواردة بالتحاقدات المنتهيه فى 
۴ والبالغة تنجو ۲۹ الف جنيه وباجمالى قدرة ۲٤,۸۹‏ مليون 
جنيه قيمه حن الإستغلال عن عشر سنوات . 

#بتاریخ ۲۰۱٤/۱١/۱۵‏ تمت أعمال مزايدة علنيه ( ثانية ) عن عدد ۲۷ 
كابيئة والتى أسفرت عن النرسيه لعدد (۲) كابينة . 1 


#آأصدر السيد وزير السياحه مجموعه القرارات ( منا۸۵ حتى ۸1۲ ) 
بتاريخ ۲١۱۶/۱١/۱١‏ بان الإخلاء الجبرى لعحدد ۷١‏ كابينة من المنتفعين 
القدامى لھا 
( متضمنه عدد 1۸١‏ كابينه بنظام حى الإنتفاع السنوف ). 


١إتخاذ‏ مجلس الوزراء مجموعه قرارات خاصه بإرجاء تنفيد قرار إخلاء 
الكبائن ولم يتبين لنا من خلال الخطابات السابق الإشارة إليها مبررات 
ذلك مما يعون تنفيد ما ورد بكتاب رثاسة الجمهورية رقم / ۵١١‏ بتاريخ 
١8‏ لشركة المنكزة . 


#ونظرا لصدور قرار السيد / وزير السياحة رقم ٠٠١‏ بتا 
بعدم تجديد تراخيص الإنتفاع ببغض الكبائن وطرج 
والإنتغاع وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات و کد + 
من القرارات الوزارية بتاريخ ۲١۱۴/٠١/۱۴‏ بشان الإخلاء ال 
| کابينه ثم إتخاد مجلس الوزراء بجلساته السابق الإشارة yan4‏ 
قرارات بارجاء تنقیذ قرار اخلاء الکبائن فلقد ترت على ذلك ما پاچ | 


۳31 


کک ا 


iiin 


) یئن ق تفاع سنوی‎ ( ۲۰۱۲/٢/۲۰ إنتهاء-عقود عدد 1۸۱ کابینة ق‎ ١ 
ورفقض مستغليها تطبيق القرار الوزاري سالف الذكروإخلاء الكبائن‎ 
يذكر أن هذة الكبائن سبق تخصيصها لهم بناء على موافقات صريحه‎ 
وبقيم‎ ٠۸١ من وزراء السياحة منذ سنوات طويله وير جع بحضها لعام‎ 
إيجاريه متدنيه للغايه وذلك إستنادا على حن المرخض له فيد‎ 
التجديد وورثته طالا لم يحدث أى إخلال من قبله بشروط الت‎ 
على الرغم من آن مدة حق الإنتفاع الواردة بعقود ال خباط‎ 
, تلك الكبائن سنه ققط‎ 


و جود اعدف ١۲‏ كابينة باتتطفة ( شواطى. متثوعة ) Sa‏ 


الجهات السياديه منذ سنوات بقيم إيجاريه متدنيه . 0 

۳ وجود عدد ١‏ كابينة بالنطقة (8"[† S۸3۲٥‏ - عايدة وايزيس 
وغزال) إنتهت عقود الإيجار الخاصه بهم ھی ۲١/۳/٣‏ ولم يقوموا 
بإاخلاتها حتی تاریخه . 

٤‏ وجود عدد ۲۸ كابينة شاغرة بالمنطقة ( شواطىء متنوعة ) وتحت ا يد 
الشرکه حتی تاریخه منها عدد ۲۲ کابینه بشاطیء غزال سبق طرحها 
بمزايدات عام ۲٠٠١‏ ولم تصل للسعر الأساسى المحدد من قبل لجنه 
التسعير وحتى تاريخه لم يتم إتخاذ أى إجراء للإستفادة منها. 

ولقد ترتب على ما سبق الإشارة إليه وجود شبهه إهدار للمال العام 
تتمثل فى قيمه العائد المهدر من عدم إستغلال الكبائن تم تقديرها وقغا 
للآٹى + 


٠٠٠۶ /۸/۷ إذا ما تم الآخذ فى الإعتبار أسعار المزايدة الفعليه بتاريخ‎ /١ 
۷١ وكذلك أسعارالسوق قان قيمه الكبائن السابق الإشارة إليها تبلغ نحو‎ 
مليون جنيه سنوي وبمدة إستغلال قدرها عشرة سنوات بذات قيمة حق‎ 
مليون جنيه على أن تحصل تلك‎ ۷١١ الإنتفاع السنوى وبإجمالى قدرة‎ , 
القيمة على سنتين بواقع أربعة أقساط نصف سنوية وفقا لشروط الطرح‎ ١ 
الواردة بالمزاد ؛ وإذا ما أخذ فى الإعشبار العائد البتكى على إجمال حق‎ 
٠٠١١ الانتفاع قإن قيمة حق الإنتفاع مضافا اليها العاتد قإنها تصل إلى نحو‎ 
مليون‎ 0١ مليون جيه وبذلك تصل قيمة حق الائتفاع السذوى إلى نجو‎ 
| مليون جنيه العائد‎ ٠١۷,7 جنيه ويمثل العائد المهدر سنويا وبنحو‎ 
والذی یمئل تاریخ صدورقرار وز‎ ۲۰۱٤/۱۰/۱۳ خلال الفترة من‎ 
وذلك علي ال‎ ... ۲١/1/٠١ بشان الإخلاء الجبرى وحتى تاريخ‎ 


. العائد المهدر عن عددا۸ا كابينة _ 
العائد الهدرعن عدد ١١‏ كابينة "٥ ۶S۸23۲۵‏ ا† 


العائد المهدرعن عدد ۲١‏ كابينة شاغرة وتحت يد الشركه 
إجمال العائد المهدر سنوياً 


مرقق رقم (۱) _ 


٣‏ إذا ما تم الآخذ فى الإعتبار الأسعاز التى وضعتها لجنه خبراء وزارة 
العدل ( ٠٠٠١‏ جنية كحد أدئى لكل م۲ ) قإن شيمه الكبائن السابق الإشارة 
إاليها تبلغ نحو۴٠‏ مليون جنيه سنويا وبمدة إستغلال قدرها عشرة سنوات 
بذات شيمة حق الإنتفاع السنوى وبإجمالى قدرة ٠۳١‏ مليون جنيه وإذا ما 
تم تحصيل تلك القيمة علي سنتين بواقع أربعة أفساظ نصف سنوية 
وأخذ فى الإعتباز العائد البنكى على إجمالى حق الانتفاع فإن قيمة حق 
الإنتفاع مضافا إليها العائد فإنها تصل إلى نحو ٠٦١‏ مليون جنيه (وذلك 
أسوة بما سبق ) بذلك تصل قيمة حق الانتفاع السنوى إلى نحو ١‏ مليون 
جنيه ويمتل العائد المهدر سنويا ...... وذلك على النجو التالى :- 


العاند المهدر عن عدد 1۸1 کابينة 

العائد الهدرعن عدد ١١‏ كابينة 5۸2۲۴ €" آ† 

| الحائد الهدرعن عدد ١١‏ كابينة مخصصه لبعض الجهات السيادي 
العاند الهدرعن عدد ۲۸ كابينة شاغرة وتحت بد الشركه 

إجمالى العائد اهدر ستوياً 


0 
“يتعين الحمل على استصدار قرارأ جمهوريا یدید اجه ا التي تتبعها 
امنطقة وإدراج قيمة الأصول التي تشهلها ضمن < 
-ضرورة وجود خطة مستقبلية للدولة نخدا 
المتطقة خاصة كبائن المنتزه التنوعة. 


مرفق رقم ( ١‏ ) 
العائد المهدر عن عدد ٠۸١‏ كابينة ( أسعار المزايدة والسوق ) 


متوسط القيمه السوقيه 
الإيجاريه 


u‏ چ 
إستراحات الجزيرة 
الإجمالى 


تابع مرفق رقم )١(‏ 
العائد المهدر عن عدد ١‏ كابينة . 


(الكبائن التى عليها نزاعات ومغ 
time share‏ : 


t> 


EH, 


١ گے‎ 
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تابع مرفق رقم )١(‏ 
العاند المهدر عن عدد ٠١‏ كابينة ا ` 
السياديه N‏ 


( أسعار المزايدة والسوق ) 


اتتهه فی 


fT 


العائد المهدر ( ٠,۳١۲‏ مليون جنيه  ١٠٠١‏ آلفا جنيه = 
۲ ملیون جنیه ) 


- 


الشاطئ 


تاب ق رقم (۱ 
العائد المهدر عن عدد ۲۸ كابينة شاغرة 
) أسعار المزابدة والسوق ) 


عدد الكبائن. | متوسط القيمه السوقيه ار الإججارتا 


TY 


E as 


العائد المهدر عن امال خبرا وزارة العدل 


ES 


* ليس هناك تفدير للجنه الخبراء وكذلك 
وتم التقدير وفقاً للقيمه السوقيه . 


ااا 


: تابع مرفق رقع (؟) 
العائد المهدر عن عدد ١١‏ كابينة 
(الكبانن التى عليها نزاعات ومغلقه) 


.“ 


تابع مر فق رقم (۲( 


74/1 
للعام الواجد ) 
ألف جنيه ) 


تابع مرفق رقم )١(‏ 
العائد المهدر عن عدد ۲۸ كابينة شاغرة 
( أسعار خبراء وزارة العدل كحد أدنى ) 


* ليس هناك تقدير للجنه الخبراء وكذلك ليس هناك متوسط 
للمساحه وتم التقدير وفقاً للقيمه السوقيه. 


القسم الحادى مشر ا ٠‏ 
e5 ۴ 3 ٣ ۰ *‏ 
ناسل تكلغة الفساد بقطاعات اخرى 


e E O LELE SAA aS EAP DL 
1 r 3 
: نحليل تكاليف الفساد ببعض القطاعات الأخرى في محر‎ 
: اد قي مجال الاتصالات‎ 


رصد الجهاز المركزي المخالفات التي تفثل إهدار للمال العام بكل من 
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنيمة صناعة تكنولوجيا 
المعلوماث والتي منها مكافأت شهرية بنحو. ٠مليون‏ جتيه منضزفة 
للسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي سواء لممتلي الجهات التابعة 
للمجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة أو من إل لعامة وذوي 
الخبرة بصفة شخصية. RRA‏ 
A N‏ 


۲- في مجال المشروعات القومية : 


أ. أشار الجهاز بتقاريره السئوي اعتبارا من مام رم۲ إلى عام ٠١٠۲‏ 
إلى إهدار المال العام وسوء التخطيط والتقدير ي إنشاء ترعة 
الصف بنجو ۸١‏ مليون جنيه وذلك بين بعض وزارات الدوله 
وهيئاتها وشركاتها العامة نتيجة وجود أخطاء جسيمة 
تصميمية وفنية وتنفيذية وبيئبة ومجتمعية وإضرارأ بصحة 
امواطنين والبيئة والمجتمع نتيجة استخدام مياة الصرف 
الصحي ق زراعة المحاصيل التفقليدية وتغذية الحيوانات المدرة 
للآلبان على منتجات الأراضي امنزرعة بوياة الضرف الصحي 
وتدمير لأراضي زراعية من اجون الأراضي. 

ب. فام الجهاز برصد السلبيات التي شابت أعمال طرح النهر التي 
أسند للهابئة العامة لمشروعات التحمبر والتنمية الزراعية إدارة 
واستغلال والتصرف ف تلك الأراضي التي تقع بين جسري نهر 
النيل وفرعية دمياط ورشيد وكذا التي يحولها النهر من مكانها 
والجزائر التي تكونت أو تتكون قي مجراه وذلك بتقاريره 
الستوية المبلغة لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس 
الوزراء والسيد وزير الموارد المائية والرى والسيد وزير الزراعة, 
بلغ ما أمكن حصره من اهدار الال العام نحو ۸,۴ ملیار جنیه 
انتفاع عن مساحات اراضي طرح النهر لمساحة ب 

وحوالي ٠٤١١‏ ألف فدان مساحات زراعية. 


“١ ٠ الهينة القومية لسكك حديد صر‎ ٣ 
تضمن تقرير الجهاز عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء العديد‎ * 

من المخالفات التي سبق وآن تم إبلاغها للسيد المستشار النائب العام. 1 
تعاقد الهيئة بطريق الاتفاق المباشر مع شركة جنرال الكتريك 

الأمريكية G٤‏ على تورید ٤١‏ جرارا بسعر ٠,١‏ مليون دولار للجرار | 


وتار ون الهة قفار دون راجا نحا اون 0 اس 1 
۸ بشان المناقصاث والمزايدات. 


* قيام الهيئة بصرق مقابل الأعمال او ١‏ 


شخصية بدون وجه حق دون أن توول إلي ”هاج وق هلهم بالخالفه 
لأحكام المادة ۵ من التأشبرات العامة للهيئات الافتصادية . 


وي مجال تقویم الأداء استرار حوادث القطارات حیت بلغت ٣۲١‏ 
حادا 
عام ۲۰۱/۲۰۷ مقابل ۱٤١‏ حادئا عام ۴۰۱/۲۰۱۰ء وتم بحث الأسباب 
وابلاغها. 


4 جهاز تنمية التجارة الداخلية : 


ه مخالفة حهاز تنمية التجارة الداخلية لأحكام قانون المناقصات 
والمزايیدات رقم (۸۹) لسنة ۱۹۹۸ عند قيامه بشراء الأراضي اللازمهة 
لتنمية التجارة الداخلية بالأمر المباشر مما ترتب عليه إهدار للمال 
العام يلغ نجو 0, مليون جنية تحملتها الخزائة العامة للدولة 
وذلك على الرغم من تخصيص مساحة للجهاز تبلغ نحو ٠١,۹‏ مليون 
متر مربع منذ عام ۲١١/٠١٠١‏ لإقامة متاطق تجارية ولم 
باستلا مها 
حتی ۲۰/1/۲۰۔ 

# سوء استغلال الال العام فضلا على مخالفة جهاز تنمبة الجا 
الداخلية لشرط صرف الإعانة البالغ قيمتها ٠٠١‏ مليون/ 


fr"‏ و 


خلال عام ۹ والتمثل E‏ زبظها انشا متاطق ومراکز 
تجارية حيث تبين عدم الاستفادة من المبالغ التي تم ضخها في شراء 
الأراضي اللازمة لتنمية التجارة الداخليةء وتقاعس الجهاز يي 
| استكمال الترقيق للاراضي البور وأراضي المنطقة الصناعية فصلا 
على استخدام نحو ۱۴۷,۷ مليون جنيه من مباغ الإعانة تم صرفها 
| ف غير الأغراض المخصصة لها منها نحو ٠١١‏ مليون جنيه في تمويل 
| اا الجاري ار ت ات الداخلية دون الحصول على 


- اعد الجهاز المركزى للمحاسبات دراسّة زياهلة تمن تقييم 
منظومة التعليم قي مصضر أهم ما جاء بها : 

-آهم جوانب سلبيات المناهح التعليمية. 
١/١‏ - سوء حالة المناهج العلمية الثائوية وتكدسها بمعلومات تعتمد على 
الحفظ والصم فقط دون الاهتمام بالتطبيفات العمليية المعملية لتلك 
الناهج نثيجة لفشر إمكانيات المدارس» دون النظر إلي تعليم الطلاب كيف 
يبحثون عن العلومات» ونعطيهم الأساسيات والقواعد المهمة ق العلوم 
والرياضيات وف الآداب والتاريخ بدون حفظ ونغلمهم التفكير؛ كما أنه 

من الممكن ان تتحول الدارسة التعليمية إلي دراسة الكترونية فتصبح 
آرخص واسهل. 
١‏ ادي سوء المناهج الثائوية وضعوبتها إلي عزوؤف الطلاب عن الدرسات 
العلمية وأحخجام طلاب الثانوي الحام عن دراسة التخصضصات العلمية 


وأقبالهم على الشعبة الأدبية بنسبة تقترب من ۷١‏ 
۲/۰۹ بما سوف پلقی باثاره على مستقبل البحث الا 


خلال انشتونت. ننقا5ة .ويقل, نوهي !الإخت؟ العدت اك 


"Aa ry 


| 


| 


التكنوآوجية الركيزة الأساسية للتقدم و التنمية بالإضاةفة إلى كونه الأمل 

الذي نتعلق به محل تحديات التنمية ومشاكل الصحة ومنها نقص العذاء 

وتلوث المياة ونقض الظاقة وعلاج التلوث وزيادة الإنتاج الزراعي . 

اعتماد المناهج على الحقظ وعدم مواكية اتور 

ا(4 تسييس المناهج خاصة ق كتاب التاريخ و اة 8 
aa,‏ 


"۹ 


ة التي غالبا 


) ورؤینه وهی 


منڌهي الخطورة وتظلهر بشدة في دول العالم الثالث وبرزت في مضر مع 
ثورة-۱۹۵ وهو الأمر الذي ترتب عليه إجراء مليات حذف وتعديل 
للمناهج وتقليص مساحه شخصيات بعينها مثل اللواء محمد نجيب 
والمشير ابو غزالة وغبرهم وامتد ذلك لما بعد الثورة وتمت ملاحظته يي 
ناهج واسئلة الإمتحانات التي تحمل توجها سياسيا بعينه . 

۵/١‏ احتواء المناشج عللى بعض الاخطاء القلمية ومن ذلك ما تبين بكتاب 
الضبزياء للثانوية العامة أبلغ مؤلف الكتاب الوزارة بوجود أخطاء علمية 
قى الكتاب ولم تحرك الوزارة ساكتا . 

1/١‏ بستند التعليم الجامعي قي مصر بوجه عام إلي مناهج ضيقة النطاق 
وجامدة وقديمة قي كئبز من الأحيان» ومرتبحلة بوجهة نظر وحيدة 
يقد مها الحاضر الذي تشكل مذكراته محثوى البرئامج العلمي» كما يعتمد 
الإمتحان على استزجاع المحتوى بدلا من البرهنة على مستوى مهارات 
التضكمر. 

۷/۱ عدم ارتباط محتوى الناهج الجامعية سوء العمل ومثطلبات العصر 


ڪڪ ص 
وفقاً للطريقة الايطالية بينما تطبق الطريهة الغرثسية آو الانجليزية 
سوق العمل. 
۲ الإمتحانات : 
يرى خبراء التغليم ان طرق الامتحانات التقليدية المتبعة المؤسسة 
التعليمية ¥ تساهم فى قدرات الطلاب ومام ا 
المعرفة من مصادرها المختلفة » حيث ان الا 
قياس واختبار قدرة الطلاب على عرض العاوبات الو جودة بالكتب. ب 
والمناهج القررة ١‏ ورغم ذلك مازال مؤشر عدد الناجحين ونسب النجاح 
هو ّالمؤشر الوحيد المتاح لقياس عائد الخدمة التعليمية ٠‏ وتقييم مدى 


كفاءة الخدمة التعليمية المؤداد بالمؤسسات المخثلغة . 
ومن ذلك يتضصح أن الامتحانات هى الميزان الوحيد للحملية التعليمية: 
والميزان إما أن يكون ميزان قسط وعدل؛ أو يكون ميزان خلل وعوج؛ 
ومسيزان التعليم في مصر ميزان خلل وعوج وذلك لأن العملية التعليمية | 
يجميع حلقاتها ومكوناتها قد أصابها ما أصاب المجتمع؛ ويعكس اختلال 
الملجتمع وأعوجاج أفراده وجماعاته ومؤسساته وآجهزته ومنظماته»حیث 
توجد مشاكل عديدة مرتبطة ومتداخلةء ومتراكمة أيضا عبر سنوات 
طوال من الإهمال والفوضي والعشوائيةء والمحالجات التي تفتقر للدراسة 
الشاملةء والتخطيط الدقيق ومن هذه المشاكل»ء 
١‏ نظام الإمتحانات الحالي يتناغم مع اسلوب التلقين؛ 

حيث تشبه العملية التحليمية آلة او ماكينة كببرة ذات تروس ومكونات 


کنیرة (المناهج: الكتاب ا کک المدرس والأستاد المحامل» 


ئد ردد مرے 


T1 


والقاضي”وخبير السياسة والإقتصادي والمدرس واستاذ الجامحة وخيرهم 
هوؤلاء جميعا هم من يقومون على شئون المجنثمع؛ فإن كانوا مؤهلين 


والتخبط فينحدر المجتمع ويضيع حاضره و : 

فيه قدر كبير من التبسيط إلا أنه يعكس/وضعالعملبةالتعايمد 
ر إختلت كل مكوناتهاء قالمناهج القديمة ته اخرډهاِ بطريقة ضمای 
لتتماشي فقط مع اسلوب التلقينء وطبعت قي كتب رديئة وأسلوب 
متهالك جما ينغر الطالب ولا يجذبهء ومدرس أو استاذ مبرمج ليقوم 
بدور القن وليس بدور المغجر لطاقات العقل والفكر؛ ويقوم أيضا بدور 
الختزل للمناهج قي صورة ملخصات وملازم او كتب خارجية مساعدة أو 
أسئلة وأجوبةء ومحامل ومكتبات هزيلة الإعداد والتجهيزات وامتحانات 
تلبي كل ذلك وتتماشي معه؛ ولا تختبر قي الطالب غير الحفظ والسرد ن 
كل تلك المكونات تعمل ف ظل نقافة سائدة طلقت الجدية والعمل 
وعشقت كل سهل ميسور وكرهت الضبر والنفس الطويل وتحللت من 
قواعد الدفة والإلترام. 
إن النظام التعليمي في مصر ببساطة شديدة هو المنهج الملختصر والمختزل 
لوشت الإمتحان وسباعته» من أجل ورقة تسمي شهادة؛ ولا معني ولاضرورة 
لأن يتعلم الطالب شتئايفيد به نفسه ومجتمعه» والتعليم في مصر يعتهمد 
على التلشين والحفظ والسرد الذي يشضي على كل ملكات التأمل والتخيل 
والإبداع والتفكيرء ويتعارض مع القراءة. 
۲ نظام الإمتحانات الحالى يشجع علي الغش؛: 


1 


رغم أن لغش ضاهرة معروفة بدرجات متفاوةة ي جميع المؤسسات 
التعليمية في جميع أنحاء العالم. إلا آنه ينتشر بدرجة وبائية قي التظام 
التعليمى الذي يعتمد على التلقين» حيث يصبح كل الطلوب من الطالب 
ان يعد سرد ماحفظ من معلوماث فلا مجال هنا للتفكير؛ آو الربط بين 
الأشياء؛ أو البخث عن حلول لشاكل ما. ESS‏ 


والفش له شكال وطرائق مختلفة؛ بعضها تفليدي |وبعطه ! 
وسائل اخري مثل شراء الإمتحانات حيث يقوم ابض تز 
سرشتها وبيعها للطلاب وهو ماحول وقت الإمتحانات الو زو بو لاكسب أو 
النصب عل التاس»حيث يذكر د. سالم الديب الأستاذ بكلية الطب جامعة 
الزقازيق مجموعة من التجاوزات الخطيرة في امتحانات السنة النهائية 
لظلاب الظب منها: 


تعفد توجيه ممتحنين معينين إمتحان طلاب محددين 
على سبيل المجاملة. | 


0 تعمد تغيير اللجان التي تحددت سلفا للإشراف على طلاب 


بعينهم لمجاملتهم. 
© إجراء الإمتجان لطلاب قبل المؤعد المحدد لهم لكي يققوا آمام 
E‏ ممدجساسن ب معادین لنفس السباب. 


ه تسرب الأوراق الخاصة بإجابة الطلاب فن الكنترول؛ وبخد 
إبلاغ النياية رجعت الأوراق إلي مكانها الأضلي؛ وكان ضمنها 
ورفة إبنة رئيس الجامعة والثي كانت بعد النتيجة من 
الحخشرة الأوائل. 


۳4١ 
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وهنة الوقائع واكثر منها معلوم لدي إدارة الجامعة ومسكوت عليه 
رغم أنه كفيل بالإطاحة باكبر الرؤوس ن التعليم إذا حدث ذلك ي 
بلد يحترم العلم ويحترم مواظئيه الذين سيكوئون الضجايا قي تهاية 


اللطاف وهو ما يوفر لنا إجابة عن سؤالين مهمين هها: 


لاذا تعيد بعحض الدول الخليجية إمتحان حملةال کنوزا ٣ل‏ الطب من 
Nî" ١‏ ك kh‏ 

الجامعات الضرية؟ 1 0 

ولاذا خرجت الجامعات المصرية من تصبنيشرالجامجاتالحترمة في 

Sed العالم؟‎ 


والفثن لا يقتصر على التعليم الأساسني والجامعي ي النظام التعليمي 
الضري» ولكنه يمثد ليشمل غياب الأمانة الأكاديمية ف الدراسات 
العلياء والأيحاث العلمية قي الجامعات ومراكز البحوث» وقي تقييم 
الأبحات المقدمة للترقية أو التشر قن الجلات العلمية والمصرية وكل تلك 
الظواهر والمار سات تفسر الفشل الذي أصاب كل مؤسسات المجتمع 
وانحطاط مستوي خريجي الجامعات وتفشي الفساد ف كل مكان. 

١‏ نظام الإمتحانات الحالي يرتبط إيجابيا بظاهرة الدروس 
الخصوصية: 

أصبحت الدروس الخصوصية ف المجتفع الملصري ظاهزة عامة؛ اعتاد 
عليها التاس حتى صارت جزءا من همومهم الالية والتفسية ويذكر 
د زکي البحيري ف مقال نشرته إحدي الصحف ق ۲١٠١/٤/۲۸‏ أن المبالغ 
المالية التي يتفقها الأهالي على الدروس الخصوصية تتعحدي ٠١‏ مليار 
جیه سنویاء وهو بلا شك رقم کبیر فی مجتمع يعائي غال 


E a 
وقضية الدروس الخصوصية لا ترتبط خقط بالحتء الالي للأسرة‎ 
الصرية: وإنما تمتد لتشمل العديد من المفاسد السلوكية والأخلاقية‎ 
والأضرار الفادحة بمستوى التعليم والخريجين» خاصة إنها تجاوزت‎ 
التخلييم الأساسي وامتد لتشمل التعليم المجامعي أيضا:‎ 
وهناك ارتباط إيجابي بين الدروس الخصوصية والنظام الجالي‎ 
للإمتحانات» حيث انها في حقيقتها هي تلخيص واختصار للمقرر‎ 
: 3 : الدراسي وتجويله إلي مجموعة من الأشئلة الهامة وال‎ 
يعدها المدرس للطلاب» ليقوم الطلاب بسردها لي کراس‎ 
يودي ٳلي تضاؤل قيمة المدرسة:ء وأهمية الحضور:والؤاضب‎ 
الدراسي فلا داعي للقهم والإنام باقر الدراسي؛ وكلها اة خظيرة‎ 
نعكس سلبيا على الناتج النهائي العملية التعليمية وعلى المجتمع‎ 


بباسره. 
4/٣‏ تضخم الدرجات : وهي ظاهرة محروفة في النظام التعليمي 
الصري» وتعتي الحصول على مجاميع تجاوز 2٠١‏ وهي ظاهرة غير 
مسبوقة في جميع الأئظمة التعليمية في العالم وهي ظاهرة غير 
صخيحة لأنها تعطي دلالة علي سهولة اواد الدراسية وسهولة 
الإمتحانات وهو ما یؤثر سلبیا على مسثوی الطلاب ومستویى إعدادهم 
وتأهيلهم لا بعد الجامعة. مما يتعكس ف النهاية سلبيا على مستوى 
الجامغات ومكائتها العلمية. 

۳ استخدام الإمتجانات للحرويج والدعاية للثظام او الحزب الحاكم . 
۲ دور التأثير الأعلامى على الامتحانات ؛ 
إستقر فى آذهان الطلاب والأسر أن الإمتحانات ينبغي إن 
وأنه من الفقسوة والإجحاق أن تكون هناك اسئلة د 


rir 


a 
تفكيرا أو تختبر عقل الطالب وفهمه وعلى ذلك تؤسس التغدية‎ 
الإعاذمية فى ذلك الاتجاه مع ما تراكم ق العقلية المصرية قتعمل‎ 

على الثزكيز اعلاميا على 
محاولات انتحار أو اغماءات وتمزيق أوراق إجابة يسبب صعوبة بعص 


الاسئلة او التحقيق مع اللجنة الفنية التي وضعت أسبية. 
الامتحانات وهو ما يسشدعي إعادة توزيع الدرجات و 8 1 
۰ لغياب الجد والمتابرة والدهة والإتقان والفهم والإدراك لع 
والتعلم» وضرورة الإقرار والتسليم بتلك الحقيقة. وهي نج لتقاة 
عامة تقوم على الإستسهال والتحايل: وثقافة تعليمية تقوم على الخش 
والدروس الخصوضية ومذاكرة ليلة الإمتحان واستخدام اللازم 
والالذحظات. 
۲ الر أفة: جزء من نظام تصحيح الإمتحانات ي المدارس والجامعات: 
حيث تضاف درجات لا يستحقها الطالب لمساعدته قي الإتتقال للمرحلة 
التاليةء ورغم ظاهر الرحمة ف إضافة درجات الرآفة بالنسبة للطالب الإ 
ان ذلك يتغاضي عن مصاحة المجتمع التي تتطلب ان يكون خريجو 
الجامعات على أفضل در حة من العلم والتدريب والإعداد. 


| ظواهر عامة ف تقبيم منضومة النقل ف مصر: | 


تضمن تقرير منظومة النقل ق مصر ما يليد 


ED Gi 
ا. النشل البري: (شركات تقل الركاب. هيئة المسكك الحديدية- مرو‎ 
الانفاق). تڪ وي ي ڪڪ‎ 

١‏ تحقيق خسائر متتالية رغما من زيادة المنح والإعانات. 

ت وجود خلل بث الهيكل التمويلي. 

۴ تقادم الوحدات. 

٤‏ زيادة قي العمالة والأجور. 

۵ عدم قدرة الإدارة على حل المشاكل وحسن اساج 
: عدم تحديد السئولية عن اللكية والإدارة ا 


۷ وجود بعض المخالفات التي شابت الخط الثالشر يروا ق 
1 


4 تو قفا العديد من المشروعات وتعذر استکمال بەك ا اغاء البخص 
الآخر. 

٩‏ استمرار تعدى الغير على أراضي ومنشآت الهيئة. 

ب النقل البحري: 

١‏ انخفاض عدد الوحدات الناقلة للإنتاج الكمي للخطوط اللاحية 
چ پڪ ۲ إل 00۸و ةة 
مقابل ۵۹11 وحدة عن عام ۲۰۱۲/۲۰۱۱. 

٢‏ انخفاض كمية البضائع المنقولة إلى نحو ٠,1١١‏ مليون طن عام 
۷ فقا لل نح gوو‏ مار ون طط سن 
عام ۰ ۲۰۲/۲. 

۴ انخفاض العلامات الإر شادية على بعص الخطوط اللاحية عن الحد 
الأمثل لها قضلذ عن وجود مشكلة النباتات التهرية مشل ورد النيل 
تعوق من استخدام الذنيل كوسيلة سريعة للنقل اليومي وكذا ندرة 
وجود ملاحة نهرية ليلية لعدم تجهيز وسائل إنارة وإرشادات 

: كافية» وكذا عدم تواقر مجطات وقود نذهرية. 
ج النقضل الجوي: (الشركة القابضة لصر للطيران- الشركة الحسر يه 

القابضة للمطار اث والملاحة الجوية والشركات التابعة لهم) 

ا تحقیق ٬جفع‏ خسائر متتالية منذ عام ۲١۱/۲۰۱۰‏ بلغ اه 
جنيه و تحقيق معظم خظوط الشركة لخسائر تشخيل 
خطوط منها ق تسبة 74 من قيمة تلك الخسائر. 


ro 
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قاذم عسر بعض الطرازات مما يؤتر عل القتصناذيات تشغيلةا 
وارد اد ا تهلاكهالاوة ود 
(المكون الأساسي قي ارتفاع تكاليت النقل الجوي). 

۴ ود مشاکل ف اسلوب الصيانة المتبع محركات الطائرات الأساسية 
والاحتياطية ومما يترتب عليه من توقف بحض الطائرات عسن 
العمل لفترات طويلة. 

4 تفاقم الحجز المالى للقطاع وزيادة خلل الهيكل التمويليج 
قيمة القروض والثي قاريت قيمتها على ضعفي إحاالد 0 


N 
1 الملكية وما يترتب عليه من زيادة مضاعفة ي أعباء ا تل‎ 
دخول القطاع ل العديد من الاستشمارات حفققت خسار خم‎ ۵ 
,وجود بعحض المخالضات التي شابت أداء أعمال الفتركة وهم‎ ¥ 
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تدني الوضع المالي للشركة. 
۷ تعرض بحص المطارات لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيد 
الواصفاث الفنية بدقة. 


۸ عدم الحفاظ على حقوق الشركة لدى الخير عن طريق إبرام العقود 
اللازمة مع المقاولين بما يكفل الحفاظ على حقوق الشركة وكذا 
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الحملاء المتقاعسين عن 
السداد. 

٩‏ عدم الاستغلال التجاري للعديد من الأمساكن الشاغرة؛ ووجود 
مطارات وأراضي مخصصة لإقامة مطارات غير مستغلة. 

٠١‏ وجود بعض العوقات التي تؤثر على سلامة الحركة الجوية بالطار 
وكذا عدم الاسشتفادة مسن الطاقات الإنتاجية المتاحة (الطائرات 
التربو المروحية. مشروع قطار ناقل الركاب الآلي). 

١ا‏ عدم تقييم عقد الإدارة الألانية والتي تولت إدارة فطار القاهرة 
الدولي لتيحديد أوجه الاستفادة والقصور وتوثيق كافة مستندات 
العمل والفرارات وكذا الإدارة الفرنسية والتي تولت إدارة الشركة 


الصرية للمطارات. 
۲١‏ تحمل الشركة لأعباء تمويلية إضافية خلال خمس 
لتوفیع عقد 1348۸۴ اتفاق لتلاق مخاطر ارتفا 
الدولارية. (jf‏ 
کچ 
pred‏ 
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۴ عهم تنفيذ اشتراطات البنك الدولي من خدرورة زيادة الزسوم 
المقررة على الخدمات بائطار. 

٤‏ التأخرر ق الانتهاء من تشييد بعض المشروعات والتي مسن شانها 
زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات ورفع سلامة الحركة الجوية 
(مشروع تطوير الممر الجوي بمطار النزهة- المر الجوي بمطار 
الغردقة). 


EY 


ا ¢ 


